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بعد مقدمة بين فيها المؤلف لأمية دراسته » وخطة هذه الدراسة » قسم 
لمؤلف بحثه الى فصول اربع » تناول في الفصل الاول تكوين مجلس الادارةء 
وفي الفصل الثاني اجتماعات مجلس الادارة . اما الفصل الثالث فخصه المؤلف 
لدراسة سلطات مجلس الادارة وواجباته وحقوقه . والفصل الرابع والاخبر تناول 
فيه المؤلف المسئولية المدنية لاعضاء مجلس الادارة . 

وبداية نود ان نشرر الى أن الموضوع الذي يتعرض له المؤلف يعتبر - دون 
جدال من بين أهم الموضوعات في دراسة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة . 
تلك الابنية القانونية الى تؤثر بالا يجاب او بالسلب في الاقتصاد الوطنى للدول . 
ولان مجلس الادارة هو الذي يناط به ادارة هذه الشركات » ولانه 1 
بحكم الواقع _ سلطات وفعاليات تكاد تتفوق على تلك التي للجمعية العامة 
للمساهمين صاحبة السيادة ‏ نظريا_ في هذه الشركات . لكل ذلك فان 
التصدي لدراسة مجلس الادارة » لاسي مثل الدراسة المقارنة التي يقدمها 
المؤلف » يعتبر من الدراسات القانونية ذات الاهمية البالغة . وبقدر ما تكون في 
هذه الدراسة من جدة » بقدر ما تكون الاضافة العلمية امتتخصصة . 


ي الفصل الاول بحت ألمؤلف ٠‏ اولا + طريقة تكوين مجلس الاذارة فى 
انار الكرت وی راتت نويات الح الاک ت ازل ی ایا :د 
اا ی کک ا ا و و 
العضوية في المجلس وفقا لاحكام القانون الكويتي والقانونالامريكي » ورابعا : 
انتهاء هذه العضوية واسباا . 


SS E RE EEE o RET EE SEES EE 


أما الفصل الثاني والذي كرسه المؤلف لدراسة«اجتماعات مجلس الادارة» 
فقد بحث فيه » اولا : أحكام اجتماع مجلس الادارة في القانون الکویتی ك 
اتبع ذلك انيا بدراسة احكام اجتماع مجلس الادارة في قوانين الرلايات 
المتحدة الامركية . 

ولقذ استعرض المؤلف تفصيلا هذه الاحكام في القانون الكرن س 
احسن صنعا اذ اكثر من الاشارة الى النظم الاساسية لشركات ا 
الكويتي حيث يحيل'المشرع اليها . وعلى ذات النسق درس المؤلف احكام 
اجتماعات مجلس ادارة شركات المساهمة وفقا لاحكام القانون‌الامريكي والقی 
كثيرا من الضوء على نقاط ربا لا يعرفها في الحقيقة - واقع الدراسات القانونية 
ي التشريعات العربية . مثل احكام تجلس الادارة عن طريى « اتف ) ٠‏ 
والتحكيم وتعيين « عضو ححايد » في حالة انقسام مجلس الادارة وعدم امکان 
ترجيح اي من الكفتين . 

ا ر کے رک ر کک 
الادارة وواجباته وحقوقه » فبیحث فيه المؤلف في كل من القانون الكويت والقانون 
ری و وات تلا ھی ارا کا ت اج ی 
واجباته » وثالغا واخيرا حقوق مجلس الادارة . 

ويعتبر هذا الفصل ‏ ان جر الول س عص الدرا ة الت قام ہا 
المؤلف . اذ إن جوهر احكام مجلس الادارة في شركات المساهمة يتحدد فى الحقيقة 
من خلال زاويتون ٠‏ الاولى سلطات هذا المجلس . والثانية مسئولية اعضائه . 
وهذه الاخيرة هي ورن افصل الرابع الدى سان ب 

وفد وفق المؤلف بشكل واضح في تصديه لدراسة سلطات مجلس الادارة فى 
شركات المساهمة . وقدم لدراسته بسرد للنظريات الفقهية الى تجتهد لتبيان طبيعة 
العلاقة ا دار وشک الاه :وال لدعا 


2 


ضوئها - في الواقع - مدى هذه السلطات في الزام الشركة امام الاغيار الذين 
يتعاملون معها . ثم بين احكام هذه‌السلطات بشأن الكثبر من الاعمال القانونية 
التي يباشرها مجلس الادار ة سواء اعمال الادارة او اعمال التصرف او التبرع . 

ولقد تعرض المؤلف لمسألة ذات اهمية خحاصة » وهي الى تتعلق بحماية 
الغير حسن النية الذي يتعامل مع الشركة عن طريق من يثلها ظاهرا او ما يسمى 
بالنيارة الظاهرة او السلاطة 

وعلى اية حال فقد أجاد المؤلف في هذا الخصوص وأسهب في تبيان 
الجوانب المختلفة هذه المسألة في القانون الامريكي . وتعتبر دراسته في هذا الشأن 
ذات أهمية واضحة لتعميق الدراسات الفقهية العربية في شأن حاية الغبر حسن 
النية من المتعاملين مع الشركة . 

ثم قام المؤلف بدراسة واجبات مجلس الادارة سواء ما اسماه بالواجبات 
( الاجابية » » والواجبات « السلبية » . وفيها اجاد المؤلف في شرح مسألة كثيرا 
ما همل دراستها تفصيلا في المؤلفات الفقهية . 

اما الفصل الرابع والاخير فقد كرسه المؤلف لدراسة ا المدنية 
لاعضاء مجلس الادارة . وهي مسألة تعتبر من ناحية الاهمية صنوا لمسألة سلطات 
مجلس الادارة . اذ بقدر ما تكون السلطة تكون المسئولية . 

وبعد التقديم هذه المسألة قام المؤلف بدراسة اسباب تحقق هذه المسئولية 
سواء ٤‏ القانون الكويتي اوي بعص فوانین الولايات المكحدة الامريكية واوضصح 
اسباب انعقاد هذه المسئولية »> وھی عديدةمثل ال التدليس - اساءة 
استعمال السلطة و الانحراف ہا والنطاً في الادارة . وقام بدراسة مقارنة مفيدة 
بين احكام القانون الكويتي في هذا الصدد وأحكام قوانين الولايات المتحدة 
الامريكية . 


- ۱۱ 


a ee E EE 
. هذه المسئولية . ودراسته في هذا الخصوص دراسة مبتكرة‎ 
ثم درس المؤلف احكام دعوى المسئولية المدنية التي برها اشر‎ 
المساهمون او الغير ضد اعضاء مجلس الادارة . واذ قام المؤلف بالمقارنة بن‎ 
دراسته هذه المسائل في القانون الكويتي والقانون الامريكي » فانه يكون ور‎ 
ا لای ف ال ب من ی ایال ا ا‎ 
. معرض دراسة احكام المسئولية المدنية لاعضاء مجلس الادارة‎ 
والخلاصة ان دراسة المؤلف لمجلس ادارة شركة المساهمة درا‎ 
جادة » تنبىء عن قدرة واضحة على البحث وتقصي المسائل بصبر واناة . ولأن‎ 
المؤلف کان يلح في کل ما يعن له من خلاف للاجتهاد برأي له حاص » فان‎ 
الببحث في هذا الحصوص يعتبر - في الواقع - اضافة علمية متخصصة جدي:‎ 
. النشر‎ 
الاستاذ الدكتور‎ 
ابو زید رضوان‎ 
استاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري‎ 
وكيل كلية الحقوق  جامعة عين شمس ( سابقا)‎ 
استاذ القانون التجارى  كلية الحقوق‎ 
جامعة الكويت‎ 


AEE 


الإهداء 8 
e‏ بعلا فاهلى ٫هُذا:!‏ 
الحمد لته دائ] وأندا على تنعمته وفضله »› و 


امه صلا الدب › وأحمد 
المحواضع إلى زوجىی ام صلاح وأولادي : أمينة )£ ر 
وإعان » وخالد . 


-۳ا- 


كلمة الولف 

يسرني أن أقدم هذه الدراسة المتواضعة إلى رجال القانون وإلى جميع المهتمين 
بالدراسات القانونية » ولقد حاولت بقدر استطاعتي أن أتوسع في دراسة الجانب 
القانوني لمجلس إدارة الشركة المساهمة ۽ لعلمي بأن هذا الموضوع ل بحظ بالقدر 
الكانفي من الدراسة والتحليل » خاصة في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي 
( دول مجلس التعاون ) . ك| حاولت أن أقدم معلومات جديدة من خلال إجراء 
مقارنة بين القانون الكويتى وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية » لعلمى أيضا أن 
الدراسات القانونية في ا الدولة الاتحادية الكبرى متقدمة ومتطورة ا تقدم 
الدولة نفسها وتطورها . 


وأرجو أن کون مہذا قد قدمت ما ضيف إلى معلومات القاریء الكريم شيئا 
جدیدا » ويسد نقصا في المكتبة القانونية 


الکویت في رجب ١٤١١٥١‏ ھ/ أبریل ٩۱۹۸م‏ : 


- ا٥‎ 


مقدمة 


يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يضم عددا من الأشخاص 
الطبيعىنن > ويعاونهم في الإدارة عدد من الموظفين والمستخدمين . ويخضع المجلس 
ي إدارته للشركة إلى رقابة وإشراف الحمعية العامة للمسامين ومراقب ( مراقبي ) 
حسابات الشركة . وإن كانت هذه الرقابة تعتبر نظرية » بسبب ضعف الحمعيات 
العامة وعدم اهتمامها الكافي بشئون الشركة » لدرجة أنها وصفت بالمجلس النيابي 


الائ «0) 


وينظم القانون طريقة تشكيل مجلس الإدارة وبجدد واجباته والتزاماته» 
ويخضعه إلى مسئولية قانونية ( مدنية وجزائية ) . كا ينص نظام الشركة على هذه 

وترجع آهمية دراسة مجلس الإدارة في جوانبها القانونية إلى أهمية شركة 
المساهمة نقسها »› التي تغيرت النظرة إليها من مشروع اقتصادي خاص تعود منفعته 
على المشتركين ( المساهمين ) فيه > إلى مشروع تعود منفعته على المشتركين فيه وعلى 
المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني NE‏ 

وقد دفعت هذه الأهمية الملشرع ٤‏ عتلف دول العام ِل ا حرص السدند 
عل تنظيم إدارة الشركة عن طريى إصدار تشر يعات إحديثة تتضمن نصوصاامزة » 
)١(‏ انظر في هذا المعنى د. أبو زيد رضوان » الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن » دار 


الفكر العري ¢ القاهرة < 1۹۷۸ » ص HHA‏ 
(۲) المرجع السابق . 


-۱۷- 


أو تعديل التشريعات القائمة وتضمينها مثل هذه النصوص . ک : 
الحديثة على تشديد الرقابة الحكومية على الشركات المساهمة دعل سلوك وتصرن 
حالس إداراتها . ويعهد بمهمة الرقابة إلى وزارات ٠‏ كوزارة التجارة والصناءء 

وإدارات ولجان مستقلة أو تابعة » كلجنة الأوراق المالية عع 1›×ع 4وو ote‏ 
ي ا وا لي مرافبة تداول الأوراق الال ١‏ 


خلال ذلك تراقب تصرفات وسلوك أعضاء الس الشركات المساهمة . 


ویلاحظ أنه برغم وجود التشريعات التنظيمية ووجود الرقارة الحكومية » إل 
اع اء حال آذارات ال کات ااه ارون سلظات واسعة تفوق 
السلطات المقررة هم في القانون أو في نظام الشركة » بل هي قد تكون خخالنة ر 
أحيانا > فقد كشقت أزمة الأوراق المالية التي حدثت في الكويت عام ۱۹۸۲ 
ملا ان اعا مجالس بعض الشركات المساهمة بنوعيها - العامة والمقفلة _ ر 
تجاوزوا سلطاتم وخالفوا أغراض الشركات » ما أدى إلى استثمار أموا ماق 
لأوراق الالية ( الأسهم بالذات ) وني الإقراض أو التمويسل » وإقراض أمرال 
بعض المصارف ( البنوك ) لبعض المستثمرين في الأوراق المالية دون ضمانات 
كافية . بل إن بعضهم قد تلاعب بأموال الشركات واستغلها لحسابه الخاص » 
وقد أدى كل هذا إلى إلحاق فدح الضرر بتلك الشركات وبجسا*میها' .وبرغم کل 
ذلك فإن الحمعيات العامة للمساهمين لم تحاسب الأعضاء على تصرفاتہم الخاطة 
المخالفة للقوانين والأنظمة > وظلت بالفعل كالمجلس النيابي الغائب . أو المغشي 
عليه(" . 


)١(‏ انظر تقرير لحنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في أوضاع الشركات المسامة 
المقفلة > وانظر مناقشات مجلس الأمة التي دارت حول أزمة الأوراق المالية وما نشر أو كتب حول 
هذا الموضوع في الصحف والمجلات الكويتية . وانظر على سبيل المغال جريدة الوطن 
7۳ . 

(۲) لمجلس الإدارة أساليبه في تخدير الملسامين وتقليل اهتمامهم في شئون الشركة » كشراء دعوات 
الحضور واجتاز الوقت المناسب للتخلص قن السثولية. فبعض الشركات المناهة القفلة مثلا > 


-۱۸- 


وني الولايات المتحدة الأمريكية زاد النقد (”ءiءiااء)‏ الموجه إلى الشركات 
الملساهمة وإلى مجالس إداراتما » فقد لوحظ أن إدارات هذه الشركات تتمتع 
بسلطات واسعة وأن هناك حاجة إلى ضبطها أو لحمها(ء!:اط) لحعل الشركات أداة 
أمينة (faithful instrument)‏ ف تحقيق الثروة |lgı.lصعة (Wealth Maximization)‏ 
للمساهمين » وجعلها في الوقت ذاته زطنا صاخلا و تولا (responsilde citizen)‏ 
في علاقتها بالمجتمع (ر‌i‌هء)‏ . ویری البعض أنه يكن تحقيق الرقابة على المجلس 
من الداخل عن طريق تغيير بناء المجلس أو تغيير تشكيله » بحيث يضم عضوا 
مستقلا واحدا أو أ iSر dle « (Independent or outside director)‏ أن تكون مهمة 
هذا العضو مراقبة مجلس الإدارة لحماية مصالح المساهمين والعمال والمستهلكين 
وحاية البيئة » أو حماية مصالح المجتع ككل » وتشترك تلك الأطراف أو بعضها في 
انتخاب هذاالعضو(› . 


ونظرا لأهمية دراسة الحوانب القانونية لمجلس إدارة الشركة المساهمة » فقد 
رأيت أن أجعلها دراسة مقارنة بين القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة 
الأمريكية > وهي قوانين م تحظ بالدراسة الكافية من قبل » رغم غناها و غزارتها » 
ولعل مرد ذلك إلى صعوبتها. إذ لا يوجد تشریع lۍlدJ (Federal statute)‏ 
للشركات » ولكن لكل ولاية من الولايات الخمسين تشريعا ليا أو إقليميا » كا 


= دعت إلى عقد جعية عامة وهي تعلم أن الغالبية العظمى من المساهمين قد تصرفت ف أسهمها 
قبل أن يسمح بتداوهها » ؤهذا يعني أنه لايجوز للبائع ولا للمشتري حضور الجمعية » لأن الأول 
فقد حيازة شهادة الأسهم ولم تعد له مصلحة في الحضور › والثاني لا جوز له نقل ملكية الأسهم 
باسمه لأن القانون لامجيز ذلك . 

ترطظنا)١(‎ 

Professor Victor Brudney, The Indepenaent Director- Heavenly City or Potemkin Village, 

Harvard L.Hev. January 1982, vol. 95, P. 597. 


ويقول الأستاذ برودني أن بعض أنصار فكرة عضو مجلس الإدارة المستقل يرون أن يتم إختيار 
هذا العضو (والأعضاء) من قبل المساهمين وحدهم ليراقب إدارة الشركة (۲١ءmءعة٣ةص)‏ وحماية ‏ 


- 1 - 


ا ایابد ل اة اونا لمیر 
ر اوی 
کنموذج قانون |لشركۈت E . ¢“ (Model Busimess Corpo 1i0" Act)‏ 
التشريع لايكون ملزما للولايات المتحدة إلا إذا قامت بإصدار تشريع ماثل ل 4 
أنه جوز للولايات أن تتحفظ على بعض أحكام التشريع الموحد“ . 


وتجدر الإشارة إلى أن ا الولايات ا تتشابه في معظم أحكاميا 


اة ہا وات امل واتة ارام کنر ا وام ب 
وأحكام القضاء (sعئهء)‏ . 


( 


= مصالحهم ( أي المساهمين ) . ويرى فريق أخر أن انتخاب هذا العضو ينبغي أن يتم بوا طة 
(coustituencies) jili‏ اخرین > كالعمال والمستهلكين وأقلية المساهمين والنساء بحیث تکون 
مهمة هذا العضو حاية مصالح هؤلاء . وذهب فريق ثالث إلى أن اختيار العضو المستقل 
يجب أن يترك للمساهمين أنفسهم ولكن مهمته يجب أن عتد لحماية مصالح قطاعات أخرى 
بالإضافة إل حماية مصالح المسامين . ویقول فریق رابع أن اختيار ذلك العضو يجب أن يتم 
بواسطة ناخبین خارجن(ءع 1ع )outside coustitu‏ Şحمایة‏ مصالحهم بصقة أساسية ولحماية 
مصالح المساهمين بصفة ثانوية . ويرى فريق خامس وأخبر أن العضو المستقل جب أن تكون 
مهمته ثيل مصلحة عامة وليس ثيل مصلحة معينة لناخبين ١‏ انطرصض 044د 
(۱) يبدو أن السلطات التشريعية الإتحادية ليست هما سلطة صريحة في سن تشريعات للشركات طبقا 
للدستور » وإن مثل هذه السلطات تترك للولايات . ولكن هناك مقترحات لسن تشريعات 
إحادية للشركات » خاصة وأنه للسلطات الاتحادية سلطة تنظیم التجارة بين الولايات . انظر في 
هذا الشأن : 
Harry G.Henn and John R.Alexander, Laws of Corporations, West Publishing Co. Minn.‏ 
U.S.A. 1983, PI. 24-25.‏ 
(۲) صدر هذا التشريع عام ۸ وكان يسم Uniform Business Corporation Act.‏ » انظر 
المرجع السابق » ص ۲۷ . 
(۳) المرجع السابق . 


E 


خطة البحث : 


ا تکوین مجلس الإدارة 


. احتماعات علس الادارة‎ ١ 
: شلظات مجلس الإإدارة وواجباته وحقوقه‎ ۳ 
. مسئولية اعضاء مجلس الإدارة‎ ٤ 


- ۲۱ - 


الفصل الأول 
تکوین جلس الإدارة 


نقسم هذا الفصل إلى الفروع الآتية : - 
الفرع الأول : طر يةه تكوين جلس الإدارة 
الفرع الثاني : عدد الأعضاء ومدة العضوية في مجلس الإدارة . 
الغرع الثالث : شروط العضوية في نجاس الإدارة . 
الفرع الرابع : انتهاء العضوية في مجلس الإدارة وأسباها . 


با ايا , , 


الفرع الأول 
طريقة تكوين جلس الإدارة 
سم هذا الفرع إل مبتن : الأول ونخصصه لدراسة طريقة تكرين 
ملس الإدارة في القانون الكويتىءوالتاني نبخصصه لدراسة طريقة تكوين جلس 
الإدارة تي قوانين الولايات المتحدة . 


المميحث الأول 
بقة تكوين مجلس الإدارة في القائون الكوين 

تلص الادة ٠٤١‏ من قانون الشركات التجارية على أن «ينتخب الساشمون 
أهفباء مجلس الإدارة بالتصويت السري . ويجوز أن يشترط في نظام الشركة 
الإ ماب عدد لا جاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسى الشركة». 
ون ملا الت يتبين أن مجلس الإدارة يجب أن يكم تكوينه عن طريق الانتخاب مر 
إل المسامين . ويجرز أن ينص ني نظام الشركة على إنتخاب نصف عدد أعضاء 
هاس الإدارة الأرل من بين المؤسسين . وهذا حكم جوازي وليس وجوبياء كا 
به الل عليه في نظام الشركة » أي آنه ني غياب النص آو وجوده قي وثيقة أخرى Ù‏ 
رر اشام الشركة لا يسري هذا الحكم » آو لاأيصح . ويفترض أن يسري هذا 


اکم عل الشركات المساهة بترعيها - العامة والمقفلة » غبر أن نص المادة ٤‏ 4/4 


بابر عض النمرض > فالادة تتطلب » ضمن ما تعطلب في إجراءات تأسيس 
ابره المساة المقفلة » أن يقرم المؤسسون بشعيين « أطيئات الإدارية اللازمة 
ارک » »وملا پعن أن جلس إدارة شركة المساهرة المقغلة الأول يتم تكوينه عن 


ي ي 


طريق الشعيين > وهلا المسفى تؤكد عليه أيضا المذكرة الإيضاحية لقانون 
الشركات » ولكن هذا الحكم لا يسري إلا على مجلس الإدارة الأول » أماجالس 
الإدارة اللاحفة ۽ فيجب أن يتم تکو ینا عن طریق الانتخاب ع حاصة إذا کان 
عدد المساهمين أكثر من خسة أو كانت الشركة من الشركات غير العاثلية . 

رإذا اشت ركت الدولة أو إحدى مؤسساتما العامة أوإحدى الشركات المساشة 
الكويتية أو إحدى الشركات ( المؤسسات ) الأجنبية في تأسيس شركة مساهة 
كويتية فإنه تجوز ها أن تقوم بتعيين ( أو انتداب ) مثلين عنها قي جلس الإ دارة بشسبة 
ما تملكه مر سه ٩‏ 


وإِذا نص في نظام الشركة على وجوب انتبخاب عدد من المؤسسين أعضاء ني 


)١(‏ تنص المذكرة الاإيضاسية عل آنه چوز أن تخر إجراءات تأسيس شركة المساهمة المقغلة في 
مرحلة واحدة » فلا يستصدر مرسيم أميري لتأسيسها ولا تطرح أسهمها على امور لاد تتاب 
العام » ويقتصر الاكتاب على الؤسسين » الذين يكتتبون بجميع الأسهم وتكون الشركة قائمة 
عليهم وحدهم دون عيرم ويكونون هم الجمعية التأاسيية » «فيعينون جلس الإدارة 
الأول » > ومراجعى الحسابات الأولين , . الخ . 

(۲) فمات إذا کان عدد أعضاء مجلس الإدارة ٩‏ وكائت نسبة ما غلکه ٤4‏ من راس الال فإن ها أن 
تعين ٤‏ من أعضاء جلس الإدارة . وجب ملاحظة زه لاوز لغر الكويتين المشاركة في تأسيس 
الشركات المساشمة الكويتية إلا إذا دصت الحاجة إلى استئمار رس مال أجنبي أو خبرة أجنبية » 
بشرط ألا تقل نسبة رأس الال للكويتين عن ٥١‏ من رأس مال الشركة » والا يكون ذلك في 
لمارف ر البنوك ) وشرگات التأمين » وبعد الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية 
المختصة ر وزارة التجارة والصناعة ) . وي الشركات المالية تچب موافقة البنك المركزى . انظر 
لانن 1۸ و ٠٤١‏ من قانون الشركات . انظر انام الأساسي لشركة البترول الوطية حيث 
تين الكرمة 1 أعضاء وينتخب المساعون ر القطاع الخاص م £ أعضاء ر الادة ١١‏ ) وائظر 
الادة ١۷‏ من النظام الأساسى لشركة الكيماريات قبل امیا حي تين ابليكوسة 4 أعضاء 
ومؤسسة آورلزیودي نورا تعين أربعة أعضاء ويشخب السابرن عضرين . وائظر أيضا للادة ٠١‏ 
من النظام الأساسي لبت التمربل الكريي سيط بمرن امزإسسرن إ رلارا الأرقاف رالشدرك 
الأسااسة ورزارة العدل - إدارة شارك اللدسر روزارة الالية ) ة اعاساء ركب اأمسامرن 
امللمسة الا رين , 


ملس الإدارة الأول" ء فإن ذلك يتر أحبانا صعوبات عملية ء ذلك لأن هذا 
العدد رما لا مجصل على الأغلبية المطلوبة » أوأن بعض المڙسسين لا صل على أي 
صوت من أصوات الساامين » ( المكتتبين 4 . ولتلاتي مثل هذه الصعوبة يجب 
الشلبيه ابتداء على المسامين بوجوب انتخاب العدد المطلوب من المؤسسين احتراما 
لالام الشركة الأساسي . 

وتتيخذ الحمعية العامة التأسيسية القرارات بالأغلبية المطلقة للاأسهم 
الامدلة” . ومن الممكن ألا يحصل المرشحون أو بعضهم على هذه الأغلبية المطلقة 
إسببا تشتت الأصوات بين المرشحين » ولذلك يفضل أن يعدل عن الأغلبية 
الطلفة إلى الأغلبية السبية » بحيث يكون الفائز هو من محصل على أكثر 
الأصرات . 


,1( ولا ما نص عليه قي النظام الأساسي للشركات الآتية : البنك الأهلى ( نصف الأعضاء) ؛ 
الشركة الأهلية للتأامين ( الصف ) شركة الكويت للتأمين ر الصف الشركة الكريتية لينا 
وإ اام السفن ر الصف ) . 

(1) ارمح سزال بهذا الشأن على إدارة الفتوى والتشريع ومضمونه : ٠‏ إذا اشترط الفظام الأساسي 
للطركة المساهمة ضرورة انتخاب عدد من اسن أعضاء في مجلس الإدارةء وعثد فرز پاقات 
الالتخاب تبين أن ما ما جاء خاليا من كل العدد المطلوب من المؤسسين ء أو اقسا عن العدد 
اللارب » فماذا یرکون حکم مئل هذه البطاقات ؟ وکان رد إدارة الفتوی كيا يل : 

١‏ البطاقات التي أعطى فيها المساهم صرته لأقل من العدد المطلوب تحسب بالنسبة ن أعطت شم 
هلا الصرت دون غيرهم . أما البطاقات الخالية اما من أساء المرشحين من الؤسسين حسب 
إعالام الشركة > فإا تستيعد من حساب الأصوات كا تستبعد من حساب الأغليية اللازمة 
الاب » ر انظر الفترى رقم ف ت ۱۹/۲/۲١‏ المؤرنحة 1۹11/۳/١‏ ) . 

وماس الإشارة إل أن مجلس إدارة الشركة المساهمة الأول لا يدخله إلا المؤسسون لان القانون 
بقلل أن بكرن المرشح مالكا لواحد بالمائة )١(‏ من رأس مال الشركة أو مالكا على الأقل 
لمارد من الأسيم تعادل قيمتها الاسمية(* )۷١ ١‏ دبارا ر انظر الادة ۹١1من‏ قانرن الشركات ). 
رلا پتسرر أن يتملك هله الشسبة أر الرقم إلا الزسسون ء لآن غيرهم لاجرز له غالبا أن يكتتب 
باقار ن ماز ا ٢‏ 


() الکار الاداین ۲/۹۰ ر ٠١١‏ من لالرن الشر كات الشجاربة , 


* 
Lik 


وبعد إنشخاب لس الد دارة يقوم أعضاؤه بانتخاب ريس المجلس ونائبه 
وعضر منتدب أو ار . 


مدي جواز عضو ية الشخص العنوي في جلس الإدارة کا 

تنص الادة ١٤۲‏ من قانون الشركات على أنه إذا سامت الدولة أو مؤسسة 
عامة آو مؤسسة أجنبية أو شركة مسامة كويتية « في مشروع من المشروعصات 
الخاصة » جاز ها انتداب مثلين عنما في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم › 
ويئزل عددهم من مجموع أعضاء الإدارة . ويكون هؤلاء الممثلين ما للأعضاء 
المشخبين من الخحقوق والواجبات » وتكون الدولة أو المرّسسة ( أو الشركة ) مسئولة 
عن أعمال عثليها تجاه الشركة ودائنیها ومساهمیها »° . کا تتطلب المادة ۱۳۹ من 
القانون ذاته أن يكرن العضو مساما ومالكا لأسهم لاتقل تيمتها الاسمية عن 
)۷٠٠١(‏ دينارا . وهذان النصان فيه شيء من الخموض » فالنص الأول لم دد 
صراحة من الذي له صفة العضوية في جاس الإدارة » هل هو الشخص المعنوى أم 
عثله ؟ وما يتطلبه النص الثاني لا يتوافر غالبا في نمثل الشخص العنوي » الذي قد 
يكون موظفا تي الدولة أوعضوا في مجلس إدارة الشخص العنوى ر في حالة مساهة 
الموسسة الأ جنبية أو الشركة المساهمة الكويتية ) ويئدر أن يكون مساها بالشركة أو 
مالكا لاتصاب المطلوب من الأسهم . 


() المادة ٠٥‏ من قافون الشركات . 

(۲) تنص الادة ۱٤۲‏ من انون الشرګات رقم ۱۹۹۱/۱٩‏ المدلة بالقائرن رتم ۲/ ۱۹۷۰ عل أنه و إذا 
ساست الدرلة أو سيه شامة أو م سس اة دسٹ اباب ال استمار راس ااا أو شہرةبا اة 
رلتا لا ورد لي الاارة الثائية مرن الاد 4 ١ء‏ ر الم : 
ولد الأندرة الالية ااال الاباك رن رم مل ان ٹسرٹ هماه اسيام صل 
الشرئات المسامة الاكريية ااي لسامم أي رة مسافا أرق ١‏ , 


والذي نراه رغم هذا الخموض أن عثل الشخص العئوي هو الذى يكتسب 
ممفة العضو دون الشخص العنوي » وذلك للأسباب الاآتية : - 
أولا : أن الأصل في القانون الكويتى أن يتم اختيار اعضاء المجلس عن طريق 
الالعخاب . وهذا مانصت عليه المادة ٠٤١‏ من القانون ذاته والتى تسبق المادة 
۷ أانفة الذكر » أي أن ما قرره المشرع في المادة ٠٤١‏ هو حكم استثنائي يرد على 
سکام الواد التي سبقته وخاصة الادتين 1۳۹ و ٠۴١‏ . فالمشرع يدرك بأن 
احص المعنوي غير قادر على إدارة شثونه بنفسه » ولذلك ل جز له » من باب 
أولى » أن يتولى إدارة شون الآخرين . ويدرك أيضا أن المساهمين بالشركة قد لا 
بوافترن عل اتتخاب عثل الشخص المعلرى » ولذلك أجاز للشخص العنوى 
امبر الأعضاء الذين يثلونه في جلس الادارة. وإذا كان هذا حكا استننائيا فإنه 
لايشترط أن يكون ثل الشخص المعنوي مساهما بالشركة ولا مالكا لمقدار معين من 
أ مها » اکتفاء جا يلكه الشخصس العنوي من أسهم . 


انيا : تشترط الادة 1۳۹ من قانون الشركات ألا يكون العضو وما علي ' 
وريه حلة بالشرف وهذا الشرط لا ينطق غالبا إلا على الشخص الطبيعي . 
الاس الادة ٠٤٠١‏ من القانون ذاته على أنه لاجوز للشخص ولو كان مثلا لشخص 
ا۸ لپاري أن يكون عضرا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساشة مركزها 
أربت . رلا أن يكون عضوا منتدبا للإدارة آو رئيسا مجلس الإدارة في أكثر من 
ابرا مساشة واحدة . . . لح . كا تنص الفقرة الثانية من المادة المذكررة ( )١ ٤ ١‏ 


٣إ‏ أله لا بجرز لعضى مجلس الإدارة - ولو كان مثلا لشخص اعتباري - أن يستغخل ب 


اإماومات الق رصلت إلبه بحكم منصبه . . . إلخ . فالمشرلع هنا يخاطب بكل 
تراسا ررض وح ميل الشخص المعثرى على أله عضي » وهذا يدل على أن المشرع 
ا الى صفة العضر على نمثل الشخص المعنوي » أي أنه لا يز الأحير( أي 
الس المعدري ) أن بكرن عضرا في ملس الإدارة . 

۹ 


يضاف إلى مدا أن المشرع قد ساري في الحقوق والواجبات بين الأعضاء 
اتسين من قبل المعية العامة للمساهمين وبين الأعضاء الذين يقرم الشخص 
المعلوي بتعيينهم . والمساراة لاتكرن إلا بين أشخاص يشغلون مركزا قانونيا 
واحداء وهو عضرية مجلس الإدارة. ولذلك فإن الأعضاء المثلين للشخص 
العنوي قابلون للعزل ويخضعون للمسثولية ولحم الحق في الحصول على مكافات 
نظير توليهم إدارة الشركة . وهذه الأحكام لا تسري على الشخص المعنوي » إذن 
هو لا يعتبر عضوا تي مجلس الإادارة . 


ثالقا : وقد يستنتح من النص على مسئولية الشخص العنوي عن أعمال 
ممتليه في مجلس الإدارة“ أن المشرع قد آراد من وراء ذلك إسباغ صفة العضوعل 
الشخص العنري » وهذا مالا نراه . فالمشرع من وجهة نظرنا » قد أراد حماية 
الشركة والمساين فيها ودائنيها عن طريق جعل الشخص المعنوي ضامنا لسئولية 
من يثله في مجلس الإدارة دون اعفاء الأحبر من المسئولية . وهذا حكم منطقي لأن 
الشخص العنري هو الذي اختار مثله وهو الذي قام بتعیینه › ومن ثم تچب عليه 
مراقبته وله عزله ني آي وقت وتعيين من محل حله . وهذأ مالم تقم به الحمعية العامة 
للمساامین ء کا أا لاتملك عزل هلا الممثل . يضاف إلى ذلك أن مثل الشخص 
اللعنوي غالبا ما يكون غير مساهم بالشركة › أي أنه شخص آجنبي عن الشركة 
ومساهميها . فهو قد يكون آحد موظفي الدولة آر أحد مدراء أو أعضاء جلس إدارة 
المؤسسة أو الشركة التي قامت بتعيينه . 


ومن وجهة نظرنا أيضا أن المسئول الأول عن أعمال ثل الشخص المحنوي 
مو الممثل نفسه وان الشخص العلری جرد صامن أو كفيل له . 


ودر ال شارة إل أت عض رچ ا القائون العري المشارن پری أله 
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2# , السالفة اللار‎ ١١ اللاي الاة‎ )١( 


هرز للشخص العنوي آن بكرن عضرا فى مجلس الإدارة"). وقد أجازت اللائحة 
اللفيذية لقانون الشركات المصري رقم ۱۹۸١ /٠١١‏ للشخص العنوي ترل 
[دأرة الشركة المساهة > رغم سکوت القانون نفسه .() 


لعلو مركز عضو مجلس الإدارة : 

قد يتوف عضو أو أكش من أعضاء مجلس الإدارة أو يصاب برض يقحد 
أي مانم قانوني يمنعه من القيام بواجباته كعضو في مجلس إدارة » كأن يصاب 
ارس عضال آر يجحجز عليه نون أو عته أو يشهر إفلاسه أو بجكم عليه بجرية 
شا سالشرف والآمانة » أو آن يستقيل أو يقال (يعزل) . ولعالحة هذه 
االات تنص الادة ٠٤١‏ من قانون الشركات الكويت على آنه «إذا شخر مركز 
اسن مجلس الإدارة حلفه فيه من كان حاترا لأكتر الأصوات من المساهمين 
الارن ل يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ( ويسمى عضرا احتياطيا أول ) » وإذا 
ام مالع خلفه من يليه (ويسمى عضوا احتياطيا ثانيا) . ويكمل العضو 
اليك مدة سلفه فقط . آما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية › 
أإله رسن علل مجلس الإدارة دعرة الحمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من 
اأرإ شخر أحر مركر » وتنشخب من يلأ المراكز الشاغرة » . ولذلك فإنه طبقا 
الوك الكويي إذا خلا مركز عضو ججلس الإدارة ماه العضو الاحتياطي 
الول ۽ فزن ا پستطح أو يرغب في ذلك ملا العضو الاحتياطى الثاني المركز 
اهال . أما إذا بلغت المراكز الحالية ربع المراكر الأصلية » فإنه لابد من 
| 44( امكمعية العامة للمساهين لانعخاب أعضاء جدد لملء المراكر الخالية . 


٠١۹ ار یك رضران ۽ امرجم السابق ر شركات المساهة والقطاع العام ) » ضس ۹6۸ ۔‎ A1 
 ةرماقلا‎ > اك ورد سمیں الشرفاري » القائون العجاري اء الأول دار اللهضة العربية‎ 
۽ م ۵۹ ۽‎ 4 

yl‏ رل هاءا اوضرع الا د رر ربد رسراد ۽ شركات المساهة واللطاع العام »۽ دار ج 


١ 


المبحث الثاني 
يقة تكوين مجلس الإدارة في 


ا 
فوانين الولايات المتحدة الامريكية 6( 


ت طريقة 5 ا الإدارة الأول t or initial directors)‏ 


الإدارة الأول أو انتتخاب أعضاڼه من قبل المۇسىلتن لليشركة 
المساهمين ولك فإن تلك القوانين 


(firs‏ عن 
ا 
تنص عادة عل وجوب ذكر أساء أعض 
مجلس الإدار ة الأول ٤‏ فل لتاس (ited or certificate of‏ 
laf . (Pincorporation)‏ مجالس الإدار ات اللاحقة » فالغالب أن یتم تشکیلھا عن 
طریق الانتتخاب بواسطة المساهمين . وبعد أن تنتهي مدة مجلس الأول ( هى عار: 
سنة واحدة) > يقوم المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد" . وطبقا لقوانن 


3 الفكر العري > طبعة ۱۹۸۲۳ > ص ۱۸۷ وما بعدها . ويثير الدكتور أبو زيد التساؤل حول 
قانونية أو شرعية اللائحة المذكورة . وانظر من, اللائحة الآنفة الذكر. 
والقانون رقم ۱۹۸۱/۱۵۹ في شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسمية والشركات 
ذات المسئولية المحدودة . 

(۱) انظر : 

Harry G.Henn and John R. Alexander, Laws of Corporations , West Publishing Co, 1983. PP. 

.550-55 ,305 -300 
ويعتبر قانون الشركات العام e31 Corporation Law)‏ 6) لولاية تنسی (عءیe"ہ۲)‏ المؤسسین 
أعضاء لمجلس الإدارة الأول . 


وانظر أيضا | (Section) «j>‏ ٣من‏ غوذج قانون الشركات‌التجارية 
(۲٤4-المعدل‏ عام ۱۹1٩‏ . وقوانين بعض الولايات لا تتطلب 
الان > کولایة دلویر (٤ساءD)‏ انظر الحزء (141 
(General- Corporation Law)‏ . 

. اجع السابقة‎ AS 


(Model Business Corporation 
دک اء مجلس الإدارة الأول في عفد‎ 
- رقم ۱ من قانون هذه الولاي‎ (Section 


-"- 


e بحص الولايا ت المتحر۔‎ 
ت‎ 0 
N E 8 ion) 
(Close or closely held” 0 ف‎ I OPO 


م 0 عل ر | ۳ 2 ت 2 ۰ 
1 ا تشکیل مجلس إدارة(۱) ول این لإدارة الشركة رن 


2 2 ی أعضاء د : : ّ 
يتولون الإدارة فیا کن ا رو ر (Inside Director e‏ وهم من 
E :‏ و عضا ا کا 
(outside Directors)‏ وهم من دلا 1 4 ۰ > واعضاء خارجیین 

يشغلو ی مركز | ) ٤‏ 
ص شریعات ع ٠١‏ ا 0 
Directors)‏ - بعد تعسنه أ 8 ا ا ر أن يموم مجلس اا دارة۔ ن (Board‏ 
e‏ بانتخاب رئيس مجلس الإدارة (chairman or‏ 


(vice-President)‏ وسکر تير المجلس 


ل (secretary)‏ و ام ا لخر ينه أو 
لصندوق e (Treasurer)‏ بعص التشریعات ”أ“ يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء 
مم gr‏ ۰ 

و بعصهم ل لادا او المسامين في حالة النص على ذلك ف لعز 
التأسيسس (") ٠‏ 


president)‏ ونائہه 


(1) انظر الجزء رقم ۱ من قانون الشرّكات العام لولاية دلويرء ولي هذه الحالة ليس هناك حاجة لعةر 
إدارة ٠‏ ويعتبر المساهم ( المساهمون 
الشركة في حكم عضو مجلس الإدارة فعليه ذات الواجبا 
(۲) انظر : 


nd see, also, Detlev F. Vagts, 


)الذي (يعهد إليه بإدارة 
ت ویتحمل المسئولية عن | 


nd John R. Alexarder, supra, P. 305, 550- 585 a 

Basic Corporation Law, The Foundation Press, Inc. N.Y. 1973, P.202. 
شركة‎ ١ ويشير الأستاذ (ئاعه۷) إلى دراسة أجريت في الستينات عن ۲ شركة تبین من خلاها أن‎ 

یتولی ادارتہا أعضاء داخلیون و ۲۹ شركة يتول إدارتا أعضاء خارجيون . وأغلب الشركات يتولى 

Victor Brudney. The Independent Direc- : الخحارجيين . وانظر أيضا‎ ASN إدارتہا أكثرية مل‎ 

y City or Potemkin Village Harv. L.R.ev. Vol. 95, Junuary 1982, ا‎ 


Harry G. Henn a 


tor Hevenl 
Harry jil « (New Y0اk( ونيويورك‎ )×31«٤( ومین‎ (Georgia) من هذه الولايات جرج‎ (۳) 
G.Henn. Supra P.571. 


ay 


الأساسي أغلبة اشد( ٠:‏ 


إذا خلا مركز العضو لأي سبب من الأسباب التي سبق 
مجلس الإدارة يقومون بانتخاب من يلا r‏ . ويتخذ 
القرار بالأغلبية » ولو كان عددهم أقل من النصابک( ں٣٥‏ ) القانونی . ویکمل 
ا A N O u‏ 


اال من ع تلك المراکر وولکن اذا کان سل او اکر 
الحالة آلا 


ذكرها فإن أعضاء 


یعود إلى عزل من کان یشغله دون سبب مقبول › فيجب في هذه 
بواسطة المساهمين » مالم يتفق في عقد الشركة التأسيسي N ANE‏ 
يتولى ذلك مجلس ED‏ : 

وني جميع الأحوال جوز وفقا لقوانين بعض الولايات أن يتفق في عقد الشركة 
أو نظامها الأساسي s(‏ !ا -رط) على أن يقوم المساهمون بانتخاب من يلا المراكز 
الخالية » وتسري الأحكام ذاتها في حالة الرغبة في زيادة علد أعضاء امج د 


وإذا خلت جيع مراكز أعضاء مجلس الإدارة > كأن يستقيل جيع أعضاء 


: وانظر أيضا‎ )M80۸4( انظر الحزء ۳۲ من نغوذج قانول الشركات التجارية‎ )۱( 
Len Young Smith and G. Gale Roberson, Business Law (UCC) 3d: Ed, West Publishing Co. 


Minn. 1971, PP. 866- 87, and Harry G. Henn, supra, PP. 507- 508, and art. 216 of Delaware 
General Corporation Law. 


(۲) انظر الحزء ۳۸ من غوذج قانون الشركات التجارية )M8٨04(‏ . والجزء ٠٠٠١‏ من قانون الشركات 
لولاية كاليفوريتا Corp. Code)‏ iforniaاCa)‏ والحزء ۷٠٠١‏ من قانون الشركات لولاية ور 
(Mckinney’s N.Y. Bus. Crop law)‏ اشاز لا هاري ج هن وجون؛. 1 اسکندز 1 
المرجع الیانی ١‏ ر ص0۹ » هامش رقم ۱٤‏ . 

(۳) انظر الجحزء ۳۰٠۵‏ من قانون الشركات لولاية كاليفورنيا وا لحزء ۲۲۲ من قانون الشركات لولاية دولوير . 

. الجزء ۲۲۳ من قانول الشركات العام لولاية دولوير‎ )٤( 


-۳ € - 


اللجلس . فإن الجمعية العامة للمساهمين تقوم بانتخاب مجلس إدارة جديد » بعد 
أن تدعي لعقد اجتماع خاص ( غير عادي ) من قبل اي عضو من أعضاء اهاز 
الاداري (ءء»ء:٤٤ه)‏ أو أي مساهم أو من له صفة قانونية فى دعوتها لذلك » کا جور 
أن تدعي بقرار من CDI SS‏ 


(۱) ينص الجزء ۲۲۲ من 
rporation should have no‏ 


(0. 


الفرع الثاني 
علد الأعضاء ومده العضوية ٤‏ مجلس الإدارة 
نشير في هذا الفرع إلى عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية في القانون 
الكويتي وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية . 


الميحث الأول 
عدد أعضاء مجلس الإدارة 


أولا : القانون الكويتى : 

استنادا للمادة ۱۳۸ من قانون الشركات الكويتي » يجحدد نظام الشركة 
الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة » بشرط ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة . ولذا 
فإن المشرع الكويتي » خلافا لبعض التشريعات العربية والأجنبية » قد حدد الحد 
الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ولم يجحدد الحد الأقصى ٠“‏ . وهو اتجاه طيب » في 
راتا لأنه يسمح لكل شركة أن تحدد العدد الذي تحتاج إليه لإدارتها » وههذا نجد 
أن عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الكويتية بختلف من شركة 
لأخرى 


)١(‏ انظر الأستاذ الدكتور آبو زيد رضوان » الشركات التجارية في القانون الكويتى المقارن » دار الفكر 

العربي » القاهرة 1۹۷۸ » ص ٤٤٤‏ . الحد الأدنى في القانون العراقى ٣‏ والأقصى ٠١‏ وكذلك في 
س الفا ا ا القن لے ا لے د الان الصری فهر 
اغا د 

(۲) من خلال الاطلاع على النظام الأساسي لعدد من الشركات المساهمة الكويتية يبين لنا أن عدد أعضاء 
مجلس الإدارة فيها يتراوح بين ۷ إلى ٠١‏ عضوا . افالشركة الكويتية للأغذية ( الأمريكانا) عدد 
أعضاء مجلس إدارتها ۷ ( المادة ٠١‏ من النظام الأساسي ) . ويتكون مجلس إدارة كل شركة من 
الشركات الآتية من ۸ أعضاء : شركة عقارات الكويت (م٤٠)‏ . البنك الأهلي » ( ۲٠٢‏ ) الشركة = 


- ۳٦ - 


کک ج > 


٠‏ 8 ك EC‏ عفد 
هذا ووز ادق عدد أعضاء جلس إلإدإرة أو تفبضه عن طردى نح 
الشركة أو نظامها الأساسى'“ بشرط مراعاة الحد الأدنى . 


ثانيا : قوانين الولايات المتحدة الأمريكية :- 


حلاف للقانون الكويتي الذى 5 يعترف بشركة الرجل الواح (one man.‏ 
(rp0rai0دc‏ -» تعترف قوانين الولايات المتحدة بشركة الرجل الواحد » 
ولذلك جوز » في ظل هذه القوانين » أن يتألف مجلس إدارة الشركة المساهمه من 
عضو واحد . وتطبيقا لذلك تنص المادة ۳١‏ من نموذج قانون الشركات على أن 


يتكون مجلس الإدارة من عضو واحد أو أکٹر » ك تتطلب ذكر عدد أعضاء مجلس 
الإإدارة ي عمد التاسشسن أو في النظام الاساس أو د علد أعضاء)الإدارة الأو gf‏ 
)initia1 board of directors)‏ ي عقد التأسیس کانت اعات رادت 


= الأهلية للتأمين (م۴٠٠)‏ » شركة الكويت للتأمين (م )۲١‏ » الشركة الكويتية لبناء وإصلاح السفن 
(م )١‏ » الشركة الوطنية لصناعة وتجارة السيارات (م )٠٤‏ » ويتألف مجلس إدارة كل شركة من 
الشركات الآتية من ٠١‏ أعضاء : شركة السينا الكويتية الوطنية (م )١١‏ » بيت التمويل الكويتي 
(م )١١‏ » شركة صناعة الكيماويات البترولية (م )١۷‏ » شركة البترول الوطنية الكويتية (م )١١‏ . 
ويتألف مجلس إدارة شركة المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية من ١١‏ عضوا » ويبلغ الحد 
الأقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ٠١۲‏ عضوا . 

(۱) انظر المواد ۱۳۰ و ٠١١ - ٠٠۸‏ من قانون الشركات الكويتي . 

(۲) انظر المادة ( الجزء ) ٠۳‏ من غوذج قانون الشركات والمادة ٠١١‏ من قانون الشركات لولاية دولوير 
والمادة ٠٠١‏ من قانون الشركات لولاية كاليفورنيا وانظر أيضا الأستاذين هاري هن وجون 
اللإسكندر » المرجع السابق » ص ٠۲‏ . 

(۳) انظر هذه المادة الت تنص » ضمن ما تنص عليه » أن :- 

The board of directors of a corporation shall consist of one or more membars of directors shall be 


fixed by, or in the mannar provided in. the articles of incorporation or the by- laws, except as to 
thw number coustituting the Initial board of directers, which number shall be fixed by the articles 


of incorporation. 
من قانون الشركات العام لولاية دولوير » والأستاذين هاري ج هن وجون‎ ١٤١ وانظر أيضا الجزء‎ 
. ٥٥۲-٥١١ الإإسكندر » المرجع السابق » ص‎ 


-۳۷- 


De/ 


الولايات قبل عام ۱۹1۹ تتطلب أن يضم مجلس الإدارة ثلاثة اعساء على الأقل , 
ولكن هذا الحكم تغير ني كثير من القوانين بحيث أصبح جائزا أن يتو الإدار: 
عضو واحد أو عضوان اثنان » خحاصة فى الشركات التي تضم مساهما واحدا أو 
مساهمین انين : (۱) 
وتشابه قوانين الولايات المتحدة الأمريكية القانون الكويتي في عدم تحدير 
ا لحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة > عدا ولاية داكوتاالشمالية - فار ما 
(ها0ادط الى تسطلى راي ا ألا يتجاوز عندد أعضاء مجلس الإدارة ٠١‏ 
شخصا) . ويترك أمر تحديد العدد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة إلى عقد 
الشركة أو نظامها الأساسي”" . 
ووز تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة أو زيادته من حين لأخر » من 
خلال تعديل عقد الشركة أو نظامها . 
فا ا وط هذه القوانن أن"تكون تمي أعتاء مجلس الإذازة من 
الأشخاص الطبيعيين Î « (natural persons)‏ أنه لاوز للشركات او الشخاص 
الاعتبارية الأخحرى (5ع )!٤۸ء‏ اهعها) أن تكون عضوا في مجلس الإدارة . 


CRE ONY r ra انظر الأستاذين هاري ج وجون اللإإسكندر › مرجع‎ )١( 


(۲) انظ الأستاذيخ هخ وللاسکندب المرجع السابق » ص ٥٥١١‏ . 


(۳) انظر المرجع السابق . وهذا العدد بختلف من شركة إلى أخرى وقد يصل في الشركات الکبرى إلى ۲١‏ 
عضوا ولكن المتوسط (eعavera)‏ حوالي ۱۳ عضوا . 
)٤(‏ انظر المادة ۳١‏ من نوذج قانون الشركات وشرحها في Model Business corporation Act Anno-‏ 
tated, Voا!. 1. Wet. Publishing, co. 1971, and Section 141 of O€T Corp. Law.‏ وطبقا ذا 
القانون ( قانون ولاية دولوير ) لامجوز تغيير العدد إلا بتعديل عقد الشركة . 
)٥(‏ هن والإسکندر « مرجع السابق » ص ٠٥٥۲‏ هامش ۸ . 


-۳A- 


الببحث الثاني 

مدة العضوية في مجلس الإدارة 
المطلب الأول 

مدة العضوية في القانون الكويتي 


تنص المادة ۱۳۸ من قانون الشركات على أن مدة العضوية في مجلس إدارة 
الشركة يجب ألا تزيد على « ثلاث سنوات قابلة للتجديد » . ومن هذا يتبين أن 
المشرع قد عين الحد الأقصى لدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد » أي أنه 
يجوز للعضو الذي تنتهي مدة عضويته أن يرشح نفسه مرة أخرى لعضوية مجلس 
الإدارة . ولكن المشرع يعين الحد الأدنى لمدة العضوية › وهذا يعني ان المشرع 
قد ترك لنظام الشركة تعيين الحد الأدنى » وإن كنا نرى أن هذه المدة جب ألا تقل 
عن سنة مالية » لتحديد مسئولية كل عضو عن أعماله قبل الشركة وقبل المسامين 
والغير . غير أننا نجد أن نموذج نظام شركة المساهمة المعد من قبل وزارة المالية 
والاقتصاد والملحقة باللائحة التنفيذية قد وحد الحدين الأدنى والأعلى لمدة العضوية 
بثلاث سنوات(“ . وفي هذا تجاوز لسلطة المشرع > ذلك لأن اللائحة جب ألا 
تخالف أحكام التشريع وإنغا جب أن تكون مطابقة له » وكل حكم خالف لا يعتد 
به » آي یعتبر باطلا؟ . 


(۱) انظر المادة ۱۷ من غوذڄج النظام الأساسي لحر که الممساهمة اللحى (ب) من اللائحة التنفيذية 2 وقد 
أعد هذا النظام استنادا للمادة 1٩‏ من قانون الشركات التجارية التي تنص على أن « للدائرة الحكومية 
اللختصة أن تصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الأساسي لشركات المساهمة » وعلى هذه 
الشركات أن تحتذى هذا النموذج » . 

(۲) المادة ۷۲ من الدستور الكويتي تنص على أن يضع الأمير براسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين با 
لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا هها أو إعفاء من تنفيذها . ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم 
لإإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه . 


A 


en 


أن النموذج « ٤‏ المأادة 1۷ » قد ضاف حک| جدیدا» إذ ينص على أنه« 
ا الد رائ لاتا اة الجا اا جه ٠‏ اوعد ذلك شی 
بالأقدمية » . وتطبيقا لذلك » فالمجلس الأول يجب أن تنتهي عضوية جميع أعضائه 
بانتهاء مدة الثلاث سنوات الأولى من عمر الشركة » أي يجب أن تقوم الجمعية 
العامة للمساهمين بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء الثلاث سنوات الأول , 
ردان اد الل بكامل اعصانة فان الحكن ادد ته عضو بن 
مرة واحدة » ولكن تنتهي عضوية ثلث ( +/' ) أعضائه فقط بعد مرور سنة واحدة 
ويبقى الثلثان الآخران .» وفي نهاية السنة الثانية تنتهي عضوية الثلث الثاني . ويتم 
اختيار الأعضاء المنتهية عضويتهم عن طريق الاقتراع من قبل أعضاء المجلس 
أنفسهم . وفي نهاية السنة الثالثة تنتهي عص وة الثلت الاجر فاعضا 
المجلس . وهكذا بالنسبة للمجالس اللاحقة( . 
أكش. دة سنة وأحدة » مالم ګحدد نظام اذكه مدة أخرى() « ونرى أن مدة 
السنة هى الحد الأدنى رغم اطلاق النص ‏ مراعاة لصلحة الشركة ومصالح 
المساهمين والغر . كا يكن اعتبار مدة السنة الحد الأدنى والأعلى في الوقت 
E a N‏ 
)١(‏ هذا وقد تبنت بعض الشركات هذه الطريقة ٠‏ فالنظام الأساسي ( م ۲٤١‏ ) لشركة الكويت للتأمين 

تنص على أن « تكون مدة | لعضوية للمجلسم الأول ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة 

وفي أي اا ری للج العامة ل اا م ا چچ چ ا ا 

اللإدارة الثاني دة سنة يستبدل نصفهم بصورة دورية في كل سنة بالقرعة » . 

وانظر المادة ۲٠‏ من النظام الأساسي للشر كة الأهلية للتأمين الذي ينص على أن نصف الأعضاء 

. نم يعجد الاعضاء بااق م‎ Eg 

وانظر المادة ۱۷ من النظام الأساسي لشركة الامريكانا . 

(۲) انظر المادة ٥‏ من قانون الشركات . 
٣(‏ تقتضى مصلحة الشركة ومصالح |ا اهن وار تحذيد مسثولية كل واحد من هؤلاء 
إدارته » وهذا الأمر لاييكن التحقق منه إلا بعد إنهاء السنة المالية للشركة وهي عادة جاوز السنة > 


ل 


اتان کات 


وه él l7 ٥‏ م 206 
> کے تنص على ذلك المادة ١ب‏ من عوذج النظام اللاساسى لشت که المساهمة(1) 


المطلب الثاني 

وة بن غوانین.الولايات,امتجدة الام ر یک: 
ر لقوانين بعض الولايات > يتولى مجلس الإدارة الأول إدارة الشركة إلى 
حين عقد أول إجتماع سنوی (1£ 21ع 1م ) للمساهمین وإلى حين انتخاب من 
يخلفهم Egg)‏ > وي تم ا ج ر يرل لجل الأول اإدازة إلخزكة دة 
وا و وجاك تشر یم بت اآجری تشاب او قائ ل هذه إلدشریعات 
ولكنا تختلف عنها في الصياغة<) > وإذا كان مجلس الإدارة الأول ججلسا صوريا 
اى يول الإداك عل شيل المجاملة 66 000a‏ 
-direet05(‏ فیمکن أن يستقيیل أعضاؤه جميعهم أو بعضهم ٤‏ أول اجتماع 
للمؤسسين ( الجحمعية O E O ER EE E‏ 

ي و دارة تعد انا وراك ازالكضر أو الأعضاء الصورين( . 


دا يعض الأشهر ا ولذلك لا جوز أن يتو أي من الرئيس ,أو العضو المنتدت إدازة الشركة دة أقل من 
سنة » كا يضاف إلى هذا أن هؤلاء الأشخاص هم الذين يثلون الشركة في مواجهة الغير » فهل 
يستطيع الغير التحقق من التخيير السريع في إدارة الشركة إذأ أجيز تولى هؤلاء للإدارة لمدة أقل من 
ا : 

. ۱۹٦١/٠١ انظر الملحى (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية . رقم‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال قوانين ولايات نيوجرسي وكارولينا الحنوبية وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا 
وكنتيكت » وانظر شرح المادة ۳١‏ من نوذج قانون الشركات » المرجع السابق . وانظر أيضا هن 
والإإاسكندر › المرجع العابی cc‏ صن اا 015 00۰ 00۸ : 

(۳) انظر على سبيل المثال قانون الشركات لولاية فلوريدا وانظر شرح المادة ۳١‏ من نموذج قانون 
الشركات . المرجع السابق » والأستاذين هن والإسكندر » المرجع السابق » ص ۳۲۰-۳۱١‏ و 
COON - 002‏ 

. انظر المراجع السابقة » وانظر قانون الشركات لولاية أوكلاهوما وتنسى وكاليفورنيا‎ )٤( 

(9) انظر الأستاذين هن والإإسكندر » المرجع AE AS EA CA‏ 


e 


أما مجالس الإدارات اللاحقة فإن مدة عضويتها لا تتجاوز السنة الالية ز 
اعلت التش ر نات فاعدا ا لمجلس المنتخب يتولون الإدارة عادة إلى حين عر 
الاجتماع السنوي التالى للجمعية العامة وانتخاب مجلس إدارة جديد() وتنصر 
قوانين ولايات قليلة على تحديد ميعاد إجراء انتخاب مجلس الإدارة الجديد » فمثر 
تنص قوانين ولاية أوهايو على إجراء هذه الانتخاب في أول يوم اثنين من الشهر 
الرابع بعد إنتهاء السنة المالية («هءر ا»إ۴) للشركة ”“ . وقوانين أخرى تنص عر 
أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة للمدة التي حددت يوم انتخابمم وإلى حين انتخا 
من يخلفهم و تأهلهم لتول أعمال الإدارة" . وتحدد ولاية لويزيانا مدة العضوية 
ببخمس سنوات كحد أقصى ©“ . وهناك قوانين أخرى تشابه أحكامها القرانن 
السابقة ولكنها تختلف عنها في الصياغة ( . 


وإذا كان المجلس مصنفا (34٥ط‏ لءfiاووها۳)»‏ أي يضم أعضاء من فئات 
ختلفة » كحملة الأسهم الممتازة (sء٣هطء‏ لءءءءPref)‏ وحملة الأسهم من فئة (أ) _ 
Class A‏ _ او (ب) - 8 يها » وحملة الأسهم العادية (5ء٤3‏ اء «مصسهء) . فإن كل 
فئة حدم للمدةالمحددة ها في القانون أوفي نظام الشركة . وهذا الحكم يسري أيضا 
في حالة إصدار الشركة لسلسلة (كامء) من الأسهم > إذ لحملة كل دفعة انتخا 


DN O CM 
من نموذج قانو ن‎ ۳١ وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وويسكونسين ونيفاذ| . وانظر شرح المادة‎ 
OTTOMAN اشر کات وانظر أيضا هن والإسكندر المرجع السابق‎ 

(۲) انظر قانون الشركات لولاية أوهايو )0۲٥(‏ وانظر شرح المادة ۳١‏ من نموذج قانون الشركات . 

(۲) انظر قوانین ولایات کانساس ومیشیجان ومینسوتا وبنسلفانا ونیویورك ورود ایلاند وبنسلقانیا . 
وانظر شرح المادة ۳٠‏ من نموذج قانون الشركات . 

() انظر قانون الشرکات لولاية (8٣iیزuه_)‏ > وانظر شرح المادة من غوذج قانون لر كات 

() انظر قانون الشركات لولاية أوكلاهوما ‏ الذي ينص على أن أ العضوية سنة وإحدة . 
ؤانظر شرح المادة ۳٠‏ من نموذج قانون الشركات . 


کے 


من يمثلهم في مجلس الإدارة“ . وتنص القوانين عادة على أنه إذا كان مجلس الإ دارة 
يضم عدة فئات أن يراعي فذر الإمكان أن يكون العدد متساويا ني كل جموعة ون 
تقسم مدة ل قرات متعاقة بيت تهر و ملاة غضوية الفغة الأول ف 
الاجتماع السنوي الأول التالي لانتخاہم › وتنتهی مدة عضوية الفغة الثانية ي 
الاجتماع السنوي الثاني بعد انتخابم » وتنتهي عضوية المجموعة الثالشة. ( إل 
وجدت ) بعد الاجتماع السنوي الثالث لانتخاہم هكا ق الاجتماعات 
السنوية التالية . ولكن لا جوز تقسيم أعضاء اخس إل فغات قبل عقد الاجتماع 
السنوي الأول للمساهمين, . 


ا 
)١(‏ انظر المادة ۳٠‏ من نموذج قانون الشركات وشرحها . وانظر الأستاذين هن وجون الإسكندر » المرجع 
السابى » ض 0٥۷-٥١٦‏ . 
(۲) انظر المرجع السابى ‏ وانظر قوانين الآباما وكولورادو ودلوير وفلوريدا وجورجيا وإنديانا وايو 
وکنتاکي ولویزیانا ومین وماریلاند » على سبیل ال 
وتنص قوانين ولاية نيويورك على تعيين الحد الأقصى لعدد الفثات بأربع » وتتطلب قوانين فلوريدا 
اتات جس( 6 ) الأعضاء سنويا » ونيفادا تتطلب انتخاب الربع (/) سنويا » ونيويورك 


تتطلب إنتخاب ثلاثة أعضاء على الأقل سنويا . 


2 


الفرع (لثا 
يتطلب القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية توافر بعضر 
روط ي من يرعب في نول إدارة الشركة اواترشيج تسه لمصر 1 
إذاراتما . وهذا ما ستعرضن له فى المبحثن التالسن ٠‏ 


الميحث الأول 
شر وط العضوية في القانون الكويتى 


يشترط القانون الكويتي في من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة 
شركة المساهمة أن لايكون عحكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف » وأن يكون مساهما 
مالكا لمقدار معين من الأسهم . وألا يكون عضوا في أكثر من ثلاث شركات مساهمة 
مركزها الكويت . وألا يكون قاث] بعمل مشابه أو منافس للأعمال التي تقوم ا 
الشركة > والا يحون موظةا عاما أو أح رجال الحجيش أو الشرطة ومن في 
حکمهم . وألا يکون عضوا في مجلس نيابي أو وزيرا . 


الشرط الأول : ألا يكون حكوما عليه بجرية خلة بالشرف : 


تنص المادة ٠۳۹‏ من قانون الشركات على أنه يشترط فى عضو مجلس الإدارة 
ايكون حكوما عليه بجرية خلة بالشرف 0 تحدید الحرائم الخلة 
بالشرف أو حصرها > وإن كان يكن تعريفها“ . ومن قبيل الحرائم الخلة 
و وو 
)١(‏ وتعرفها ججموعة ديوان الموظفين في الكويت « بأنها جرعية تسقط من اعتبار الشخص عند الناس 
ا ا فهي جريية ترج إلى ضعف الخلتق وانحراف في الطبع کي 
RE‏ كا جديرا بالشة ولأيكون أهاد بألتال لتو الوظيفة بوصقها خذمة وطنية 
يۇدا شاغل الوطيفة وا2 : SAN 2 EL,‏ 
ن أن يكرد مؤدما متحليا نبخصال الأمانة والنزاهة 


٤= 


بالشرف السرقة ولنيانة أالأمانةوإضداإز شيك بلا رصتيد.ؤالترواير وشله ادة ابزول 
واليمين الكاذبة والرشوة والنصب والاجتيال والتزييف والإفلاس بالتدلیس أو 
التقصر . وتنفي هذه الحرائم عن مرتكبها صفة الأمانة والنزاهة» غا ججعله 
غر آهل لإدارة أموال الغبر والمحافظة عليها .1ولذلك ,لاعوزبلن ریک ای جريه 
من هذه الجرائم وما في حکمها آن یرشح تفه لغ وة ولق إدااة فك ا 
يرد إليه اعتباره بحكم من القضاء أو بحكم القانون"“ . 

هذا وقد نص القانون رقم ۱۹۷۱/۹ في شأن عدم إثبات السابقة الحزائية 
الأول على أن الحكم الجزائي الأول في حق الشخص لا ينعه من تول الوظائف 
العامة أو مارسة التجارة » مالم يصدر في حقه حكم ثان » أئ يخود للاجرام مرة 


ا 
الشرط الثاني : أن يكون مساهما مالكا لمقدار معين من الأسهم : 


تنص المادة ١۳۹‏ من قانون الشركات التجارية الكويتي على نه يشترط في 
عضو مجلس الإدارة « أن یکون مالکا لعدد من أسهم الشركة لايقل عن واحد بالمئة 


والشرف واستقامة الخلق » . وانظر عادل الطبطبائي > قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد » 
مطبوعات جامعة الکویت ۲ ۱۹۸۳ > ص ,٠١-١١٤١‏ . 

)١(‏ انظر فى هذا المعنى د أبو زيد رضوان ٠‏ المرجع السابق » ص ٤٤١‏ والأستاذ الدكتور عبد المهيمن 
بكر سام » الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي - القسم الخحاص » مطبوعات جامعة الكويت 
۲ ,ب٧‏ د. عادل الطبطبائي > المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر في رد الاعتبار وأحكامه أستاذنا الجليل الدكتور عبد الوهاب حومذ »> شرح قانون الجزاء 
الكويتي - القسم العام > مطبوعات جامعة الکویت ۱۹۷۲ »> ص ٤٣١ - ٤۲‏ . 

(۳) هذا القانون ينص على عدم ذكر السابقة الأولى في شهادة السلوك التي تعطي لذوي الشأن من قبل 
إدارة تحقيى الشخصية - إدارة الأدلة الحنائية بوزارة الداخلية . ويستثنى من ذلك الشهادات التي 

يطابها المرشحو ن مجلس الأمة وامجاس البلدي ولوظيفة المختار والوزراء وأصحاب الوظائ 

العليا . 


0 


E N COMA 
د ن‎ ۷٠٠١ الأسهم تعادذل قيا الاسمة ئة أف روبية ( حوالي‎ 
و کا ا ا ارول ود ارات عن دادر ین ا‎ 
یاد نو در تین ( الإنتخاں‎ 


لضمان إدارة العضو 
أحد البنوك ( المصارف ) المعتمدة › ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول رر 
أن تسهى مدة الغضوية وبطااق غفل ميزان ازات اتقام يها الغو 


بأعجاله, ..وإذا ) يقدم اا وھ ی 
ی طت ا ا اسر وان یون بل 
دک امن الاسهم› زي ان وئه وإخلاصه للشركة وحسن إدارتما ل 


أن الان الكري لا يفي ا وا ر ی ج 


کن إدارته « ولذلك ت 
الكويتية م خلال شهر من انتخاب العضوولا جور 
و دقعل مزا حر سنة مالية قام فيها بأعماله . وإذا ‏ 


تنتھی مده 

يقدم العضو أسهم الضمان خلال المدة المذكورة « أو قدمها نم فام سحبها من 
الصرف المودعة فيه أو قدم أسه) تقل قيمتها عن ۷۰ دینار فن عضویته تکون 
باطلة بحكم القانون . 


وت مادحظة أن صياغة المادة المذكورة غير سليمة لأہا تيز أن ينص ف 
٠‏ دينار» وكان المفروض أن تيز 


نظام الشركة على قدر « اخر» غير ال 
لأہا قد اشترطت أن يكون العضو 


الاق عل فدر و أکر» من ال ٠‏ دير 
مالكا لعدد من أسهم الشركة « لا تقل » عن واحد بالمائة ( /.١‏ ) من رأس مال 
الشركة . وقد يكون هذا العيب في الصياغة قد تسبب في خالفة بعض الشركات 


ا 
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,ےھ 1 . " “¬ 


المساهمة لأحكام القانون(› . 


e N E HG BD . الشرط الثالك‎ 


ا 
ولو کان مثلا لشخص اعتبارئ/- أن يكن غنضوا في مجلس إدارة اكرام ثلدت 
کا و زک رها الکښ ولا آل نکن منتدبا للادارة أو رئيسا لمجلس 
الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت 0 هذا الشرط د 
ر ل اجقیۍ غ رضن .. N O OB‏ 
ا ور یبول بکفاءة ادارقاکرمن عبد ممن ماله کات 
قدرها المشرع هنا بثلاث ا اا ان ال که کن 
إعتباري ا وای فارص مم مال شر ابتار ذلك ان 
و إت حول تزتها في ,مواجهة إلخر ء ركرئيس جلى الإدازة رالعضر المد أن 
يتولى إدارة شركة مساهمة أخرى » خشية أن تتعارض مصالح الشركتين -اءنا؟»ه٥)‏ 
of Interests)‏ « عا يعرض مثل الشركة للحرج أو تفضيل مصلحة شركة على 
ر اد ری ورجا اعنام جلف روصا م ایر کا اا ا 
يقوم هو بتقديم عروض للغخير باسم الشركة وهي ماتسمى بفرص الشركة -مإهع) 


)١(‏ انظر المادة ٠۸‏ من النظام الأساسي للشركة الكويتية للأغذية ( الأمريكا ) فقد كان رأسماها مليون 
دینار كويتي عند التأسيس عام ۳م ثم خفض إلى أربعمائة ألف عام ۱۹۷١‏ ثم عدل إلى ثمانغائة 
ألف عام ٠‏ ( المادة ٠‏ من العقد والمادة من النظام ) > ورغم ذلك فإن المادة المذكورة (۱۸) كانت 
تتطلب أن يكون العضو مالكا لخمسة وعشرين سها قيمتها الإسمية ۲٠١‏ دينارا» ثم عدلت عام 
0 0۹ سه قيمتها الإإسمية ۰ دینار ثم عدلت عام ۱۹۷۳ إلى عدد من الأسهم لاتقل 
قيمتها عن مائتين وسين دينارا . وهذا غخالف لأحكام المادة ۱۳۹ ومن ثم تکون عضوية مجلس 
إدارة هذه الشركة باطلة » مالم تكن المعلومات المذكورة في نظامها خاطئة . 

0 انظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۳/ ۱۹۷١‏ المعدل لأحكام المادة ٠٤١‏ . 
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.›(‹_rate Opportunity)‏ والشرط الآنف الذكر يسري على جمع أعضاء مجلس 
الإدارة > سواء کانوا ثل للمساهمين أو لأشخاص اعتبارية کا 
والشركات ”> 5 عا الرززاء ار قرارا عام ۷ نص فيه على أنه 
لاجوز أن يكون الشخص غثلا للحكومة أو المؤسسات العامة في مجلس إدارة أك | 
من شر كه مساهشمة واحدة کے انعرف م ول تالالش رک ایکون بر 
ما فی مجلس | م کن اکن یل رلک سن الت رکا تیال جم و رن | 
أو التكومة © . 

ہذا وا او ی آل کن کا الاڈ ازة او ریسا لجان دار | 
أكمن شر كة مساهة واحدة مركز ها ألكويك ٠‏ وكات الادة ٠٠١‏ قبل تعديب ي 
عام ۹۷١‏ تسمح لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن يتوليا إدارة شركتين | 
مسامتين مركزهما الكويت . ) 


0 انظر في هذا الشأن‎ )1( 
| Jodi Popofsky, Corporate Opportunity And Corporate Conpetition; A Double- Barreled The- 
ا‎ ory of Fiduciary liability, Hofstra L.Rev. vo!.10 (982) P.1193;. Harry G.Henn and John R.Alex- 
lander , Laws of Corporations, West Pulishing Co. Minn, U.S.A. 1983, P. 632: Professor Dellev F. 
` Bagts, Basic Corporation law, the Foundation Press, Inc. N.Y. U.S.A. 1973, P.263. 


(۲) انظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۹۷/۳ المعدل لأحكام المادة ٠٤١‏ . 
() انظر قرار مجلس الوزراء فى شأن أعضاء؛جالس ادارة الشركات الممثلين للحكومة الصادر في ۷| 
رجب ۱۳۹۷ ه / ۳ يوليو ۱۹۷۷ والمنشور في الجريدة الرسمية » الكويت اليوم » العدد ٠٠٤١‏ . 
()( كانت الادة قبل تعديلها بالقانون رقم ۷/۳ تقضي بأنه «لاجوزأن يكون الشخص عضرا إ 
مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها في الكويت »> ولا جوز له أن DS‏ 
للادارة فى أكثر من شركتين مساهمتين مركزهما في الكويت» وتقول المذكرة الاإيضاحية للقانون أنه قر | 
« لوحظ انبعضالأشخاص المتتدبين من قبل أشخاص اعتبارية لا يتقيدون بعدد الشركات المنصرص 
عليها في المادة ٠٤١‏ من القانون الخال بقل‌باساس ای الیو أعضاء بصفاتهم الشخصية . لذ 
رؤى النص صراحة على سريان حظر الحمع بين أكثر من العدد المقرر ولو كان عضو مجلس الادارة 
مثلا لشخص اعتباری . كا أن النص الحالي يجيز لشخص الواحد أن يكون رئيسا مجلس الادارة أو 
عضوا منتدبا للادارة في شركتين مع أن هذين المنصبين متميزان عن العضوية العادية ويقتضيان 
شاغليه) وقتا وجهدا أكثر ذلك رؤى الأيشغل رئيتل ججلس الأدارة أو عضو مجلس الادارة المنتدل 
هذا الصا فا کز اماف کا اها ل 
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: ا ي مجلس 
0 : يا لشرکات الا (Parents)‏ الخ کا“ 
لتابعة ها أو فر ا( م والشر ت 


۳ انظر کو که يادي 2 الوزن اة القتوى والتعز ال 
a11 / 1‏ ورقم ۲٦۹٤/۲‏ ف ٩‏ ` 
نظر الاستادین هار ي هن وجون الاسکندر > المرجع السابق » ص ۳۷ وجودي بوټوفستکي » 
المرجع ى یر الوا لادی چ الفتوى والتشريع في 
کان ال تات التابعة ٤‏ الفتوى رقم ف ت/۳۹۲/۲ والمؤرخحة 4/1/4٤‏ ( مجموعة 
المبادىء ) وقول إدارة الفتوى أنه يكفي لإعمال الحظر المشار إليه أن تکون الشركة مشابہة وليس 
االفررری ان نی ن ا 
المشابية متوفرة فإن الحظر يسري ولو انتفت الحكمة 
الشركتين في ( على ) مصلحة الشركة الأخرى ». 


وئ رفم ف رع 


والمؤرخحة 


دامت. العلة رهئ 
. وهي مظنة تأثير ( إيثار) چ الى 
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وقد يثور تساؤل عن نطاق الحظر السالف الذکرء ع) إذا کان ا 
إلى حالة عضوية أحد الأشخاص في مجلس الإدارة بصفته الشخصية وينتفي في 
حالة كون الشخص مثلا لشركة أخرى . وقد كان رد إدارة الفتوى والتشريع 
بالإ يجاب » بدعوى أن شبهة تضارب المصالح » في الحالة الثانية » « تنتفي بين 
الشركتين » إذ يعتبر ( الشخص ) في هذه الحالة نائبا عن الشركة التي يثلها في 
لفات 03 

وفي رآينا أن الحظر يسري في كلتا الحالتين » أي أنه لاجوز لعضو مجلس 
الإدارة أن يتولى ادارة شركتين متنافستين سواء كان ذلك بصفته الشخصة أو بر 
مثلا أو نائباعن الخير .ذلك لأن نص المادة ٠١١‏ مطلق » والمبدا أن اللطلى بز 


(1) تقول الفتوى أن إحدى الشركات الكويتية سامت في رأس مال شركة سعودية بنسبة /٠١‏ من 
رأسماها وقد اختير أحد أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة مثلا ها فى الشركة السعودية وملك ها 
العضو في الوقت نفسه ۳ من رأس مال الشركة السعودية , وقد سبق أن انتهيًا في الفتوى رق 
AAV!‏ ۱ المؤرخة ۱۹۷۷/۷/۱١‏ إلى أن المادة ٠١١‏ من قانون الشركات التجارية قد 
حطرت عل سن جن الا داه اواحد اعشة اللجلس ان يشترك في إدرة ا 
لشرکته وهذا الحظر مطلق ينطبى في كل الحالات . ولا كان المذكور عضوا في مجلس إدارة شركة 
الصناعات الوطنية وهي مشابمة في أغراضها للشركة السعودية للطوب الرمل الجيري ومواد البناءى 
فانه لاججوز له أن بججمع بون عضوية مجلس الادارة في الشركتين وعليه أن بختار ي . وبالنسبة لما إذا 
كان الحظر المشار إليه يسري في حالة اعتبار المذكور مغلا لشركة الصناعات الوطنية في حجلس إدارة 
الشركة السعودية والتي تملك فيها من راس ماها فإن الحظر المشار إليه ف المادة ١‏ المذكورة 
ينصرف فقط إلى حالة عضوية أحد لاشخاص في مجلس الإدارة بصفته الشخطية » أما إذا كان 
اشتراكه في إدارة الشركة الأخرى باعتباره مثلا للشركة الأولى فان شبهة تضارب المصالح بين 
الشركتين تنتفي إذيعتبرفي هذه الحالة نائبا عن الشركة الأول التي يثلها في تصرفاته . لذلك نری أنه 
يجوز للمذكور ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية ومثلا للشركة المذكورة في 
مجلس إدارة الشركة الشعودية اللطوب (الرملى ومواد البناء . انظر الفتوی رقم ۲۷۰٦/۲‏ في 


` 4۹ 


(ا يضري هدا المعى للا ١١ ١١‏ من قانرك التجارة الکويي رقم ۱۹۸۰/7۸ التی تنص على أنه 
«لاجوزلوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشا: تتنافس في ذات النشاط وي ذات المنطقة » إلا 
وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الحجهات المعنية الأخرى . 


ا مام يوچا نص خر قرر من هذا الاطلدق . 

8 ا الشركات ول با لفاون زف٠‏ اإذعبرالمشرع عن 

ا و ی ا 
ا و ا کو دار اکر م e E‏ 

اوت .. کا ة الف 

طف بقوها إن هز الحظر مطلق ينطب في کر الا 


ویعسر مدا الإطلاق نص 


۴ ا اتا عر مقید ۽ ومر یی ا ا 
اشر کات الكويتية الي تؤسس شرکات أخری فى اکر ن < يجوز لعضو 
ای الا داز ف اا انر 


ر خصوصا وأن القانون 
الكويتي اسر ال ما یسمی بالشرکات التابعة» . وأضافت ادارة الفتوى قائلة إن 


ری ا ر 
و کی ردم م کی ای ا 
و ف ر ری روات اھ رر شا 
احدی السركن ٤‏ مصلحة الشركة‌الأخحرى» ° 


ا اا ا 


(۱) انظرلا الفتوی رقم ۲ المؤرخة 4۷1/۹4/14 - 


ویب أن نلاحظ أن المشرع الكويتي 1 صز حطر علا الث رکا ا ال توش لکوی ت |وایکؤن 
مركزها الكويت وإغا جعل الحظر مطلقا فیشمل حتی الشركات التي تشترك في تأسيسها الشركات 


الكويتية في الخارج ¢ کا هو الحال في الشركة السعودية للطوب الرملي والجحيري ومواد البناء الي تلك 
٠‏ شركة الصناعات الوطنية /.٠١‏ من رأس ماها . 


(۳) من وجهة نظرنا أنهمن الصعب التفريق بين العلة ( المشابهة ) والحكمة (مظنة إيثار مصلحة احدى 


الشركتين على الأحرى ) > ذلك لان المشابهة في الأغراض بين الشركتين تؤدي في الغالب إلى 
تنافسھا لأنې] یعملان في سوق واحدة » كسوق العقار أو المصارف أو التأمين أو الصناعءة > ومن ثم 
تبرز مشكلة تفضيل أو إيثار عضو مجلس الادارة لمصلحة إحدى الشركتين على الأخرى » سواء كان 


لك 1 لحته اذد ية أو اه لحة,احدى الشركتين . ولذلك يجب أن بحظر عليه أن مجلس في مجلس 


ادارتي الشركتين المشتامتين أو المتنافستين . 
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وتجدر الإشارة إلى أن العضو الذي أثبر التساؤل في شأنه ليس نائبا ا 
الشركة الكؤيثية في إدارة الشركة السلعردية كه أرضا عش و بضفته الشخصيه ٠‏ 
لأنة ملك ۳ من رأس مال الشركة الأحيرة(“ . 

إذا كان عضو مجلس إدارة الشركة ال اة ارز ل ان يرك ي د 
داته» في إدارة شركة مشاممة أو منافسة لر که ال هو عضو في مجلس إدارتهاء 
فهل جوز له أن يتملك أو يدير علا أو مؤسسة تجارية فردية مشابمه أو منافسة 
اشر ال هر عضو ی کا إدارجا؟ وها الال غاز اسای حال 
ل ا ا ا ا ور 
ي جميع الأحوال لايجوز لمن يلك علا تجاريا أو مؤسسة تجارية فردية أن يقوم بترشيح 
نفسه لإدارة شركة مساهمة مشاة أو منافسة للنشاط الذي تقوم به مؤسسته . كما أنه 
لايجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يستمر فى إدارتها إذا ما رغب في فتح أو إنشاء 
محل أو مؤسسة تجارية مشابمة أو منافسة للشركة التي هو عضوف مجلس إدارتعها » أي 
يجب عليه في هذه الالة أن يقوم بتقديء استقالته . والحكم نفسه يسري في حالة 
بادارته لمحل أو مؤسسة تجارية لحساب الغبر . وذلك لأنه إذا كان لا جوز للشخص 
أن یتولى إدارة شرکتین متشاب تین أو متنافستین » فمن باب أولى »ألا جوز له أن بجمع 
بين إدارة مؤسسته أو حله وإدارة شركة مشامة أو منافسة لأغراض أو نشاط عله . 
فعلة احظر تكمن في ثيل أو إدارة الشخص لمصلحتين متعارضتين أو متنافستين » 
وهذا يححدث بخض النظر عن كون هاتين المصلحتين تعودان للغير ( شركة وشركة 
أخرى أو شركة ومؤسسة فردية ) » أو تعودان له وللغير ( مؤسسة فردية وشركة ) . 


الشرط الخامس : ألا یکون موظفا أو عسکریا ومن فی حکمه 


تنص المادة ۲١‏ /ب من قانون الخدمة المدنية رقم ٥۵‏ على أنه بحظر 


(۱) انظر نص الفتوی في الامش رقم ٣‏ ص ۹ 


0 - 


على الموظف أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا 
کان متلا فيها(' . اا 
و ج ويسري هذا الحظر على من يعملون في جهات حكومية 
أو شبه حكومية ينظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة » كجامعة الكويت ومرفو 
القضاء() ورجال :اة ا EE‏ 
تكريس جهد ووقت موظفى الدولة ورجال الحجيش والشرطة ومن في حكمهم لخدمة 
الدولة وإشباع حاجات الوظيفة بكفاءة ومقدرة » فالإإنسان طاقة محدودة لايمكن 
اللاستفادة منها إلا إذا أحسن استغلاها . 
هل يعتبر العاملون في المؤسسات العامة الاقتصادية والشركات المملوكة › 
بالكامل للدولة موظفين عموميين ؟ 
وإذا كان لامجوز للموظف العام ومن في حكمه أن يتولى إدارة الشركة 
المساهمة » فهل يعتبر العاملون في المؤسسات العامة الاقتصادية » كمؤسسة البترول 
الملوكة بالكامل للذولة > كشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت 
وشركة صناعة الكيماويات البترولية موظفن عمو مین ومن ثم الاوز هم تول 
إذازة,الشزكات ااهل ا إت انا والسطو ال :سافان شنا مورا وال جاه عليه 
)١(‏ وتنص الادة ۸۸ من مرسوم نظام الخدمة المدنية على أن « ينح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت 
العمل بهذا النظام الذين يزاولون أيا ما هو حظور في المادة ۲٢‏ من قانون الخدمة المدنية مهلة للتفرغ 
للوظيغة وإلا اعتبروا مستقيلين بحكم القانون من تاريخ انتهاء المهلة . وتكون مدة المهلة المنصوص 
عليها في الفقرة السابقة على النحو الذي بحدده مجلس الندمة المدنية » . وقد أعطى مجلس الخدمة 
ن ی سن ی ی ل ررد ا اا ا ت 
(۲) انظر المادة ٩‏ من قانون تنظيم التعليم العالی رقم ۱۹۹٩/۲۹‏ . 
( انظر المادة ۳٠‏ من مرسوم تنظيم القضاء رقم ۱۹٥۹/۱۹‏ ۰ 
)٤(‏ انظر قانون نظام قوة الشرطة رقم ۱۹۸/۳ وقانون الجحیش رقم ۲٣‏ اشا ر es‏ 
)٥(‏ هذا السؤال یطرح من حين لآخر على إدارة الفتوى والتشريع م قبل الجر ف وزارة د 
(الصاعة _ادارة الشركات والحأمين » التي يتقدم إليها بعص العاملين في المؤسسات العامة 


o۳ 


أ 


مارى 

موضع خلا فيرى البعض .“ ونحن معه » أن العاملين في المؤسسان 
العامة الاقتصادية في الكويت يعتبرون موظفين عموميين » ذلك لأن هز 
امسات تعتبر من أشخاص القانون العام > ومن ثم تتمتع في علاقتها بالعاملىن 
لديا بجزء من امتيازات السلطة العامة ٠١»‏ من خلال ما تضعه من لوائح و 
تصدره من قرارات » بالاستناد إلى قوانين إانشائها وقانون الخدمة المدنية . أى أن 
العاملين في هذه المؤسسات ميخضعون في علاقاتہم مع المؤسسات التي يعملون الل 
أحكام القانون إلاداري » لذلك تنص الادة السابعة من قانون إنشاء المؤسة 
العامة للموانىء على أن « يسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل 
٤‏ القطاع الحكومي() على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعماها في] م تتضمنه 
اللائحة الداخلية للمؤسسة من أحكام»0“ . 


= والشركات المملوكة للدولة بطلبات لترشيح 'نفسهم لعضوية بعض الشركات المساهمة . ولذلك فإن 
الاجابة عليه تكون موضع أهمية عملية ونظرية في أن واحد . 

)١(‏ انظر الاستاذ فكري أحمد مغاوري . النظام القانوني لمؤسسة البترول الكويتية وشركات المساهة 
العامة البقرولية » مجلة ,ادارة الفتوى والتشريع » السنة الأول » العدد الأول » ربيع الأول 
› ص 1٥۲-٥0‏ . 

(۲) انظر د. بكر القبانی » القانون الاداري الكويتي > مطبوعات جامعة الکویت ۱۹۷٥‏ » ص ٠*۲‏ . 
٠‏ . وقد استقرت أحكام المحاكم الإدارية المصرية على خحلاف ما يرى بعض الفقهاء إلى « أن 
الأصل في موظفي المؤسسات العامة أنهم موظفون عموميون تربطهم بالمؤسسات العامة علاقة 
تنظيمية » . 
انظر الأستاذ فكري أحمد مغاوري » المرجع السابق » ص ٠٤۸‏ . 

(۳) لخي هذان القانونان وحل محله| قانون الخدمة المدنية رقم ۱۹۷۹/۱٩‏ . 

و٠ لسنة ۱۹۷۷ بإنشاء المؤسسة العامة للموانىء . وال مادتين‎ ٠١۳ من المرسوم رقم‎ ٠ وانظر أيضا المادة‎ )٤( 
من القانون‎ ١١ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الحوية الكويتية والمادة‎ ۱۹٦١/۲١ من القانون رقم‎ ۱١ 
۱۹۸۰/٦ من المرسوم بقانون رقم‎ ٤/١٠١ بانشاء بنك التسليف والادخار والمادة‎ ۱۹1 ٠ رقم‎ 
. بانشاء مؤسسة البترول الكويتية‎ 
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أما العاملون في الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة ‏ فلا يعتبرون 
موظفين عموميين » ومن ثم جوز هم تولي إدارة الشركات المساهمة » ذلك لأن هذ 
الشركات - خلافا للمؤسسات العامة -» تعتبر من أشخاص القانون الخاص » 
ولذلك فإن العلاقة بين الشركة وموظفيها وعماها تخضع لأحكام قانون العمل وما 
تضعه الشركة من لوائح أو تنظيمات داخلية» ويرتبط الطرفان ( الشركة وعماها) 
بعقود عمل خاصة١)‏ . وهذا ما تنص عليه قوانين انشاء الشركات المملوكة للدولة 
أو قوانين آيلولة ملكيتها للدولة . فعلى سبيل المال تنص المادة الثالثة من قانون 
إللوظلة قلكنة شى كة فط الكويت للدولة رقم ۱۹۷١/١١‏ على أن « تستمر شركة 
نفط الكويت ( شركة مساهمة كويتية ) . في مباشرة أعماها كشركة تجارية طبقا 
لنظامها الأساسي وذلك دون التقيد في| يتعلق بنشاطها وأسلوما التجاري » 
بالقوانين واللوائح الحكومية أو النظم السارية على الميغات أو المرسسات 
الحا ۴ 


(1) عدل المشرع المادة ۷١‏ من قانون الشركات التجارية رقم ۱۹٩۰/ ۱١‏ بالقانون رقم ۱۹٦۰/۳۹‏ 
ہدف السماح للدولةابتاسیس شرکات بمفردها أو مع عدد من المؤسسين يقل عن الحد الأدنى لعدد 
المؤسسين ( خمسة ) في الشركات المسامة . ويرى الأستاذ الدكتور أبو زيد رضوان > أن هذا الحكم 
يسري فقط على تأسيس الشركات دون أن يتد إلى استمرارها . ولكننا نخالف الدكتور أبو زيد 
رصوان بي ذلك ونری أن هذا ا لحکم يسري في کلتا الحالتين رغم آنه حکم استثنائي لا جوز القياس 
عليه لأن المشرع أراد توحيد الحكم في الحالتين . انظر د. أبوزيد رضوان » الشركات التجارية في 
القانون الكويتى المقارن > دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة » ۱۹۷۸ » ص٤٤‏ . 

(8) انظر الأستاد فكري MG E‏ 

)۳( اسم هذا القانون الرسمي هوالقانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ باموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جيع 

حقوق شركة بي بي (الكويت) المحدودة وشركة جلف كويت المحدودة إلى الدولة . وانظر الحكم 
نفسه تقريبا منصوصاً عليه في الادة الرابعة من القانون رقم ۸/ ۱۹۷١‏ في شأن أيلولة أسهم القطاع 
حاص ف شركة البثزول الوطنية الكويتية » والمادة الرابعة من القانون رقم ۱۹۷١ /١١‏ في شأن 
ايلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى الدولة » والمادة الرابعة من 
القانون رقم ۱۹۷۹/۳١‏ في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة ناقلات النفط الكويتية إلى 
الدولة . 
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يضاف إلى هذا أن أحكام ااا ی عازن ی ف ے درو فزن ا افا اسیتقزت عل 
ذلك 

و إل أن القائون الكويتي » خلافا لبعض القوانين العربية 
o AEA E Gree‏ كات االو كة بالكامل للدولة ( شركات القطاع 
العام ) الحق في المشاركة في إدارة الشركة . ومازال المدأ في القانون الكويتي هر 
ارتباط إدارة الشركة بملكية رأس الال » سواء كان امالك هو القطاع الخاص أو 


(1) انظر الأستاذ فكري مغاوري »› المرجع CANA FT‏ 
الشركات والمنشات المؤعة 


الملصرية في جلستها المنعقدة بتاريخ ۸ بان « العاملين في 
یعتبرون کا كانوا قبل التأميم ني مركز تعاقدي من مراكز القانون الحاص وعلاقاتيم باشركات اي 
لون ہا غلاق تماد 9 ا ا کا ووا ال واا ا ا ي 
ولأحكام لائحة العاملين بالشركات التأبعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزءا متمم لعقد العمل عا 
اء ان كان حية القَاء العامة هى المختصة بنظر الدعاوي التي يرفعها العاملون بهذه الشركات 
للمطالبة بحقوقهم طبقا هذه القوانین » . انظر جموعة البادیء س ۲۲ عدد ۲ ص ۹41 وانظر د. 
مصطفی كمال وصفي > التكييف القانونى للمشروعات العامة » ص ۱۹١۳‏ والأستاذ محمد حامد 
الجمل » الموظف العام فقها وقضاء » ج ١‏ طبعة ثانية > ص ۷۲۸ » وقارن د. شاب توما منصور › 
المجلة العلوم الإدارية » س ۱۲ » ٠٤‏ ص ۱۹١‏ » وانظر الأستاذ فكري مغاوري » المرجع 
السانى» ص ۱١۷‏ .. 

(۲) انظر قانون تشکیل مجالس الادارة في المنشات والمشاريع الصناعية العراقي رقم ۱۹1٤/٠١۲‏ وقانون 
تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية والمصالح الحكومية والشركات العراقي رقم ۱۹٤‏ / 
٠‏ . وانظر د. أكرم ياملكي الوجيز في القانون التجاري العراقي » بغداد » 1۹۷۲ » ص 
ASA‏ : 
وانظر أیضا القوانین رقم ۱۹٦۱ / ۱۱٤‏ و ۱۳۷/ ۱۹٩۱ / ۱۰٤و ۱۹٩۱‏ و ۱۹1۳/۱٤١‏ ني شأن 
تشكيل حالس الادارة في الشركات والمؤسسات المصرية وقانون الشركات المصری رقم ٠۹۸۱/٠١۹‏ 
والمادة ۲١‏ من الدستور المصري وانظر د. أبو زيد رضوان » شركات المساهمة والقطاع العام › دار 
الفکر العری » ۱۹۸۲ » مصر » ص ٠٠١١ - ٠٤١١‏ . وانظر أيضا القانون الفرنسى الصادر في 
١‏ // ۱۷ في شأن نظام شركة المساهمة ذات المشاركة العمالية » والقانون الألمانى الاتحادي 
الصادر ني ۱١١١/۳/۲۱‏ في شأن نظام إلادارة المشتركة في شركات مناجم الفحم ومصانع الحديد 
والصلب . وانظر أيضا القانون الأ لاني الاتحادي الصادر في هذا الشأن في ٠٠١۲/۱۰/۲۱‏ . 
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القطاع الحكومي أو کليھ) معا » كا هي الحالة في الشركات ل تشك الحكومة في 
ا بالتعاون مخ القطاع لاص ر ال انا 
ي لام الكرية ي ر ا 0 
الحكومية » وإن كانت الأيدي العاملة الكويتية في الشركات النفطية قد ازدادت 
نسبتها بعد السيطرة على الثروة النفطية عام ٠۹۷٠‏ , 


ارط الاد ألا يكون عضوا في مجلس نيا اورا 


تنص المادة ١/١٠١١‏ من الدستور على أنه لاجوز ل غل الامهاناء 
مدة عصويته ان يعين ي مجلس إدارة شركة» (, کات المادة ١۱/١۳١‏ من 
الي رر على أ 2# وز للوزير أثداء توليه الوزارة أن عع بيا وزارت 
والعضوية في مجلس إدارة أي شركة 2 وقول ,ال مذكرة. التفيير ىة للدستور أن 
اللحظور على عضو مجلس الأمة هو التعيين في إدارة الشركات أثناء مدة العضوية » » 
«فإنكان اليين سابقا علي العضوية فلا مانع دستوريا من الاستمرار ف عضوبة 
مجلس الادارة بعد الفوز بعضوية مجلس الأمة لأن المادة )١١١(‏ لم تجعل هذه الحالة 
« عدم جمع » ( كا هو الشأن في المادة ٠١١‏ ا لخاصة بالوزارة ) بل جعلتها حالة حظر 
مقيد بقترة معينة . وهذا التفريق في الحكم بين عضو مجلس الأمة والوزير منطقي 


لأن العضو لايارس سلطة تنفيذية وإغا يؤدي مهمة تثيلية ورقابية في حين يارس 


(1) ونص المادة ٠/١١١‏ هو الآتي : « لايجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة 
شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة . 

(1) ونص المادة ٠/٠۳١‏ هوالآتي : « لامجوزللوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن 
يزاول » ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا . كا لايجوز له أن يسهم في 
التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة » أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي 


شركة » . 
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الوزير تلك السلطة ويتولى رياسة العمل إلاداري لي وزارته › وبقدر السلطة 5 
الجحذر ويكون الحرص عل دفع مظنة الانحراف بالنفوذ أو إساءة ا 
السلطة » .() 

هذا وإذا جاز لمن يفوز بعضوية مجلس الأمة الاستمرار لي عضوية بجلرر 
إدارة الشركة » فإنه لامجوز له أن جدد عضويته في مجلس إدارة الشركة بعد انتها, 
مدة عضويته التي ان کن فا رات فل دوره حصو جس الام 
وذلك استنادا للمادة ٠١‏ من قانون اللائحة الداخلية مجلس الأمة رقم 41۳/١١‏ 
لتى تنص على أنه لابجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في لمر 
إدارة شر كة أو أن بجدد تعيينه فيه » سواء كان التعيين أو التجديد من قبل احكومة أر 
غار ها .« وإذا خالف العضو أحكام القانو ن فعليه أن حدد في خلال اتانيه ال 
التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار فإن لم يفعل اعتبر ختارا لأحدثها» . 


)١(‏ وتضيف المذكرة التفسيرية قائلة : « وهذه الروح > وتحعت ضغط واقع الكويت حيث للتجارة مكان 
الصدارة في أعمال المواطنين وحيث تتدخل الحكومة إلى حد كبير في المشروعات وأوجه النشاط 
الاقتصادي لزم تخفيف قيود العضوية في هذا ا لخصوص بحيث لاينع العضومن مزاولة مهنته الحرة 
أو عمله الصناعي أو التجاري أو اللي . . . ولكل ذلك حظرت الادة ٠١١‏ على الوزير - أثناء 
الوزارة - أن يتولى وظيفة عامة أو يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أ 
ماليا » أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ( أو البلدية ) أو أن يجمع بين 
الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة » ومن باب أولى أن يتولى رياسة مجلس الادارة 
فوا 0 

(۲) انظر المادة ١ ٤‏ من قانون اللائحة الداخلية مجلس الأمة رقم ۱۹۹۳/۱۲ > التي تضيف قائلة : « وي 
حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفقض 
الطعن » . وبديهي أن العضو إذا لم يقرر خلال ثمانية أيام من جمعه بين عضوية مجلس الأمة وعضوية 
مجلس إدارة أي شركة فإنه يكون بحكم القانون قد اختار أحدث المركزين واستقال من الأقدم سواء 
كان ذلك عضوية مجلس إدارة شركة أو عضوية مجلس الأمة . ولذلك على وزارة التجارة والصناعة - 
,إدارة الشركات والتأمين التحقق من توافر شروط العضوية بالمرشح قبل قبول ترشيحه لعضوية مجلس 
الشركة » لمنع الجمع بين العضويتين . 
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هذا ووز للمؤسسين الاتفاق في عقد الشركة التأسيسى أو نظامها 
الأساسي على شروط أخرى للعضوية غير التي نص عليها القانون بشرط أن تكون 
شر وطا معقولة يراد ما تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين فيها » كا جوز للجمعية 
العامة غير العادية تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي لوضع مثل هذه 
الوط رذ 
جزاء خالفة شر وط العضوية في القانون الكويتى 
إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط العضوية في عضو » فإن ذلك يؤدى إلى 

بطلان عضويته . ويسري هذا الحكم إذا فقد العضو أحد هذه الشروط أو بعضها 
أثناء توليه إدارة الشركة . فالعضو الذي يصدر بحقه » مثلا » حكم بسبب 
ارتكابه جرية مخلة بالشرف تنقضي عضويته بحكم القانون » ما لم يكن هذا 
الحكم ول حكم ( أي السابقة الأول ) يصدر ضده أو يرد إليه اعتباره(.ويسري 
الحكم نفسه إذا صدر ضد العضو حكم أثناء توليه إدارة الشركة ٠.‏ وتبطل 
عضوية العضو غير المساهم ومن يلك أسها أقل من المقدار المطلوب لصحة 
العضوية » ومن يملك المقدار المطلوب ولم يودع الأسهم خلال شهر من انتخابه في 
أحد المصارف المعتمدة . ويسري الحكم ذاته إذا فقد العضو صفة المساهم أو قل 
مقدار الأسهم التي يملكها عن الحد الأدنى » أو قام بسحبها من المصرف المودعة 
ف( وإذا تولى العضو إدارة أكثر من ثلاث شركات مركزها الكويت فإن 
)١(‏ انظر الأستاذ الدكتور عبد المنعم فرج الصدة » أصول القانون » دار النهضة العربية للطباعة 

والنشر » ۱ .۰ ص ۸۲-۷۰ . وانظر إدارة الفتوى والتشريع > الفتاوي رقم ۱۳۹۱/۲ تاریخ 

۱۹4/۱1/۲۳ ورقم ۲۱۹۹/۲ بتاریخ ۱۹۷۰/۰/۲۳ ورقم ۲۲۲۲/۲ بتاریخ ۱۹۷۰/۰/۱۲ 

ورقم ۱١۱۱/۲‏ بتاریخ ° في شأن موظفين ارتكبوا جرائم خخلة بالشرف والأمانة . 
(5) المرجع السابق . 
() انظر المادة 1۳١‏ من قانون الشركات التجارية . هذا وقد كشف تقرير لحنة التحقيق بأوضاع 


الشركات المساهمة المقفلة والمنشو ر بالصحف اليومية أن أحد الأشخاص قد تول إدارة ,احدى 
الشركات دون أن يكون مساهما فيها . 
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ایی الل اله 


عضويته في ما زاد علل الثلاث شركات ( 
ا ن ارذ كات بوكذلك ال حال إذا تول 


ا لك لل الوازة ی ا ماده ١٣۰‏ من 
ر عل الادازة او 0 النتدى إدارة أكثر من شركة واحدة مركزها 
الكويت > فإن عضويته تكون باطلة في مازاد على ال كه الو اله 

وإذا حالف عضو مجلس الإدارة أحكام لقانون وتولى إدارة شركة ( أو أكر) 
مشامة أو منافسة للشركة الى هو عضو في مجلس إذارا فإن عضويته في الشركة 
ا ا دالا یکن باطلة » نظرا لخالفته لشرط من شروط 
لض به لمر رة اصن ام 

ويسري الحكم نفسه على موظفي الدولة ورجال الشرطة والحيش ومن ي 
حكمهم حين يتولى أحد منهم إدارة أي شركة . ولكن هذا الحكم لا يسري على 
الموظفين الذين كانوا يتولون إدارة شركاتا وقت العمل برو غا ي 
الصادر في ۷ جمادي الأولي ۹ ه الموافق ١ ۱۹۷۹/٤/٤‏ ذلك لأن المشرع قد 
اعتبر هؤلاء مستقيلين من الوظيفة بحكم القانون إذا لم بختاروا الوظيفة على بمارسة 
ا ا ودار ة اال کات > وذلك بعد أن يعطوا مهلة يقدرها ججلس 
OTe e‏ 


ااال عضو خن الأمة إدارة شركة أثناء مدة عضويته » فإن عليه أن 
يقرر خلال ثمانية أيام من حعه بين العضويتين أ) يختار» وإلا اعتبر تارا 


(0 انظر المادة ٠٤١‏ من قانون الشركات بعد تعديلها بالقانون رقم ۳/ ۱۹۷١‏ وانظر مذكرته الايضاحية . 
(۲) انظر المادة ٠١١‏ من قانون الشركات وانظر د. عبد المنعم الصدة » المرجع السابى ا 27 


(۳) انظر المادة ۸۸ من المرسوم وحکم هذه المادة حکم انتقالي لمعالحة اوضاع الموظفين المخالفين لأحكام 
القانون . هذا وقد اعطى مجلس الخدمة لمثل هؤلاء مدة سنتين تنتهي في ۱۹۸۳/١۲/۱۷‏ م اعطی 


هم مهلة أخرى مدتها سنة واحدة . 
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لأحدثها » سواء كانت عضوية سالد مه اا غضونة مجلس إدارة العا کا ری 
ئم یکون قد استقال بحکم REE SE‏ 
يسري على الوزير ( الوزراء ) الذى ج اضيا لس الوزراء وع ا 
مجلس إدارة الشركة . لأن الوزراء يعتبرؤن بحكم وظائفهم أعضاء ني مجلس الأمة 
وخضعون لبعض الأحكام التي يخضع ها أعضاء مجلس الأمة”› . 


A A TE 
إذا كانت عضوية عضو مجلس الإدار ة باطلة للأسباب‌السالفة الذكر » فإن‎ 
اثار هذا البطلان ترتد على الماضى طبقا للقواعد العامة » فيعاد المتعاقد ( أي‎ 
کا ات ا الي کا عایھا دل افد ای کان السرا بی‎ 
او عضوا ي مجلس الإدارة  وبذلك تكون تصرفات العضو ». شاصة إذا‎ 
كانت له سلطة تمثيل الشركة في مواجهة الغير كرئيس مجلس الإدارة أو العضو‎ 
الجدي ,»غير ملزمة للشركة إلا إذا إجازعا صراحة .أو ضتمنا ء ذلك لأنه ني حك‎ 

الغر“ » ومن ثم فليس له صفة تمثيل الشركة في مواجهة الغر . 


)١(‏ انظر المادة ٠١١‏ من الدستور الكويتي والمادتين ١‏ و ٠١‏ من قانون اللائحة الداخلية مجلس الأمة 
رقم ۱۹۹۳/۱۲ . 

(۲) انظر المواد ۸۰ و و ۱۲١‏ و ١۴١‏ من الدستور ومذكرته التفسيرية وا مواد ٠١ - ١۳و ١‏ من قانون 
اللائحة الدإخلية لمجلس الأمة . 

(۲) انظر المواد ۱۸٤‏ - ۱۸۷ من القانون المدني رقم ۱۹۸۰/1۷ وانظر أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الحي 
حجازي . النظرية‌العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي > مطبوعات جامعة الكويت » المجلد 
الثاني ۱٤١۲‏ / ۱۹۸۲ › ص ۱۷ - ۱١۲۰‏ والاستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي » مصادر 
الالتزام في قانون التجارة الكويتي » نظرية العقد » المؤلف » ۱۹۷۲ » ص ٠٠۲-۲٣١‏ . 

() فهو يكون في حكم الفضولي أوفي حكم المتعهد عن الخير » انظر المرحوم د. عبد الحي حجازي » 
المرجع السابق » ص ۸۸6-۸٩۱‏ . 


- ٦۱ - 


ومثل هذا اكم قد يسبب بإطاق الضرر مصلحة الغبر حسن النية الذي 
لايعلم عند إبرام التصرف معه ببطلان عضوية العضو لمعتل للشركة » ول يكن في 
مقدوره آن يعلم بذلك د لو آنه بذل من احرص ما تستوجبه ظروف امال من 
الشخص العادي 2 أو من هوني مثل وضعه وظروغه . 


وإذا كان القانون الكويت يعرف نظرية شركة الراقم (De- Facto‏ 
Company)‏ » فإنە ل يعرف بعد تظرية العضو الفعل (إهاءء:D‏ ماعو؟ءم) ال 
آوجدها القضاء ف ألولا يات المتحدةالامريكية“ وفْر سا 


لمحت الثاني 
شر وط العضوية في قوائين الولايات المعحدة الأمريكية 


ينظم شروط العضوية في الشركة قانون الرلاية الذي أسست في ظله › 
بالإضافة إلى عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسى . وخلافًا لقانون 
الشركات الكويتي » لا تشترط کشر من قوانين الولايات أن يكون عضو مجلس 
و ر و بای ی 


(1) تنص الآدة 1۸4 من القانرن المدني رقم 1۷/ 1۹۸٠‏ على أنه ٠:‏ - لا تج يإبطال العقد في مواجهة 
ا لخلف الخاص للمتعاقد الآحر » ]ذا كان هذا الف قد تلقى حقه معاوضة ويحسن نية . ٣۴‏ - 
ويعتبر ا لحف حسن النية » إذا كان . عند التصرف له > لايعلم سبب ابطال عقد سلفه ء ون يكن 
في مقدوره أن يعلم به » لو أنه بذل من الحرص ها تستوجبه ظروف الحال من الشخص 
العادي » . وللاسف فان هذا التص لايكن أعماله هنا لأنه يتعلق بالثلف الخاص وبالعقد القابل 
للبطلان درن العقد الياطل . انظر المذكرة إلايضاحية للقائرن المد . 

(۲) انظر الادة ٩٩‏ من قانون الشركات التجارية . 

() انظر الأستادين هاري عن وجون الاسكندر ء امرجم السابق »> س ۵١‏ , 

() انظر الراجم الفرلسية التي أشار إليهاد. أو زد رضوان , ارجم الال ۲ س ٤۴۳‏ , 


2 4 


أن يكون العضو مساهما بالشركة'“ . كا أنه جوز النص في عقد الشركة أو نظامها 
على شروط («هااهتاناده) آخحرى للعضوية . کان یشحرط مثلا آن یکرن 
العضر من مواطنی الولایات (۸ععنازء) أو من المقيمين فيها (اوعاتوعج) . 


وتشترط قليل من القوانينالمعاصرة أن يكرن أعضاء مجلس الادارة أو بعضهم 
من مواطني الولاية » كولايات نيويورك وفلوريدا ونيفادا"“ » أومن المقيمين فيها › 
کولایات هاواي وداکوتا المنوبية وفیرمونث“؟ . ویشترط أن یکون ثلغا +" ) 
أعضاء مجلس إدارة المصارف ر البنوك ) الوطنية على الأقل من المقيمين في الرلاية 
أومن المقيمرن قي منطقة لا تبعد أكثر من مائة ٠٠١‏ ميل عن المصرف . 


age)‏ °« ا 0 ق الا الس ۸ a‏ ب ااا پیا 


: ۸٣۹ ۸۳۸ انظر الاستادذين لن ونج سمیتا رم : جيل روبرسون غ امرجم الاق ص‎ )١( 
: من ودج قانون الشركات الى تنص عل أن‎ ٣۵ ) أنظر المادة ر اء ع‎ )۲( 


“Directors iced nol bê esi deHIE of thîs state or share-holdcrs of lhe corporation a the arti- 
cles of incorpration or by- laws may prescribe other qualificatons for directors” 


وانظر المادة ر الجرء ) ( ١١‏ /ب (طا-141) من قانون الشركات فى ولاية دلوير . وانظر أيضا الأستاذين 
هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السابق » ص ٠١۲‏ ۔ ٠٠١‏ » والاأستاذين لن يوج سميث وج 
جیل روبرسون » المرچع السابق : ص ۸۳۸ - ۸۳۹ ۔ 

(؟) تشترط قوانين ولاية نيويورك أن يكن واحد عل الأقلى من اعضاء مجلس الادارة من مواطني الولاية 
والمقيمين فيها . وتشترط ذلك رانين ولاية فلوريدا إذا تطلب عقد الشركة أو تظامها أن يكون العضر 
مواطتا. انظر الأستاذين لن يونج سميث وجيل روبرسون الرجع السابق: ص ۸۳۹ والاستاذين 
هاري هن وجون الاسكندر » الرجع الساأبق > ص ٥٥۳‏ . 

4( نشترط قرانين هاواي وداكرتا ابجئوبية أن يكون واحد من أعضاء جلس إلادارة على الأقل من المتيمين 
ف لای . انظر الاستادين هارى هن وجون الاسکندر » مرجع السابق » ص ٥٥۳‏ مامش ٠١‏ . 

(۵) إنطاا الاستادين هاري هن وجوت الاسکندر , ارجم السابق » ص ٠٥۵۴‏ هامش ٠١‏ . 

1 امرجم السابق : ۵0١‏ , 

¥9( امرجم الساہق , 


القوائين باشتراط أن يكرن العضر أك من الناحية القانونية إإبرام العقود كوكير 
شا لأسعكام الوکالة (رعارو او Pree‏ وق ذهبت بعض المحاكم ف عام 
١‏ إل أن من اممك ان بكرن العضر قاصرا ی غياب النص عل حلاف 
ذلك , واذإ كانت ال ریسات فد رصعت حدا آدی لمت اعضاء جلس 
'لادارة » فان بعض الشركات ثد وضسحت حدا أقصى للسن تتراوح بین ه 
للأعضاء الداحليين Insiders‏ ) و ۷١‏ (للاعضاء الخارجينن _ 


2 Outslûêrs 


وجحظر قانون کليتون الا تحادي Federal Clayton Act‏ ) عل العضو أن یتو 
أدارة شركة منافسة للشر 5ة التي هو عضو في مجلس ادارتما . أو ما يسمي بال -ہ1) 
(Orerlgeking directorship)‏ . كا أن هتاك اتجاها تشر خا منم اشتراك العضو ف 
أکثرمن جلس ادأرة شركة واحدة ٠‏ ومز عام ۹١۲‏ منع القضاة الاتحاديون م 
چ چ بپ ےد 


. GAAg 00 ارجم السابو < تھ‎ (١ 

îyotl V.Grecer, 204 Ma88, 289 90 فة‎ 0 ١ جع السيابق > س‎ ES 

(۳) بعص الشر قات یز بالعضو القاعر لمستتار (Consultants)‏ مدی الجیاۃ . کا أن بعض 
الشرکات ینت نظام عضو الشر ك ş(director'emeritus ar honorany director)‏ الذي څوز له أن 
ضر اجتماعات لس إالادارة وأن يشارك في الناقشات » وان يمتع بجميع حفشرق الأعضا 
الفعليين ماعدا حى التصريت عل ااذ القرارات . انظر الاأستاذين هاري هن وجرن الاسکندر 
ارجم السابى ص تة مامش ٩‏ , 

(5) أنظر الادة القامتة وانظر الاستاذشن هاري هن وجرن الأسكتدر امرجم السابی » ص 9٥٤‏ و بد۸ 
و مامش . وانظر :+ 8 م 0تاعم$ Nole. Deputizatiou and Parent Subsidiary 1nterlocks Under‏ 
afthe Clayton Act, 59 Wash, U.L.Rev. 943 {1981}, anû Note, Interlocking Directigrates and‏ 
cection B of the Clayton Acl, 44 Albany L.Rev. 139 (1979)‏ 

(0) انظر : 

St of Sonal Comm. Of Coverament ATuirs, 95th Cong., 2d Sess,, Report or tuleriocking 

lreutbLMOB MHONE tue ajar U.S: Corporations (Cotnm: Print lOF8}. 


اشار لہ الاستادان هاري ان جود الاسکندر في ارچ الساین ۽ مس ۵04 , 


ا 


تول آفان الش كا > ومنذ عام ١‏ سرى الحكم ذاته على القضاة 
في ولاية ويور . وهذا المنع من الممكن أن يسري عل كل شخص تتعارض 
ابات مع مصلحة الشركة إذا سمح له بتول پادارته » کالمحامین (8إعدهااه) ‏ 
(accountants) jmlmhly‏ والسنتتمن بن الب فين وسماسرة الاستثمار المصرق 
(Investment Bankers and brokers)‏ وإلاaار‏ بين قي الحامعات والمعاهد العلمية 
e۴ administrators)‏ ) . وهلا الحظر يفرض عل هرلاء طبقا لأنظمة أو 
عادات الهن الى یارسونا » کمکاتی القأنون (صعة سوة) » ومكاتب المحاسبة 
Cog Firms)‏ » حاصة اذا كانت الشر (client) jaaغ aS‏ ل هله 
کات . 


جزاء خالفة شر وط العضوية قي قوانين الولابات المحدة : _ 

إذا خلف شرط أو أكثز من شروط العضوية في عضو ما فان ذلك قد يؤدي إلى 
ہطلان عضریته » ولكن هذا البطلان ليس له آثر عل صسحة تصرفات العضر طالا 
أنه فد تصرف باعتباره ثلا للشركة ء لأله يتير ني هذه الطالةعضراً فعلیا-۴۵ ء0] 


() انظر الاستاذين هاري حن وجوك للاسكندر ء الرجم السابق » ص ۵٥٤‏ » وعامش ۲١‏ . وقد 
لوسحظ قبل المنع أن القضاة كانوا خصلون عن عضويتهم في إدارة الشركات عل عوائد أكبر من 
رواتبهم ني القضاء . 

() امرجم السابق »۽ ص ١٠ء‏ . 

انر فضي ; 1961 Aina V.Power, 146 N.N.L.J.NO., 115, 12 (gup, C1.-‏ 
شارا شا لدی الا ستاذين هارۍ وجول ا سکتدر : ارجح الحا ٠‏ ص ٥٥۵‏ هامش ۲۳ . ویقرل 
مدان المؤلفان آن جلوس مدیری ال امعات وامؤسسات العلمية أو موظفيها في مجالس إإدارات 
الشركات التجارية قد أثار عده مشاکل ۽ کاستخ دام مرا عله الشركات في دعم الخامعات 
والاسسات ¿ رالاستفادة نما لديا من معلرمات دالحلية » وإعطاء تفويض أوتوكيل في حالة التصويت 
عل الشبرع للجامعات أوالمرسسات العلمية والتصريت إل جائب اتاد مئل هذه القرارات . ر انظر 
مامش ۴١‏ ) , 


1 
i. 
1 
1 
1 
1 


(اDirecto t0‏ » وتصرفاتە تلزم الش 5ة ۽ والعضو الفعلل يتميز عن العضيو 
صحيح العضرية (۲٥oناءءا٥‏ ٥٣ں[‏ 2) من حيث آنه جوز لن له مصلحة أن يطعن 
في صسحة عضويته . وقد أوجد القضاء نظرية العضو الفعلى » رمن تطبيقاته : أنه 
,إذا كان يشترط انتخاب العضو بواسطة الحمعية العامة للمساشین » وتم انتیخاره 
بواسطة أعضاء مجلس الادارة فان هذا العضو يعتبر عضرا فعليا » ومن ينتخب وفقا 
لأحكام نظام شركة باطل (و۷ه -رطا فنلة۷د) يعتبر عضرا فعليا") . والعضو 
الفعلي يكون قابلا للعزل من قبل أعضاء مجلس إلادارة . 


هذا وتسري أحکام نظرية العضو الفعلى على تصرفات العضو المعزول » إذ 


(1) انظر على سييل القضيتين : 


Nlorse v. Fall River line Fier, Inc., 345 Mass. 081, 189 N.E. 2d S12 (1943), Prickett ¥. A mericain 
Steel and Pump Corp., 233 A. 2d 86 (Del. Ch. 1969). 


مشارا إليها لدى الأستاذين هاري هن وجون الاسكندر » امرجم السابق » ص ۲٦ء‏ » هامش 
(0. 

(۲) المرجع السابق . هذا ويقول الأستاذان هن والاسكندر أن السزال يثور عا إذا كان العضو الذى 
يتخب زيادة على العدد المطلوب يحتبر عضرا فعليا آم لا ؟ 

انطر الاستادین عاري هن وجون الاسکندر » مرجع السابق ص ٥٦۲‏ 

(4) المرجع السابق . 


ا م 


انقضاء الحضو ية ٤‏ جلس الادارة وأسباہا 


تنقضي عضوية العضو في مجلس الإدارة بانتهاء المدة المقررة لذلك » وهي 
کا ذكرنا ثلاث سثوات » كحد أقصى . وتنقضي الحعضوية إذا توف العضو أو 
محجر عليه حون أوعته أو سفه أو لخير ذلك من الأسباب . وتنقضي عضويته أيضا 
إذا أصيب بمرض ينعه من تأدية واجباته في إدارة الشركة ومراقبة نشاطها » كأن 
صاب برض عضال يقعده عن الحركة . كا تنقضي العضوية إذا فقد العضو 
شرطا من شروطها الت سبقت دراستها » ولأي سبب اخر ينص عليه القانون . 
يضاف إلى هذا أن العضو جور له أن يستفيل ء كا جوز للجمعية العامة للمساشمين 
إقالته » ولعل هذين السببين » وخاصة الأخحير مها » من أهم أسباب انقضاء 
العضرية » لذلك نعرض هما في القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


الميعحث الأول 
استقالة وإقالة العضو في القانون الكويق 


أستقالة العضيو : 

يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يستقيل » كا يجوز للمجلس أن يتقدم 
للجمعية العامة باستقالة جاعية » وعلى العضو الذي يرغب في الاأستقالة أن تار 
الوقت المناسب » وأن يقدم استقالة مكتوبة وموقعه منه » وألا يفاجىء المجلس 
بعللب الاستقالة » بل جب عليه أن يعطي للمجلس الوقت الكافي لاستدعاء 
المضن الاحشياطي ليجل عله , وإذا كان عدد الأعضاء الراعيين بالاستقالة يساوي 


اا 


ربع (ء /') عدد أعضاء المجلس أو أكثر فيجب عليهم الاستمرار في إدارة الشركة 
إلى حين دعوة الحمعية العامة للانعقاد وانتخاب من يحل لهم“ . ويثور سؤال 
عا إذا كانت دعوة الحمعية العامة للانعقاد واجبة إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين 
أقل من ربع أعضاء المجلس » ولكن أكثر من عدد الأعضاء الاحتياطيين ( عادة 
تنتعخب الحمعية العامة عضرين احتياطين ) ؟ تنص المادة 1/١٤٣‏ من قانون 
الشرکات على أنه : ١‏ إذا شغر مركز عضو في جلس الادارة »> خلقه فيه من كان 
حازا لأكثر الأصوات من المسامين الذين م يفرزوا بعضوية مجلس إلادارة وإذا قام 
مانع حلفه من یلیه . ويكمل العضو الديد مدة سلفه فقط ؟ . ولذلك فإن على 
الجلس أن يستدعي من المرشحين الحائزين على أكثر الأصوات لملء الشراغر في 
مجلس الإدارة ء سواء كان هؤلاء من الأعضاء المصنفين كاحتياطيين من غيرهم > 
بشرط مراعاة التسلسل» أي أن الأولوية تكون للحائز على أكثر الأصوات > مال 
يعتذر أو يملعه مانع قانوتى أو صسحي آو عقلى من نمارسة العضوية.ولكن ما ا لحل إذا 
اععذر الأعضاء الاحتياطيون ومن يليهم من المرشحين الذين م يغوزوا عن شغل 
المراكز الخالية فى مجلس الادارة » أو وجد لدم مانع: أو کان عددهي غير کاف 
لشغل المراكز الالية . ترى في هذه العالة أنه لاإبد من دعوة ا لحمعية العامة 
للانعقاد لانتخاب من يملا تلك الراكز ء مالم يكن المركز الحالي واحدا فقط وكانت 
مدة العضوية قد آوشكت على الانتهاء . 

وإذا أراد امجلس » بكامل أعضائه > الاستقالة فعليه بالإضافة إلى اخحتيار 
الوقت المناسب وإنخحطار ا لجحمعية العامة باستقالة مكتوبة ومسببه » أن يقوم بدعوتما 


(1) الظر المادة ١۳‏ من قانون الشركات التجارية . 

)١(‏ رتدمس الاشرة الثالبة من الادة عل أئه + ١‏ أا اذا بلحت اأراكز الشافرة ريم اأراذر الأصلية ‏ لإنه 
پلمین مل شیاس إلادارة رة اميد السامة لچم 1 میساد سورین ۹ن 1 4 یار ار درل ١‏ 
رلللطب ورن با اأراكر الشاأرة » , 


HA. 


للائعقاد لانتخاب مجلس چدید » والاستمرار في إدارة الشركة إلى حن انتخاب 
مجلس ایدید وئسلىمه دفاتر الشركة ودفاتر شیکاتا وأختامما وغير ذلك هن 
الوتائى الهمة . 
A‏ 

وإذا استقال العضو قي غير االات الآنفة الذكر ء فإنه يكون مسثولا عن 


٠‏ تعويض الشركة أو المساهمين إذا كان للتعريض عل » وإذا استقال عدد من 


اع او ال بکامل آعضای: ۾ فان هؤلاء الأعضاء يکونون مسثولين عل 
وجه التضامن في] بينم عن دفع التعویض اذا کان له حل أيضا » أى مت ترتب على 
المخالفة ضصرر للشركة ولساهيها“ . 


() تنص الادة ١/۷٠۸‏ من القانون ادي رقم 1۷/ 1۹۸٠‏ على أن : د لل وکیل في آي وقت آن بدح ولو 
وجد اتاق غالف ذلاف » ويتم الحي باعلاته للموكل » ویکوت الوكيل ملرما بتعريض الوكل عن 
الضرر الذي قه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير علر مقبوله . وتنص الفقرة الثانية من 
للادة ذاجا: «على آنه لاججرز للوكيل أن ينص عن الوكالة متى كان لأحد من الخبر مصلحة فيها إلا 
اذا ویجدت اسا جدية تبرر ذلك ۽ على أب بطر الخر ذا التلحي » ويمهله وقتا كافيا ليعخذ مايراه 
مئاسبا لرعاية مصاله » . كا تنص الادة 1/۷١۹‏ من القانون المد على أنه : و إذا انتهت الركالة 
قبل اتام العمل الوكل به » وجب على الركيل ان يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا شى محه 
ضرر عل الموكل» , رلذلك فإن على المجلس المستقيل أن يظل مترليا لادارة الشركة إلى حين انناب 
من بخلنه وتسلمه الفعلل لادارة الشركة بحيث يكون هناك تسليم من المجلس المستتيل واستلام من 
الجلس ام ديد لاأعمال الشركة ودفائرها وشيكاعما واختامها . انظر أيضا الذكرة الايضاحية للقائون 
لدل الى تقول بالاضافة الى ماذكرنا ان هله الباديء قد طبقها قائون تنظيم مهنة المحاماه رتم 
7 الذي الزم المحامي المتدحى أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب موصي عليه رأن يستمر في 
مباشرة |إجراءات الدعرى شهر مل الاش ١‏ , 

وک لار الارن ٤۸‏ ر۹٤۲‏ دن قاارن الشركات رالادة ٠/۷۹۸‏ من القائرن المد رقم ۱۹۸۱/۷ . 


اقالة العضو أو المجحلس : 
تنص الاد ٠۵۲‏ من قانرن الغ كات التجارية على أن يجوز» للجمعية العامة 
اقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بثاء على اقتراح صادر من 
مجلس بالأغايية الطلقة أو ناء على طلب موقع من عدد من المساين بملکون مالا 
کل کو رہم و راس الال اباب » . وييدومن هذا اللمص ا لمعيب أنه جوز 
لالجمعة العامة اقالة رئيس المجلس آو أحد اعضائه ولکن لا جوز ما آن تعزل 
الجلس بکامل أعضانه ٩‏ . ولتجاوز حك هذا النتص المعيب أو تفاديه نرجع 
al‏ العامة فى الركالة > الى تنظم العلاقة في)] بين الشركة ( الموكل ) وبين 
الجا ( الركيل ) ء فنجد أا تقضي بان « للموکل في آي وقت أن يعزل رکیل 
و یتید وکالته ولو وجد اتفاق الف ذلك ,7 . ولذلك فإن للجمعية العامة 
العادية للمساهمين أن تقوم يعزل الجلس بکامل أعضائه . ولکن آذا كال من 
ضمن الأعضاء ئلول لها رة وش ركه مساهة کرب آو غ کریة > فان 
ری » عل خلاف ما پری بعض شراح القانون الكويت وفقهاؤه“ أن الجمعية 
إلعاءة لأ غلك عزل هؤلاء المثلين ولكن اجهة التي قامت بتعيينهم ( الحكومة أو 
الشركة ) هى التى تلك وحدها ذلك . فالقاعدة أن من يلك التعيين يلك 


(ا) هذا العيب لم يشر إليه أساتذتنا وزملاۇنا الأفاضل شراح القانون الكويتى وفقهاؤء > اثظر عل سبيل 
الال 2 e‏ رضوات ۽ المرجح السانق > ص ٤٥‏ ٤ة‏ ۽ ود اروت عبد الرحيم شرح 
القانوك بای الخويي دار البحوتٹ العلمية > الکریت ۱۹۷۵ »> ص ۲۸۸ > رد. سمي 
القليوي »> اشر كات التجارية وققا للقانون الكويتي ۽ مذکرات ۽ حامعة الکویت 1۹۷1/1۹۷٥‏ : 
ا إل عزل رئيس الجلس أو احد الاعضاء ولكنما م تشر الى جواز عزل امجلس بكامل 
اعضاثه مه ا ۽ اتظر ص ۲۸٤‏ . ود. عزيز العكيلل > امو جرف شرح قانون للعجارة الكويتي ٤‏ 
ke‏ ص ۲٣‏ . وتدو ان اساتذة الأجااء قد اعتبروا أب العزل أمر مسام به : 

ر انظر الادة ١/۷٠۷‏ من القانون المد . 

۳ الذار ¦ د اہی ید رضصوات + امرجم السابق ۽ ص ٤0‏ ؛ 


لزل ؟. ون 5 ووك اسان ف جع عع العا وروت 
الجهة المعنية هم رغم ذلك عزهم » فإننا نرى أنه جوز للجمعية أو لأي من 
المساشمين أن يطلب من القضاء المكم بعزشم . 


رنری » على خلاف ما یری بعض شراح القانون وفقهاؤ") » أن ابجمعية 
العامة العادية تملك سلطة عزل بعض أو جميع أعضاء المجلس » سواء كان العزل 
مبرر أو لخير مبرر » ولكن إذا كان العزل لير مبرر » أو تم في وقت غير مناسب »> 
فإنه جوز للعضو أو الأعضاء المعزولين » رغم صححة العزل ونفاذه في 
مواجهتهم » أن يرجعوا على الشركة بالتعویض متی کان له عل » أي متی ما آصاب 
العضو أو الأعضاء ضرر من جراء ذلك العزل . وهذا ما يتفق تماما مع القواعد 
العامة“ . 


(1) هذا ود سبق ان ذكرنا أن المادة ٠٤١‏ من قافون الشركات تعطي للحكومة أو الشركة الكويية او 
الاجنبية أن تعين من يلها في مجلس ادارة الشركة بسبة ماما في راس مال الشركة . 

(۲) د. أبو زيد رضوان » المرجع السابق » ص ٤٥۳‏ . وهو يقول : «غير أن هذا العزل لا يكون 
صیحیحا ۔ ئي رأینا۔ الا آذا برره مسوم قانوني ۽ كاساءة ادارة الشركة أر الاخفاق فيها ء أو الخش أو 
التزوير . ذلك لأن رئيس واعضاء جلس الادارة يسوا جرد وكلاء عاديين يكن زلم دون ابداء 
الاسہاب » بل هم اعضاء يمارسرن سلطات في نظام قائونى » اي الشركة » ويستمدون هذه 
السلطات من ادل نيابة قانونية آكثر مغا تعاقدية» . 

() انطر المادة ۱/۷١۷‏ من القانون المد الت تنص على ان 1 للموكل في أي وتت أن يعزل وكياه أويقيد 
من وكالته ولو وجد اتفاق يالف ذلك » . وانظر المذكرة الأيضاحية للقانون المد الى تقول بأن 
#الوكالة عقد خير لازم فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل امام العمل حل الركالة » فتنتهى 
الركالة بعزلهه . . وتضيف المذكرة قائلة أن قاعدة قابلية الوكيل للعزل تعتبر من النظام العام فلا جوز 
الاتفاق عل ما الها » عل أنه يرد على سحق الوكل في عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان ( الأول ¿ 
اله اذا عزل الموكل الوکیل ٻغیر مبرر معقول أوفي وثت غير مناسب » فاه عل الرغم من صحة الحزل 
انہزال الرکیل به لانہ یکون للرکیل آن برجم على الرکل باشعریض عا ته من ضرر من جراء 
ملا المرل م ۳/۷١۷‏ )۸ , 


VT 


اقالة العضو أو امحلس : 


تنص الادة ٠٠۲‏ من قانون الشركات التجارية على أنهجرزة للجمعية العامة 
اقالة رتیسن لس الاذارة إو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من 
الجلس الأغلية المطلقة أو بناء على طلب مرقع من عدد من المساهمين ي لكون مالا 
يقل عن ربع (» /") رأس الال المكتتب به » . ويبدو من هذا النص المعيب أنه جوز 
للجمعة العامة اقالة رئيس المجلس أو آحد اعضائه ولکن لا جوز ها ن تعزل 
المچلس بکامل اعضائه ‏ . ولتجاوز حکم هذا النص المعيب أو تفاديه نرجعج 
لاقو اعد العامة في الوكالة » التي تنظم العلاقة في بين الشركة ر( الموكل ) وبين 
مجلس ( الوكيل ) فیجد ہا تقضی بأن « للموکل في أي وقت أن يعزل وکيله 
آو یقید وکالته ولو وجد اتاق عازف ذلك »"“ . ولذلك قإن للجمعية العامة 
العادية للمساهين أن تقرم بحزل الجلس بکامل اآعضائه . ولکن اذا کان من 
ضمن الأعضاء لون هة حكومية أو شركة مساشمة كوينية أو غير كويتية » فان 
زی » على حلاف ما یری بعض شراح القانون الكويتى وفقهاؤه؟ . أن الممعية 
العامة لا تلك عزل هؤلاء الممخلين ولكن الحهة التي قامت بتعيينهم ( الحكومة أو 
الشركة ) هي التى تملك ورحدما ذلك . فالقاعدة أن من يلك التعيين يلك 


(ا) هذا العيب ل يشر إليه أساتلنا وزملاؤنا الأفاضل شراح القانون الكويتي ونقهاؤه : افظر على سبل 
الال ا رضوان » الرجم السايق » س ٤2٤-٤0۳‏ ۽ ود. ثروت عبد الرحيم س 
القانوله التجاریس الكويق › دار البحرث العلمة » الکویت 1۹۷۵ > صن ۳۸۸ »> ود سميج 
القليوي › ار كات التجارية وفقا للقائون الکويق + مذكرات » جامعة الگویت ۱۹۷1/۱۹۷۰ > 
ا شارت ال عزل رئيس الجلس أو أحد الاعضاء ولکہا! تشر أل جواز عرزل المجلس بكامل 
aE‏ ۽ انلو ص 4 . ود. عريز العکيل › لجز في شرح قافرن للتجارة الكريي : 
الکریت ۱۹۷۸ + ص ۲۲۹ ويدو أن الأسائدة الأجلاء قد اعتبروا أن العزل أمر مسلم به , 

ر انر الادة ۱/۷۱۷ من القانرن ادلي . 

)0 الذار ۽ د. أو زيد رضران » امرجم الساہق » مس ٤٥١‏ . 


ا و او ا ی ی ETE‏ 


ال : ولکن اذا و دات ساب ستو جب عرزل هرلاء الأعضاء وو وضبښټ 
الجهة امعنية هم رغم ذلك عزهم » فإننا نرى آنه جوز للجمعية أو لأي من 
المساهمئن ان يطلب من القضاء الحکم بعزهم 4 


ونری » على حلاف ما يرى بعض شراح القانون وفقهاؤه" ء أن اإمعية 
العامة العادية تملك ساعطة عزل بعض أو جيع أعضاء المجلس » سراء كان العزل 
رر آو لخير مبرر » ولكن إذا كان العزل لغير مبرر » أو تم في وقت غير مناسب > 
فإنه جوز للعضصو أو الأعضاء العزولين » رغم صحة العزل وثفاذه في 
مواجهتهم » آن يرجعرا على الشركة بالتعویض مت کان له حل » أي مت ما أصاب 
العضو آو الأعضاء ضرر من جراء ذلك العزل . وهذا ما يتفق تماما مع القواعد 
العامة(" . 


)١(‏ هذا وقد سبق إن ذكرنا أن الادة 1٤١‏ من قاتون الشركات تعطى للحكرمة او الشركة الخريتية او 
الاجنبية ان تعين من بمتلها ني مجلس ادارة الشركة بنسبة مها في رأس مال الشركة . 

() د. أبو زيد رضوان » ارجح السابق ء ص ١١‏ . وهو يقول : ١‏ غير أن هذا العزل لا يكون 
صحیحا ۔ ی رأينا الا اذا برره مسوغ قانوتي ١‏ كاساءة ادارة الشركة آو الاحفاق فيها » أو الغش أر 
التروير . ذلك لأن رئيس واعضاء مجلس الادارة ليسوا جرد وكلاء عاديين يكن عزلمم دون ايداء 
الإسباب » بل هم اعضاء مارسون سلطات في نظام قانوني » آي الشركة + ويستمدون هذه 
السلعلات من ححلال نيابة قانونية اثر مہا تعاقدية» . 

() انر الادة ١/۷٠1۷‏ من القانون المد التي تنص على ان « للموكل ني أي رقت أن يعزل وكيله أويقيد 
من وكالته ولو وجد اتفاق يحالف ذلك » . وانظر المذكرة الايضاحية للقانون المدنی الى تقول بان 
«الركالة عقد غير لازم فللموكل آن يعزل الوكيل ني أي وقت نبل اتقام العمل محل الوكالة ۽ فتهي 
الوكالة بعزله» . , وتضيف المذكرة قائلة أن قاعدة قابلية الوكيل للعزل تعتبر من النظام العام فلا جوز 
الاتناق عل ما خالفها » عل آنه يرد عل حق الوكل في عرل الوكيل أو تقبيد وكالته قيدان ر الأول ) 
اله اذأ عرزل الموكل الوكیل پیر رر معقول أر ني وقت غير مناسب » فائه على الرغم من صحة العزل 
الہزال الرکہل ہہ » فان یکن للرکیل أن يرجم عل الوکل بالتعریض عا ته من ضرر من جراء 
هلا العمزل (م ۳/۷۱۷) ١‏ . 


التأسيس أو النظام الأساسي للشركة على آغلبية أشد . ٠‏ 


وطالا أن عرزل اعضاء ملس الادارة ایکون أ لسست 2 فان ال 
سافلة مرأجعة (سعزبعا) قرار العزل (اةرمسعء) لبحث توافر السبب من علمه . ٩١‏ 


وتذهب أغلب النشريعات المديثة فى الولايات المتحدة الآمريكية إل آن 
عضو مجلس الادارة قابل للعزل دائ » سب وأخÉضj (with or without mv‏ 
(#وauء“‏ » ولكن بعض التشريعات تنص على بعض الاستشاءات هذا اليدأ 
فمثلا قانون ولاية دلویر ينص على آنه جوز عزل أى عضر أو عزل مجلس الادارة 
بكامل أعضائه لسبب وبدون سبب » بواسطة المساحمين الحائرين لأغلبية الأسهم 
لمزهلة للمشاركة“ في التصريت تي انتخاب أعضاء مجلس الادارة باستشناء 


)١(‏ الاستاذان هاري هن وجون الإإسكندر ۽ المرجع السابق > ص ٥1١‏ . والتصويت التراكمي هوفرع 
من التصريت جعل للناحب ر المساهم ) عددا من الأصرات يساوي غدد المرشحين عوله اعطلاء 
مجموع أصواته رشح واحد . انظر قاموس تاروقي . سالف الذكر » ص ۱۸۷ » كيا جوز للتاتحب 
أن يوزح هذه الأصوات على عدد من المرشحين > متلا إذا كان هناك عشرة مرشحين فله أن يعملي ما 
علکه من آصورات لرشیح واحد أو أك . ودف هذا النظام الى دعم شيل أقلية الساهين في جالس 
ادارات الشر كات . 

Black"s Law Dictionary ded, West Publishing Co. Minn, U.S.A. 1968, P4550 انظر ايشا‎ 

)١(‏ وتجرز التاق في عقد الشركة أو نظامها الأساسى على أن عضر جلس الادارة قابل للعزل تسيب ولخر 
سيب » ولكن هذا الاتغاق لايسري بأثر رجعى وإغا فقطيسريعلى الاعضاء الذين يتولرن اللطة 
بعد حدوثه . آما من كانوا أعضاء قبل ذلك فان هذا الاتغاق لايسري في حقهم ومن ثم لا جوز عزهم 
الا لبجب . انظر الاستاذين هاري هن وجرن الاسكندر : مرجع السابق ء ص ٥١۲‏ ۱۳هد ر 
o11‏ : 

(") انظر الادة ر اجزء ) ۳۹ من نوفج انون الشركات التجارية )8٥24(‏ الذي ينص عل أن : 


A1 meclinE of shareholders called expressly far that purpase, dircctors may be reınoved In Hie 
ıwtnner provided in this section. Any or the entire board of directors may be removed, with 

or without cause, bya vote of the holders of a majority of the shares then entiled ta vote at a1 
sldelian of dircclors. 


لل یسکونسین وماریارند : ولکن ولایات 'اپاء ا۸ر وه وتالا زارښادا تتعللب موافقة أطليية الللفن 


a ¥“ 


ECE E 


االات الآترة 0(٠‏ 


( لاوز عرزل اعضاء الجلس (classified board of directors) dikl‏ ; آي 
الذي يضم أعضاء من ثثات (ءعدودإه) ختلفة ۽ إلا لسبب » ما ينص ف 
عقد الشركة على خلاف ذلك . 


۲ - إذا كان المطلوب عزل بعض أعضاء مجلس » وليس المجلس بكامل 
أعضائه > وكان التصويت في الشركة يتم بطريقة التصويت التراكمي 
)cumulative voting)‏ فلا جوز عزل العضو ( الأعضاء ) بدون سبب اذا 
كانت الأصوات التق تتخذ لعزله تكفى لاعادة انتخابه بطريقة التصويت 
التراكمي عند انتخاب جيع أعضاء المجلس > أوإذا كان المجلس يضم فثات 
من الأعضاء وهو طرف في هذه الفثات أو ينتمي لاحداها . 


وينص قانون الشركات لولاية دلوير أيضا على آنه إذا نص في عقد الشركة 
على أن كل فة (ووداع) أو حملة اسهم كل سلسلة (وعا#ع8) من الأصدارات مؤهلة 
لانسخاب عضو آو أكثر فإن الأحكام الآنفة الذكر تسري على عرزل هذا العضر 
( الأعضاء ) لغير سبب . وتكون الأغلبية المطلوبة لعزل هذا الحعضو هي آغلبية 


٣ (‏ ) لصحة العزل . انظر شرح الادة ۳۹ من رذج قانون الشركات التجارية . وانظر أيضاهن 
وألا سکندر > امرجم السابق ٠‏ ص 6۹4 - ١٦ث‏ . 
)١(‏ أنظر الادة ١١ ١‏ (£ 141 ممناععء) من تانون الشركات العام لرلاية دلوير ونصه الاق :+ - 


(Kj Any director ar the entire board of directors may be removed, with or without causeby the 
holders of a majority ûf the shares then entitled to vote al an election ol direetor - exEOpL $ 
follows: 

{i} Unless the certificate of Incorporation otherwişe provides, in thie cuse of a corporntion 
whose board is classified as provided in section (d} oF this section, shareholders inay uifetl 
such removal only for causg, Or. 

(ii) In the case of a corparation having cumulative voting, if less han he enlirtg Tuniral IH tf 
be removed, no dircetor may beê removed withaut cause 1be votes cast nguinsl bis removal 
would be sufficient to elect him if Ihen eurnulyively voluel M1 tn elûculon of ihe entire bound 
al direclors, or, İf tore be elnskes of tHrectors int nr olalûnn of tlie elas of directors af wlriolı 
he Îs 1f Hirt. 


0 


الفعة أو ملة الأصدار أو السلسلة الي يشمي إلیها » رلیس أخلبية جيم مسا ي 
الشركة ٠.‏ 


وعبدف هذه الاستشاءات إلى اة حقوق أصحاب التصويت التراكمي 
اماب اأعي ا 0 ية ل ت ل اشوا 4اه 
الفعات فى مجلس الادارة بدون سبب توافر أغلبية تفوق الأغلبية المطلوبة لانتيخابه 
عند انتخاب جيع أعضاء جلس الادارة »> ومن ثم فإنه ى غياب هذه الأغلبية 
لاوز اقالة العضو إلا إذا توفر السبب الداعي زززك . ذلك لأن هڙلاء الأعضاء 
غالبا ما يلون أقلية المساهمن minority shareholders)‏ » أو فة معينة من 
الساشين » كاصحاب الاأسهم المتازة ء لذلك لاججوز أن يشترك في الحصويت 
على عزلمم جيع المساحمين في الشركة وإنغا يدرك أمر عزفم للفئة التي انتخبتهم 
لمت لها ف مجلس الادارة . 

ويز تشر بات يعض الرلايات للمحامي الحام (Attorney General)‏ 
والساشمين الذين يلكو عشرة بالمائة ر ٠١‏ ) من آسهم الشركة أن يطلب أو 
يطلبوا من المحكمة أن تحكم بعزل عضو آو بتعليق عضريته مقى توقر السبب ألبرر 
لذلاك . "ووز للمحكمة أن قنع اعادة التيغاب العضو المعزول لمدة تقدرها 


(1) انظر الادة (141) الى تنص على أن : - 

Whenever {kc holders of any class or seris are entitled to elect one or mûre directa rs by provisions 

of the certificate of incorparation, the provisions of this subsection shall apply, inrespect to the 

removal witout cause of a director sq elected, to the vatê of the holders ofthe outstanding shares 
as a wlıole, 


هذا رسن عل ذات الاستاءات الادة ( ایز م ۳۹ من نموذج قانون الشركات الجارية © 8 1) 
(4- 

(۲م افظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » امرجم السابق » ص 21١‏ . 

() انظر على سبیل الال تشریعات کالیفورنیا وکارولینا الشمالية وأوعايو و اوكا ماوبنسلفانيا ء انر 
الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر ء ارجح السانع > ص ٥٦٩۹‏ > والاستاذین أن يرونج سميث 
وجي جيل روبرسون » المرجع الساہق »> ص ۸۹ : ت 


۹ 


ازل ا ا ۾ اطلعالة رضم سام واف پاي امام شالس لادارة آر 
ا 1 ری 5 ج 
أفايا امساين . ° 
وار ان پستقیل ی آي رقت على أن إنطر الشركة كعاب 


وول دان f‏ ا مرکزه فی الادارة إلا بعد انتخاب أو تحيان 


برشا بالا سنقالة وشېب عليه 
لف ۳ 


وګتشفي ولاه کار ولا ا نوبي 9 
انر ن الشركات العجارة ‏ 


من نوفج 
1 امراج n‏ ا نارن الشركات لولاية دلوير (Del vare)‏ وای تتس من صن 
1 نخر الادة ز اجر r‏ 

Each director shall hold office until his successor is clêcted | ا تلص عليه‎ 


His carlicg rey. 
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0 م اسهم الشركة لرفع دعوى العزل انظر شرح الادة ۳4 
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MAHAN Grremova], Any directar May! rêstgn at anv timc 1 | Qualified Or unitf 
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اللسرع الأرل 


أحکام اجتماع اس الادارة ف القانون الكويق 


شوب قانون الشركات الكويتي نفص شديد » إذ أنه ل ينظم أحكام اجتماع 
مجلس الادارة إلا فى مادة واحدة (م ٠٤٤‏ ) وقد سدت هذا النقص »إلى حد ما : 
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية ء كا يكن سد ذلك النقص عن طريق 
تنظيم موضوع انعقاد مجلس الادارة في النظام الأساسي للشركة » ما لايتضمن 
تعديلا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية ‏ © 


ميعاد انعقاد جلس الادارة وكيفية الدعوة لانعقاده 


تنص الادة ۲/۱٤٤‏ عن قانون الشركات على آنه « جب أن جتمح مجلس 
الادارة أربع مرات على الأقل خلال السنة الراحرة. إلا أن ينص نظام الشركة 
على مرات أكش » . ولذلك فان الاد ۽ ب من ودج النظام الأأساسى لشركة المساهة 
aad‏ آن ر غ ا 
من تيل وزار جارة تنص على أن د تمع جلس الإادارة مرة كل. . . عل 
الاقل بناء على دعرة من رئیسه ۲ , وهذا يهد الطريق أمام الشركات للاتفاق عل 


() کا یکن الرجوع الى احكام القواعد العامة في الوكالة وإحكام القضاء ء إن وجدت » وآراء الفقياء 
وشراح القانون . 

() کشر من أنظمة الشركات التزمت بحرفية هذا النصس انظر على سبيل المقال الانظمة الاساسية 
للشركات الآتية : الشركة الكويشة لبتاء واصلاح السفن (م )٤‏ » والشركة الكويتية لصتاعات 
الاتابیب المحدنية (م ۲۵) وشركة عقارات الكويت (م )١‏ ء وشركة صناعة الكبماويات البثر ولية 
(م ٠ )١١‏ وشركة السينا الكويتية (م ٠ )۲١‏ والشركةالكويتية للاغذية (م )۲١‏ » وشركة الجموعة 
الا ستتماررة العقارية الكويتية (م )۲١‏ والشركة الوطنة لصناعة وغبارة السيارات (م )۲١‏ . هذا 
وطبقا للمادة ١۹١‏ من مشروع قانون الشركات الذي اعددناه لرزارة الجارة والصتاعة جب عل 
المجلس أن تمم مرة كل شهر عل الاقل فى الواعيد التي يدها النظام الاساسى أوبناء عل طلب 
من وئیسه آو عضوین من أعضائه . ۰ ۰ 

(۳) انظر الملحق إب) من اللاشية التنفيذية لعانون الشركات التجارية رقم ۱۹7۰/۱۵ , 


س ا 


egg pgp amr — r my = mi 


مواعيد أقصبر لماند اٹماع سلس الادارة ۰ کان ينس في نظام الشركة على أن 
يتمم مجلس الادارة مرة على الأقل في الشهر“ وبالاضافة إلى عقد مجلس الادارة 
لاجتماع عادي یکن دعوثه لعقد اجتماع غر عادي أو طاریء ۽ بحسب ما تتطله 
مصلحة الشركة . 

وتم دعوة مجلس للانعقاد في المواعيد المحددة في نظام الشركة ان وجدت 
أو في المواعيد المتفق عليها بين أعضاء المجلس » ان وجدت » آو بطلب من رٿيس 
اللجلس أو بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس . وإذا لم يتفق على وسيلة 
لتبليغ الدعوة إلى الأعضاء » كآن ينص في نظام الشركة على أن تتم الدعرة ببخطاب 
مسجل » فإنه يجوز في اعتقادنا » دعوة المجلس بأي وسيلة اتصال تحقق علم 
الأعضاء ميعاد الاجتماع ومكانه وزمانه وموضوعه » كالاتصال باهاتف . 


(1) على سبيل الثال : تنص الادة ٠١‏ من النظام الاساسي للشركة الاهلية للتامين على أن « جتمع مجلس 
الادارة مرة كل شهر على الال يناء على دعوة من رشيسه ومع أيضا اذا طلب ذلك ثااثة من أعضاثه 
على ألقله. وتنص على ذلك الحكم الادة ۲۷ من النظام الاأساسى لشركة الكريت للتأمين . وتتص 
المادة ۳۲ من النظام الاساسي للبنك الاملى على أن« تمع مجلس الادارة كليا دعت ا لحاجة ومرة كل 
شهرين على الال بناء على دعوة من رئيسه . ومع ايضا اذا طلب ذلك ثلاثة من اعضاثه عل 
الاثل . على الا تقل اجتماعات المجلس عن اربع مرات على الاقل خلال السنة الالية الواحدة في 
جميع الاسحرال ۾ . 

(۲) تنص الادة ۲۷ من النظام الاساسى لشركة الكريت للتأمين على آن : 
٥‏ تمم مجلس الاداره اجتماعا عاديا مرة وأحدة عل الاقل شهريا بناء على دعوة من رئيسه واذا ن 
يدع الرئيس الاعضاء الى الاجتماع فينعقد المجاس بصورة طبيعية في أليوم العاشر من كل تهر إذل 
يكن يوم عطلة وإلا فضي اليوم الذي يليه . 
۲ - ومع جاس الادارة اجتماعاً طارئا كلما قضت الحاجة بتاء عل دعوة من رئيسه او طب ثلاثة 
من اعضائه عل الاقل ٭ . 


ا 


مان وزمان الاجتماع : 

محدد اتفاق أعضاء مجلس الادارة مكان وزمان عقد اجتماعاعهم الدورية 
( العادية ) أو الخاصة ( الاستشنائية ) » والتى تتم في اغلب الاحوال في المقر 
الرئيسي للشركة » والذي يكون عادة في الكويت » باعتبارها المركز الرئيسي 
للشرکات الكريتية ومكان تأاسيسها" . 

هذا وقد یشور سال آحيانا ع| اذا كان جوز عقد جلس ادارة الشركة خارج 
الاقليم الكويتي . لايوجد نص ينع أو ججيز ذلك صراحة » ونری أن ذلك جائز می 
ما توفرت أسباب جرهرية تبرر مثل هذا الانعقاد ء كأن تكون للشركة استخمارات 
خارح البلاد أو علاقات مشاركة مع شركات أجنبية يراد متابعتها عن قرب أو عقد 
اجتماع مشترك لمجلس ادارة الشركة أو الشركات التابعة إو الزميلة ها . كا يكن 
عقد مثل هذه الاجتماعات حارج البلاد في ظل ظررف المرب والاضصطرابات 


الامثية . 


تاب الحضور 2 

تنص الادة ١/١٤٤‏ من قانون الشركات التجارية على أنه «لايكون اجتماع 
مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره تصف عدد الاعضاء عل آلا يقل عدد 
ا لاضرين عن ثلاثة » هذا مام ينص نظام الشركة عل لسية أو علد آقبر) . 
وتتطلب الادة ٠٠‏ من تموذح النظام الاساسى حضور أغابية الاعضاء" . وهر 


(ا) انظر المادة ١/٠۸‏ من قانون الشركات الى تنص عل أن كل شركة مساامة تؤسس في الکويت تكون 
كويتية الحنسية » وجب أن يكون جميع الشركاء فيها من الكويتين » وأن بكرن الركز الرئيسي للشركة 
قي الكريت . 

(۲) تنص الادة ۲/۲١‏ من عوذج النظام الاساسي لشركة المساسة , اللسق زبم) بالاالحة التنيدية 


لقائرك الشركات عل ١‏ ريكون اجتماع المجلس مسحيها رر اطا أمضاله دل ألا يتل عدد حه 


4 


مايعد خالفة لاحكام القانون > فاللائحة لامجوز ها أن تعدل أحكام القانون لان 
اعلى منها منزلة . 

وكا يتبين من نص الادة المذكورة أنه جوز الاتفاق في نظام الشركة على 
نسبة أكبر لصسحة اجتماع مجلس الادارة كأن يشترط حضور أغلبية الاعضاء أو 
حضور ٹلٹی )"/٣(‏ الاعضاء » خحاصة في حالة عرض مسائل ذات أمية كبيرة 
للمناقشة واتخاذ قرار في شأ . 


مدى جوار التوكيل في حضور اجتماع نجلس الادارة 


لايو جد نص في قانون الشركات ينظم هذه المسألة » ولكن الادة ۲٤‏ مر 
ودج النظام الاساسي منعت الحضور بالوكالة في إجتماعات المجلس ٠‏ » وعل 
احكام النموذج سارت معظم ر إن م يكن جيع ) انظمة الشركات المساة , 
وإذا كانت هذه الشركات المساشة قد تہنت هذا الحکم منذ حوالی ۲۵ سبة2) » 


د اخاضرين عن. . . ألخ. وجب مالا حظة إزه لايح اخلط بين اذن المشروع للشركات باز تغاق» 
في نظام الشركة » على نسبة أوعدد أكير » وبين الترام السلطة التنفيذية برضم لوائح مفنة للعقانون : 
اذ ببب على السلطة ان حرص عل ان تکون احکام لوائحها مطابقة اما لاحكام الارن . 

() ولكن بدي ان انظرة عدد کيیر من الشركات قد الترمت نص ودج نظام آلشرکات السالشف الذكرء اذ 
ہا تکتفي بطلاب ضور اغابيةالاعضاء » انظر الشركات الاتية على سببل الال : الشركة الكوتة 
لاء واصلاح السقن (م )٤‏ ؛ وشركة الاعات الكيمارية البترولية (م )١٤‏ واللجميعءة 
الأستثمارية العقارية الكويتة (م ۲۲) » وبيت التمريل الكويي (م )٠۳‏ وشركة البترول الوطنية 
الکويتية (م 1۸) »> والكويتية لصناعة الانابيب العدنة (م ۲۶) » وعقارات الکويت (م ۲۲) , 

() انظر الملحق (ب) من اللائحة التتفيذية لقانرن الشركات . 

» )۲٤ اثظر انظمة الشركات الاتية عل سيل الثال : الشركة الكويتية للاغذية ب الافریکانا ) (م‎ )١( 
وشركة البترول الوطنية الكويترة‎ » )۲١ شرك عقارات الكريت رم آ) » وپیت التمريل الکريي (م‎ 
وشركة صناعة الكيماوبات‎ ۲١ م 1۸) + وشركة المجموعة الاستتمارية العقارية الكويتية (م‎ 
, )١٤ البثرولية (م‎ 

(ا) سدرت اللوالة التشي ية لقاارن الشركات الت جار پة عام ۱4٩٩‏ , 


فإئه يكن القول أن العرف في الكويت قد جرى على حظر توكيل عضو مجلس 
اذا نن اهر أو تاشر ى قر ن تاعا ج اك 2ع . شاف 
الى هذاأن الحكم الوارد في غوذج النظام الاساسي يتفق تماما مع أحكام القواعد 
العامة في الوكالة الى تحظر على « الوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ء إلا اذا 
كان مر حصا له بذلك من قبل الموكل او اجازه له القانون ٠۲‏ » وحضور ملسن 
الادارة » باعتباره وكيلا عن الشركة » م محصل على مثل هذه الرخصة . 


مدى جواز اتخاذ القرارات بالمراسلة او بالاتصال هاتف : 


قد یٹور سؤال احبانا عا اذا كان جوز لاعضاء جلس الادارة أن يتخذوا 
قرارأعيم من خحلال المرأسلة او الاتصال هاتفيا أو باية وسيلة عائلة بدلا من اتاد مثل 
هذه القرارات في اجتماع ( اجتماعات ) يعقدونه ؟ لايوجد نص في قانون 
الشركات أو لائحته التنفيذية يملع او بجيز ذلك صراحة. ونرى أن اتخاذ مثل هذه 
القرارات من خلال هذه الوسائل غير جائز ء لاآن المدف من وجرد مجلس الادارة 
ومن وجوب عقد اجتماعات دورية لا يتحقق الا اذا الترم اعضاء مجلس الادارة 
بالحضور الى الشركة وعقد اجتماعاتمم فيها »> حيث يكنهم ذلك من الاطلاع على 
دفاتر الشركة وسجلاتبا ومستنداسا ومناقشة أوضاع الشركة مع كبار موظفيها 
وخاسبيها » ومن ثم تداول الامر فما بينہم واتخاذ القرار المناسب . کا ان حضور 
اعضاء مجلس الادارة الى مقر الشركة يشعر موظفيها والعاملين فيها يأن هناك من 
يراقب اعماهم وتحاسبهم إذا ما احلوا بواجباعمم تجاه الشركة والمساشين فيها . 


ويسند وجهة نظر نا بصورة د صمتة بحص مواد وذح النظام الاساسى لشركة 
المسامة » فقد ذكرنا أن المادة ۲٤‏ من النموذج تحظر التوكيل بحضور اجتماعات 


, ۱۹۸۹/۹۷ س القانون ادل يئم‎ ۷١٠١ لكر الماد‎ ١( 


hef. 


الجلس وأن المادة ٠٠‏ تعطلب إن يعد المجلس سجلا لقيد حاضر جلساته ۽ يضاف 
الى هذا ان الادة ۲١‏ من التموذج جير للمجلس اقالة العضو الذي يتخلف عن 
حضور ثلاث جلسات دون عذر مشروع . وھذا کله یدل عل أن عقد اجشماعات 
دورية للمجلس امر اساسي لاغني عله » ومن ثم لا جوز اتخاذ اي قرار الا في 
اجتماع من اإجتماعات المجلس » سواء كانت عادية أو استثنائية . 


وتقديرا هذه الاعتبارات فقد نص في نظام بعض الشركات على حظر 
التصويت بالمراسلة ني اجتماعات جلس الادارة . 


جزاء التخلف عن حضور اجتماعات مجلس الادارة : - 


تنص الادة ۲٠‏ من نموذج نظام الشركات على آنه « إذا تخلف أحد أعضاء 
الجلس عن حضور ثلاث جلسات متالية بدون عذر مشروع ء جاز اعتباره 
مستقياا بقرار من مجلس الادارة » . ويتبين من هذ! التص أن اللائحة التتفيذية 
لقانون الشركات ر نموذج نظام الشركات المسامة ) قد أجازت لمجلس الادارة : 
دون أن تلزمه » أن يعتبر العضو مستقيلا بقرار مله اذا توفر شرطان : الأول : 
أن يتخلاف ( يتخيب ) العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية » والثاني: أن يكون 
تغيبه بخير عذر مشروع » رلذلك ناذا تخلف العضو عن حضور أقل من ثلاث 
جلسات أو تخلف عن حضور ثلاث جلسات أو آكثر غر متتالية » آو تغيب لعذر 
مقبول ء كأن يكون مريضا » فان المجلس لايلك اقالته » ولكن اجمعية العامة 
للمساهمين تملك ذلك ٠‏ كا أن للقضاء مثل هذه الساطة . 


الأغلبية المطلوبة لاتخادذ القرارات : 


يورد قانون الشركات بحكها هذه المسالة ء وقد نظمها تمرذج النظام 


(1) الفلر الادة ٠١‏ سن تلام الشركة الاماية للتامين رالادة ۲/۲۹ من نلام شركة الكوبت للتامين . 


AL n 


الأساسى © ۽ فالادة ٥۵‏ مته تنص عل أن ( تصدر قرارات جلس الادارة 
بأغلبية الحاضرين » فاذا تساوت الأصوات رجح الجائب الذي فيه الرئيس . « كا 
يكن القول بان العرف في الكويت قد جرى على ذلك » نظرا لكرن أنظمة 
الشر كات المساامة قد تبنته منذ حوالٰي ربع قرن , )١‏ 
وثری آنه جوز الاتفاق قي نظام الشركة على أغلبية أشد لاتخاذ 
القرارات » كأغلبية جيع الأعضاء أو الثلثن +" ) .2 


وإذا كان لأحد أعضاء المجلس مصلحة في موضوع مطروح للمناقشة في 
جدول اعماله واتخاذ قرار فی شأنه » کان يرعب في التعاقد مع الشركة باذن من 
الجمعية العامة للمساشين > فهل جوز له حضور الاجتماع والمشاركة في المناقشة 
والتصويت على اتخاذ قرار في خصوص ذلك الموضوع ؟ لايوجد نص ينظم هذه 
امسألة » ونرى آنه جب على العضو أن يترك الاجتماع بمجرد أن يأ دور موضوعه 
ثي الناقشة » ومن تم لاجبوز له أن يشترك في الناقشة أو ني التصويت على اتخاذ قرار 
في شآن ذلك الموضوع . وذلك لاعطاء الأعضاء الآخرين الحرية فى مناقشة 
الموضوع دون تأثبر من العضو صاحب المصلحة » وبحيث يراعي في اتخاذ القرار 
مصلحة الشركة ء أو العدالة بالستبة لطرفي العلاقة ر( الشركة والعضو أو 
المصلحة التي يتلها إن كان مثلا لمصلحة الغر) › ويمكن الوصول الى هذا الحكم 
بالقیاس على حکم المادة ٠٠١‏ من قائون الشركات التي قنع المۇسسين مقدمي 


.. 1۹١١ أنظر الملحى (ب) من اللاائيحة التغبذية لقانون الشر كات التجارية الصادر عام‎ )١( 

(۲) أنظر عل سبيل الخال أنظمة الشركات الآتيةض : لمادة ٠١‏ من نظام شركة الكيماويات الترولة 
الكويتية الصادر عام ۹۳١‏ » والادة ٩‏ من نظام شركة الكريت للتامين الصادر عام ۱۹٩1۰‏ » 
والمادة ١١‏ من نظام الشركة الأهلية للتأمين > والمادة ۲۴ من نظام شركة المجموعة الاسشيارية 
العشارية الكويتية ر عام CK‏ 

وک اتی یو ا راد ر لا اریت مل رادج ل ایر 
: 


ا 


اللشن ال من ال را ى الته وغل تسى اة آلا الاس 

وينبخى ملاحظة أن الأغلبية المطلوبة هنا هى أغلبية الأعضاء الحاضرين لا 
أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس . وأن العبرة في حساب الأغلبية تكون 
بعدد الأعضاء الموافقين على اتخذ القرار » لابعدد الأسهم التى يلكها العضو أو 
العبرة بعدد الأسهم التي يلكها المساهم أو يلها اذا كان وكيلا عن مسامين 
آحرين . 
حضر جلسات المحلس - 

تتص الادة ۲/٠٠‏ من لموذج نظام الأساسي على أن « يعد سجل خاص 
تبت فيه حاضر جلسات المجلس . ويوقعه الرئيس . ووز للعضو المعارض أن 
يطلب تسجیل رأیه , ولذلك على جلس الادارة أن يعد سجاا أو دفتر! قد 
تحاضر جلساته » فتقيد فيه الموضوعات ال كانت على جدول أعمال المجلس › 
رالقرارات التي اتخذت في شاعا » ورأي العضو أو الأعضاء المعارضين لتلك 
الغرارات » می طلب آو طلبوا ذلك وغير ذلك من الأمور 4 وجب آن يوقع هذا 
الدفتر من قبل رئيس المجلس » ويفضل أن يوقع معه عضو اخر » كأمين السرا“ ء 
لاضفاء نوع من الثقة والاعتبار على ما يقيد فيه من بيانات . 

هذا وتبرز أهمية قيد رأي العضر ر الأعضاء ) المعارض ني حضر الحلسات 
علد اثارة مسئرلية أعضاء مجلس الادارة » اذ قد يعفي هذا الاعتراض العضومن 
الملسئولية » كا سنرى فيا بعد . 


زا تنص الاد 1/141 ن مشر یم قاو الشركات الذي أعددتاه لو رأة التجارة والصتاعة عل آنه 
و عل خلس الادارة أن يعد شضرا تسجل ليه السات وقرارات المجلس ويوقحه الرئيس وأمين 


السر» , 


TT 


بطاان اجتماع مجلس الادارة وبطلان قراراته : ۔ 


آذا تم عقد اجتماع جلس الادارة على حلاف الأحكام السالفة الذكر» كان 
يعفد دون علم بعض الأعضاء » أو دون توافر النصاب المطلوب > فان ذلك يژّدی 
إلى بطلان الاجتماع أوعدم صحته . راذا کان الاجتماع باطلا فان کل eT‏ 
فيه يعتبر باطلا أيضا . کا يبطل القرار اذا تم اتخاذه من قبل أغلبية تقل عن الأغلية 
ا : ا اتخاذه أعضاء هم مصلحة فيه » يضاف الى هذا أن القرار 
بطل اذا کان ا اده قد حصل نتيجة غش أو تدليس من بعض الأعضاء کأن‌یقدم 


رئيس الجا أو العضو المنتدب بيانات غير صحيحة أو بخفي بيانات جوهرية عر 


الأعضاء لتسهيل اتاد القرار دون معارضة من : 


Ll 


الفرع الثاني 
أحكام اجتماع مجلس الادارة في قوانين الولايات المتحدة الأمريكية 


ميعاد انعقاد جلس الادارة وكيفية الدعوة لا نحقاده 


خلافا للقانون الكويي تحدد تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية ميعادا 
لائعقاد مجلس الادارة » تاركة أمر تحديد هذه المواعيد لنظام الشركة أو عقدها 
التأسيسي . و مجلس الادارة أن يقوم بعقد اجتماعات عأدية (reqular or stated‏ 
Meeting)‏ و خاصة(ا4ا٥ءمء)"٠‏ » بحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة . ويقرار من 
الجلس يكن تحديد مواعيد اجتماعاته العادية سلفا"؛ » ولذلك فان هذه 
الاحتماعات تعقد دون حاحة إل توجيه دعوة للاعضاء“؟ . واذا أراد مجلس عقد 
اجتماع خاص فيجب عليه توجيه دعوة (ءءامه) للأعضاء عن طريق البريد 
(از a‏ » او بر قية (۵۳1ءعءاء٣)‏ , أو الاتصال هاتفيا (ع«مطمءاء٣)“‏ , ويعقدذ 
هذا الاجتماع عادة بتاء عل طلب رئيس الجلس gÎ {President or Chairmar)‏ 


)١(‏ انظر الادة إ اللزے ) ٤۳‏ من مود نظام اشر كات السجارية إ4 18 )والادة ر ازى ١٤١‏ فوج 
من قانون ولاية دلوير )(e1. Gen. Corp. Law)‏ والاأستاذین هاری من وجون الاسکندر › ارجم 
السابق » ص 1٦‏ ۔ ٥۷*‏ » والاستاذين لن ونج سميث وج جيل روبرسون ء المرجع السابق » 
ص ۸٢‏ . 

DetevF. Vagts, Basic Corporation Law, Documenlaty Supplement, The Foundation ; jطۉil‎ (¥) 

Fre, Inc. 1978, p.10‏ وانطرايضا الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » امرجم السابی > س 
ao‏ 

() المراجم المذكورة فی ١‏ ء ۲ أعلاه , 

() المراجم الملكررة في ١‏ » ۲ أعلاه . 

(ه) الاستاذ دتليف فاكتس ( الوثيقة المكملة ) » امرجم السابق » ص 1۸4 ١‏ والرسالة جيب أن ترسل 
طالبا للمضو قبل ثلاث أيام من عفد الأجتاع , أما البرفية أو الاتصال ماتفیا فیجب أن یہلخ بها قبل 
د راسد عل الال من مثد الاجتما 
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اجتماع ٠‏ بشرط آلا ينص في عقد الشركة أو نظامها على حلاف ذلك » وأن يوافق 
كتابة جيع أعضاء مجلس الادارة على اتاذ ذلك القرار بعد تحديد موضوعه مسبقا » 
وجب أن تقترن هله الموافقة بتوقيع كل منهم. ويسري الحكم ذاته في حالة 
تفويض المجلس للجنة من أعضاته بالقيام ببعض إختصاصاته » إذ جوز هما أن 
تتخذ أي قرار دون عقد اأجتماع والقرار الذى يتخذ ذه الصورة يعتبر قد اتخذ 
بالإاجماع “)Unanimous Vote)‏ , ویبدو آن ولایة دکوتا الشمlية (North‏ 
(٤هعا٥‏ هي الوحيدة الي تشذ عن باقي الولايات › اذ لا تسمح ٽشریعاتہا باتاذ 
أي اجراء الا من خلال اجتماع يعقده مجلس الادارة" . 


ویز بعض التشر يعات 4 کتشریم الشر کات لولاية دلویر 1 مجلس اللادارة 
ان بعقد اجتماعات بږlسطة‏ |ۈlتف (By means of conference telephone)‏ او من 


خلال أية وسيلة اتصال حر )Or Similar Communicationsequipmentsyé‏ بې 
يستطیع کل عضو من اعشاء الجلس سماع ر (By means of which al‏ 


)١[‏ انظر الادة ر ازع ٣٣‏ من ودج قانوك الشركات التجارية ال تنص عل آنه 

"Unless otherwise provided by the articles of Incarporatior or by-laws, any action required by 
this Act to be taken at a meeting of the directors of a Corporation, or any action which may 
be taken at meeting of the directers or of a Committee, may be taken without a meeting lf a 
consent in writing, setting forth the action sû taken, shall be signêd by all of the directors, or 
all of the members of the Committee, as the case may be. Such consent shall have the samê 


effcet as a unanimous vote”. 

وانظر الادة ر الج ) ١٤۹ف‏ من قافون الشركات لولاية دلرير الذي تشطلب بالاضافة الى ما سبق 

أن تقيد الوافقة ف حفر اجتماعات جلس الادارة . (وچہالءءء و۴ oi‏ ومخuصن)‏ واتظر ایشا 
الأستاذين هاري هن وجون الاسكندر ١‏ المرجع السابق ء ص ٥٦١‏ . 

(۲) انظر : 10-19-41 0۸ N. Bus. orp Seti‏ وانظر الاستاذین هاری هن وجون الاسکندر > مرجع 
السابى > ص د٦٥‏ وهامش )١(‏ . ويقول هذان الاستاذان في تفسيرذلك أن النظرة التقليدية لا يز 
مجلس الادارة عارسة اختصاصاته الا باعتباره جلساً » ومن ثم جب على المجلس أن يعد اجتماعا 
فعليا لكي بقوم بمثل هذه الالحتصاصات » وأن ولاية داكرتا الشمالية مازالت متمسكة بدا التعليد . 
رها يعني آن تصرف أعضاء مجلس الادارة اراد ار بدرك عند اماع لا يلزم الشركة ؛ وان الت 
اللحاكم لا تلعرم داليا بدا المغيرم ورج فليا إہعشس الاسلاء ات . 


,ا س س چ سی س ایس ب جد حط = ج ۔ 


ا س س د فاد نب جت ا یا ےر 


e ا‎ 


«participating persons in the meeting can hear each other).‏ و wy‏ ال پنس ف 
عقد الشركة آو نظامها على حلاف ذلك . والاشتراك في هذا الاجتماع یحتبر ف 
حكم الحضور الشخصي بالنسبة للاعضاء المشتركين فيه . ويسري الحكم نفسه 
على اجتماعات اللجان الت يشكلها المجلس من بين أعضائه للقيام ببعضس 

اخحتصاصاته"؟ . 


هذا ويبدو أن المشرع هنا قد أراد التيسير على مجلس الادارة ولجانه 
ادهب هة ف ترفد احتماعاته أو اجتماعاتا س اال الا ستفادة س وسائل 
الاتصال ا-لحديثة في عقد الاجتماعات واخاذ القرارات . 


الأغلبية المطلوية لاڭاذ القرارات : 


بعلل غالبا غاد قرارات المجلس موافغة أغلب | (Majority of _ lke‏ 
(5إاء#بزل الحاضرين فى الاجتماع » مالم ينص في عقد الشركة أو نظامها على أغلبية 
أكبر »> ويعتبر عمل ( أو قرا ) الأغلبية عمل المجلس بكامل أعضاثه"؟ . وتحسب 


: ر انظر اللادة آو ار (ن 141 ۸«٥تاءت5) من قانون الشركات العام لرلاية دلوير الى تنص عل أن‎ 
“Unless pthenvise restricted by the Certificate of Incorporation ûr by-laws, members of hê 
haard ef directors ol any Corporation, or any Committee designated by such board, may par- 
ticipatc in a meeting of such haard, or committee by means of conference telephone or simi 
lar cemmunications equipments by rneans of which all pêrsans participating in the mecling 
can hear each other, and participation in a meeting pursuant to 1kis sub-section shall consli- 
tute presence iû pêrson at such mecting"., 


وانظر أيضا الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » امرجم السابق > ص ٦۸‏ وافظر امش ٤‏ | 
سیث اشار ال حوال ٤‏ ولاية ومقاطعة تج فرانينها عقد مثل هذه الا جتماعات . 
() من ضمن ما تنص عليه الادة ز ال حزء ) ١‏ ١ب‏ من قانون الشركات لولاية دلوير ما يل : _ 


The ¥otcof the trajority of the directors present at a ıueeling al which a quorutn 18 present slınll le 
ihe act of the hoard of directors, unless the certificate al ineerperation or the by-laws shull 


require ù Yoke of 4 grcaler number", .‏ 
رافطر الاد ) ازم ( ٍ ن مردم فالرن الشركات التجارية l‏ وانظر أيضبا الاستادين لن ولم 
سپٹ وج جيل ردبرسرك ٠‏ اأرجم السابل > ص ۸٠١‏ ؛ رالاستاذين ماري هن وجرن = 


A u 


الأغلبية عل ساس ان لکل عضر صبرت (ە )مهه ۲مم)؟ ۽ ومن تم فلاا عبرة 
للاسهم التي يلكها العمضولي الشركة في ااذ قراراتث مجلس الادارة »> وذلكڭ على 
حلاف التصويت في اجتماعات ا كمعية العامة للمساامين » حيث يكون للمساهم 
عدد من الأصوات بعدد الأسهم الى يملكها أو يلها . 


وإدا كانت قرارات المجلس تعخذ بالأغلية > فان المجلس قد ينقسم آحيانا 


حوله نفسه بین موافق وغیر موافق عل اتاد قرار ما . ودا حدث بصورة حاصة 
في بعض الشركات الساهمة المقذلة {Closely- held corporation}‏ الق تضم عددا 
ي یا umber board of e‏ -enہع)‏ من الاعضاء کان يضم الجلس 1 
اعضاء شیزافق ۳۲ ویعارض ۳ غا قد يؤدى إلى اعاقة عمل الشركة ویژدی إل 
الاضرار بمصا لها . وللتخلب على هذا الانقسام (ockا )dead‏ تو-جد حلول اول 
هي : التحكيم 1 وتعيرن عضو ابد للترجيح في اتخاذ القرارات » وحل مجلس 


الادارة 2 


وتواج4 (arbitratio) qall‏ بعض الصعوبات » ذلك لان تفريض 
المجلس للمحکم )arbitrt0(‏ في اتخاذ القرار » کأنه تفويض لسلطات امجلس 
اللخولة له بحكم القائون › ومن تم قد يثور سؤال حول سلطة المجلس فى هذا 
الشأن . ولكن بعض التشريعات الحديثة تيز للمجلس تفويض ساطاته بشرط أن 
ينص على ذلك في عقد الشركة أو يوافق المسامون على هذا التفويض ° . وتنص 


= الاسکندر» ارجم اسايق ٤‏ یں 310 471۹4 ۽ 
0 إ : 
رم انظر هن والا سند ۽ امرجم السابق > س ۷٤۹ ۷٤۷‏ وائظر أيضا C'NeM, Arbhruhan in‏ 
closely= lueltl carporntiong, Arb. J, 3l, (195,‏ : 
ا ا : : 1 
تظر افا نرائین وت ولایات لہراسکا رنوریررك وکالفررئیا ردلویر رکاررلہدا الشہالیة 
دور یلا ومار پلازد ل الس شالا رتاس ١‏ اندر اپا مرد فاذرن الشرقات الشجاربة , 


م„ 


قليل من التشريعات على تخويل الحكمة الختصة في تعيين عضو ححايد -صنداك) 
Provision director)‏ eestedا‏ لكسر انقسام أعضاء المجلس' . كا آن المحكمة 
قد تأمر بحل مجلس الاآدارة في حالة انقسامه وصعوبة حل خلافه . ولكن الميحاكم 
قد تردد فی تقرير مل هذا الحكم إذا ل يسندها نص تشريعي . وقد تأمر بتعيين 


حارس قضائي - (custodien OT‏ ا دار الشركة أف ان حل النزاع نس 
1 


قد يتعامل عضو مجلس الادارة مع الشركة أو يشترك في مجلس إدارة شركة 
أخرى ر غر منافسة م >" آو تكرن له مصلحة (اءعإعام! اواعدهصتع) في تلك 
الشركة » وهنا يثور تساؤل عا اذا كان يجوز حساب هذا العضو ضمن التصاب 
( الآغلبية ) الطلوب توافره لصحة اجتماع مجلس الادارة عند نظر تعامله 
( العضى) آو تعامل الشركة الأحرى الت يثلها مع الشركة ؟ راذا جاز فهل يجوز 
جما وا ناغل اة الى لر ارق اة الال ال ج 


() انظر لاد ۸ ٣۰‏ من قانون الشركات لولاية كاليفورتيا والمادة ٠۵۳‏ من قانرن الشركات لولاية دلرير ۽ 
وانظر قوانين الشركات لولايات جورجيا ونيوجرسي وبس لغانيا . وانظر أيضا الاستاذين هن 
والاسكندر » ارجم السابق » ص ۷4۸ . تنطلب الادة ٠٠۴۳‏ من قانون الشركات لرلاية دلردر 
بالاضافة إلى تعطيل أعمال الشركة أن يطلب تعيرن العضو الليادى نصف اأعضاء الجلس عل الأقل 
أويطلبه من يحمل ثلث( م/' ) أسهم الشركة . وى حالة اللاسهم التترية جب أن يللب تعيرن هذا 
افوا اي (/") اسهم کل فة » ولضمان حياد العضو عب الا يكون مساها بالشركة أو دائنا 

Giurielh v. Hmicol Corp. 49 A. 24,232 1002) Furar vB IO 
5.E 2d, 229 (1960), 

(۳) کا سبق وأن ذكرنا لا جوز للمضو أن يتولى ادارة شركة منافسة للشركة التي يتولي ادارا طبقا لقانون 
کلیترن (امة مناوهاع) الصادر عام 1۹14 . 

(4) السبب في إثارة مثل مدا التساول يعرد لتعارغض مصليحة الحعضو أو مصلحة الشركة الأخرى الي يتلها 
أوله فيها مصلحة مم مصلحة الشركة الأول . وكا سنعرف أن القضاء قد وضع على عاتى عضر 
ر الالاداة عدة الثز امات باسشاره ٣‏ وم القن عل مصلحة الشركة وأمو اها » من هذه 
ال لترامات الالترام بالرلاء للشر که ( اا رها ٥۲‏ را 2) » وہر قد لایستدلیم أن يوق بالثرامه هذا عند 

تاران مله مع ماعا الش رة (۹10۳08] ٣ه‏ اoاااموا)‏ . 


e 


گانٹ امباديء العامة المقررة في القانون العام 1٠۷(‏ 0۸« 00) لا تجيز حساب 
العضو الذي تتعارض مص لحه مع مصلحة الشركة (ايهإماہ] )Confit o٣‏ ىمن 
النصاب («سoسو)‏ المطلوب لصح الاجتماع وا حساب صوته ضمن الأغلية 
)Maj 0y vote(‏ عند التصریت على اناد القرار المتعلق بالتعسامل المذكرر" . 
وذلكف صمانا لنزاهة التعامل والتوفيق بين المصلحيتن المتعارضتن . 


وي عياب وجود نص تشريعي يز أوينع » فإن المحاكم في بعض الرلايات 
قد أجازت للعضو صاحب المصلحة أن يحضر اجتماع مجلس الادارة وأن يشترك فى 
التصریت على اتخاذ القرار الذي له فيه مصلحة © . وقضت اكم أخرى » في 
ولابات احری ء بعدم جراز دلك . فمثلا قوانين ولاية نیو جرسی (رعەهز Wع۸)‏ 
الصادرة قہل عام ۱۹٦1۹٩‏ کائت تعتبر العضو الذى له مصاحة شخصية أھ٣0‏ وم۴ ) 
Interest)‏ معروصة ع علس الادار غر مؤهل (sعاقناوسوونه)‏ لن سب صمن 
الأغلبية المطلوبة أصحة الاجتماع أو للتصويت على القرار التعلى جصلح 
الشخصية » لانه في هله الحالة فقع (ع vo‏ 2 1ء 6) فق صفتە hara‏ وز 
كعضو جلس ادارة (رماع مب ۾ وو)۳) . 


: انظر‎ )١( 


43 American Law Reports 781, refered to in the Gilbert Law Surun arieş an corporation, Tenth 


Edition, 1978, P. 71. 

٠ انظر : القضيتن الاتين‎ )1( 
Foundation ¥. Orcek's, Ine. 245 Mine. ZU2, FT, H.W 2d 64b {19355 Munspn Y. Syracuse, 
Geneva and Corning Railroad, 103 NY.58, 8 N.E.355 (1889). 


مشار اليا لدی الاستادين هاري هن وجون الاسکندر » امرجم السابی > ص 1۹ ۵۷١‏ . رلا 
وخب ان اظ أن السماح للعضوفي ضور اماع مجلس الأدارة والشاركة ف التصريت عل اتن 
رار الذي له مصملحة فيه لا يعني بالضرورة ان تعامله غير قابل لادبعطال من قبل الشركة أو لاهين 
فيها » لان لذلك أحكاما سنتعرض لدراستها عند الكلام عن اختصاصات لس الادارة رسلطاثه 
والتزاماته , 


)١(‏ انظر عل سبيل الثال القضيئين الأئيتين ؛ 
Gtlihor ¥ exu [pem yil, Inc: 20 Fup BS (SDNY 194199, DHI Yr Thompson Autor‏ 
mntle Ann Corp, OD, Ohl, Ble fA, A1 (Sup GL, 1A‏ « 


لم جعت چب يع 


: 
1 
| 

| 


ولكر هذه الحاكم (5ا0) کل سمح للعضو أن خحضر اجتماع مجلس 

الادارة وان بحسب ضمن نصاب الحضور وأن يشترك في التصويت على الموضوع 

الذي له مصلحة فيه اذا اجاز له عقد الشركة أو نظامها ذلك » ذلك لأن النص في 
عقد الشركة نع اي تعارض بين المصلحتین آو جعلی) حایدتین †ra1(‏ اعم . 

رقد قضت بعض المحاكم بأن العلاقات |qlÛlaÛة (Family relation ship)‏ 

لا هنع العضو من حضور اجتماع مجلس الادارة والاشتراك في ااذ القرارات* . 


ويز التشريعات الدينة (sامائاء‏ «ع#كمم) للعضر أن عضر اجتماعات 
مجلس الادارة وان يشترك فی اتخاذ القرارات » ولکنہا فی ارقت ذاته توفر ضمانات 
(sل٣وسعء؟هS)‏ حماية مصلحة الشركة » من خلال التاكيد على أن يكون التعامل 
)Fair) le (transaction)‏ للش 5 2ã‏ . وسنشرح ذلاك في الفصل الشالث 
( التالي ) . 


تا١‎ ۵1۹ مشار الها لدى الاستادين هار هن وجرن الا سکندر > ارجم الساأبى . ص‎ = 
| : نظ القضايا الأتة‎ 
Sterling V. Mauflower Hotel Corp. 33 Del, Ch, 293, 2107, A.L.R 2425 {(Sup.Ct 5 0 
ا‎ Corp. 48.F.Supp.463 {S.D.N.Y.1943), Everetly ¥. Phillips EEN.Y.227 
,E.2d.18 (194#2}. and see alao Note, Effect of a Provision in Articles of HIEOFROFIDE 


permitting the Counting of Interest : 
295 (1953). g of Interested Directors for Quontm Puroposes, 52 Mich.L. Rev, 


مشاوا اليا لدې الاستادين هاري شن وجول الأأسكندر ؛ امرجم السابق ۽ ص ¥١‏ . 
1( اثر قضة ¦ .(1971) Racket Mining Corp. Y.Gill, 25Utak 2d 434, 483P.23.897‏ 
أشار اليما ال" ستادان هاري ر وجول ال سکندر امرجم السانى ٤‏ کن 57۹ . 
)١(‏ انظلر على سبيل العال الادة ( الجزء ) ٠١‏ من وج قانون الشركات الحجارية ولادة من قانون 
الشركات العام لرلاية دلرير رالادة (اللحزء ) ۷٠١‏ من قانون الشركات التجارية لولاية نيويورك . 
1 1 1 2 
٤-۷‏ » والاستادین لن ونم سبیٹ وج جيل روبرسرن ١‏ امرجم لک ۶ هن 


٥0 3‏ ۷ , والاستاد دتلیات لایس > اارجم اسان ( ۷ایا ۹واا Coro‏ eاڈا) ‏ مس ۲۲۷ , 


4 


بطلان اجتماع مجلس الادارة وبطلان قراراته : 


تخلو التشريعات في الولابات الامريكية من ذكر جزاءات (و«متاعسعد) في 
حالة خالفة أحكام واجراءات اجتماعات مجلس الادارة" » ولكن أحكام القضاء 
قد استقرت على بطاان تلك الاجتماعات . ولاشك أن ا مجلس اذا عقد اجشماعه 
طبقا للاحكام والاجراءات التى يتطابها القانون أو عقد الشركة أو نظامها فان 
اجتماعه يكون صحيحا . رهذا الحكم يسري عل القرارات الق يتخذها 
الجلس » فمتى ما اتخذت طبقا للاحكام والاجراءات المطلوبة كانث قرارات 
صحيحة . واذا عقد اجتماع أو اتخذ قرار على حلاف الاسحكام الت يتطلبها القانون 
أو عقد الشركة أو نظاميا > فان ذلك قد يدي الى بطلان الاجتماع أو بطلان القرار 
بحسب نوع المخالفة أو طبيعتها . ولذلك قضت بعض المحاكم بان اجتماع جلس 
الادارة يکوڻ باطلا (1ه۷) اذا لم توجه دعوة (عءiامه)‏ لعقد هذا الاجتماع »> أوعقد 
بدون توفر النصاب المطلوب” . واذا تقرر بطلان الاجتماع فان كل قرار أو عمل 
(«منامه) يتخذ في هذا الاجتماع يكون ايضا باطلا" ‏ . ويبطل القرار اذا اذ من 
قبل اغلبية اقل من الأغلبية المطلوبة » أو اشتركني التصويت عليه عضو صاحب 
مصلحة فيه اذا كان القانون حظر عليه ذلك . 
(1) انظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر ء المرجع السابق » ص ٩۷‏ . 
() أنظر القضايا الانية : 


Rapoport V.Sclncider, 29N.Y.2d 386,328N.Y.S.2d 431,278 N,E.2d (1972); Johnson 
Y. Community Development Carp. 222 N,W.2d 847 (N.E.1974). 


وي هذه القضية يشرل الأستاذان هاري هن وجرن الاسكندر » المرجع السابق » أن القرار الباطل 

لعدم توچیه دعوة حضور کن تیه في اجتماع صحيح للاحق . وفي رأينا أن القرار السابق ل 

ص حح ولك وتر الجلس قد اَل کرارا بيدا ا صلة له بالغرار الباطل الذي اتد ف اڃتماع 

باطل : وافظر ایشا : 

Kendall ¥, Henry Miountain Mines, Ine, 78 Nev, 408, 374P, 21 889 (1962), Cirrincione V,Po- 
zi, ld A. 2.2 291, 22 CN, Y.S.2d 471 (4th Dep't 1961), 


أشار للجميم الأستاذان هاري هن وجرن الاسكئدر » امرجم السابق مس ٥1۸ ۵٦۷‏ اشرامش 
ا 


)1( ارجم السار 


lI“ 


الفصل الثالت 
سلطات مجلس الادارة وواجاته وحقوقا 


تقدیم ٤‏ 
لجس ادارة شركة الاهة اخصاصات وسلطات دد ها القانون او نظام 
الشركة أو قرارات الحمعية العامة للمساهمين . كا ان عليه واجبات كاه الشركة 
والساشن جب عليه تنفیذها E‏ لمقابل له بعض الحقوق وأبرزها الصو ل عل 

مكافاة مالية . وسوف ندرس هذه الموضوعات ي فروع الاك : 
1 سلطات یل الا دارة 
۳ _ حقرق مجلس الادارة ( مكافأة مجلس الادارة ) . 


«1e 


الفصل الثالث 
سلطات مجلس الأدارة وواجیاته وحقوقه 


لجل ادارة شركة المساهمة اخحتصاصات وسلطات يحددها القانون او نظام 
الشركة أو قرارات الجمعية العامة للمساهمين . كا ان عليه واجبات خباء الشركة 
1 
۳ اهن يبب عليه تنفيذها ء وي المقابل له بعض الحقوق وآبرزها الحصول عل 
بكافاة مالية . وسوف ندرس هذه الموضوعات في فروع ثلاث : 


ا سلطات خلس الاذارة . 
واجباث مجلس الادارة . 
۴۳ حقوق مجلس الادارة ( مكافأة مجلس الادارة ) . 


د ل 


الفرع الأول 
ساطات مجلس الادارة واختصاصاته 


تقديم : 


الحتلفت الاراء والنظريات حول طبيعة علاقة مجلس الادارة بالشركة 
والمساین فيها ومصادر سلطاته وواجياته » فبعض شراح القانون الكويت 
والقوانين العربية يقولون بأن المركز القانونى لمجلس الادارة تتنازعه نظريتا العقد 
رالمنظمة"'؟ . وذلك لان البعض يري بأن شر كة المساهة ما هي الا عقد » بينايرى 
آخرون بانہا نظام قائوني » وهم في ذلك يستندون الى كثرة تدخحل المشرع في تنظيم 
هذه الشركة والى اخحتلاف احكام عقد الشركة عن احكام العغود الاخرى » اذيقوم 
هذا العقد على وحدة مصالح التعاقدين الشركاء ) » ويكن تعديله بوافقة 
الأغلبية منهم » بينم تقوم العقود الأخرى غالبا على تعارض المصالح » كمصلحة 
البائع والمشعري والؤجر والمستأجر > ولا جوز تعديلها الا بموافقة جيم 
التعاقدين . ويترتب على تبني نظرية العقد اعتبار اعضاء مجلس الادارة ( أو 
رئيس المجلس على رأى البعض ) مرتبطين بالشركة بعقد وكالة أو عقد عمل > 
ی أن هولاء الأعضاء یعتبرون وکاڑء (5ع:ھt‏ وك مھ ۲ه وا«رععه) واذا ادنا بتظر ية 
النظام (ء اء« ناںاناو) فان الاعضاء لا يعتبرون وکلاء » ولکن يعتبرون اعضاء 
ي الشركة » ويرتبطون با من ثم برابطة قانونية؟ ٠‏ ويستمدون أكثر سلطاتم من 
(1) انظر في هذا ا لمعن د. ارم باملكي ٠‏ الوجيزفي شرح القانون التجاري العراقي » الحرء الثاني ر فى 


الشركات التجارية ) » بداد ۹۷۲ > ص ۲۲۲-۲۲۲ . ود. ابوزید رضوان > امرجم السابى 
صر 2۵١‏ ل0 ., 

(1) للمزيد حول هذا الموضوع انظر د. أبو زيد رضوان » المرجع السابق » ( الشركات في القانون 
الكويق ) > ص ۵٤ . ٥١‏ , 

(۳) امرجم السابق . 

()د. کرم پاملکي : ارجم السايز ا 7 
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القانون؟ , 

والذى نراه ف أعضاء جلس الادارة ء ف ظل القانون الکویتی ۽ يشرو 
وكااء عن الشركة خحاصة في علاقة الشركة مع الغير » ذلك لانه لا توجد احکام 
غير احکام الوكالة يكن الرجوع آليها عند عدم زجرد نص في قانون الشركات ينظم 
العلاقة بون الشركة ومجاس ادار تپا > وبدلك فان النظرية العقدية تستند الى إحکام 
قانونية مستقرة » بخلاف نظرية الاظام التي تفتقر الى مثل تلك الأحكام : 

ويعرف فقهاء القانتون وشراحه ف الولايات المتحدة الا مير ية بالنظر ال 

بيان وصم (Status)‏ اعضےء مجلس الادارة و ديد ډب كر (Sourcê)‏ ساطام 
(Powers)‏ _ ربع نظریات (وعزإمعط) ۰ 


. نظرية الوكالة (رعصععة)‎ )١( 

(۲) نظرية الامتياز (« (coe‏ 

() نظرية الوصاية الافلاطرنية (ممافء 2ع P10‏ . 
)٤(‏ نظرية الطبيعة الخاصة أو الذاتية (ئااعرعع زا . 


ومن أقدم هذه النظريات نطرية الوكالة التي تقول بآن جيع السلطات تعرد 
للمساشسن بالشركة امذين يشغوضون (ateععاعك)‏ بعضا ما مجلس الادارة وکيل 
(ععة) هم . وهناك عدم قبول طذه النظرية » وذلك لأن المجلس على حد تعبر 
مولا - يقوم بدون توجیه (0ناءهءنه) من السامین - مرکليهم (کلهم‌نتمنرم 7 , 


کا أن کثیراً ت احکام الحاكم (Courf decisions)‏ فد قررت بصراحة أنه لیس 
س 


(١ا‏ د امد ابراهيم البسام » الشركات التجارية فى القانون العراقي »> بخداد ۱۹٩۷‏ » ص ۱۷۹ . 
Node] Business Corporation Act Annolalel, Yol, 1, WY esl Publishing Company, 19F1,P.P. dP}‏ 
GS EEEE‏ 
وائظر أيضا الاستادن ان ا مث دج چول رویرسوك ۰ امرجم السابق » ص ۸۳۸ , 
()انظر MoM MA Cb APL AHH, Bmpr, ls FOB‏ , 


للمساشمين رقابة (اهإا«هء) على أعضاء مجلس الادارة > الا في حالة العزل أو تخيير 
هولاء الأعضاء” . وتذهب نظرية الامتياز الى أن اعضاء مجلس الادارة يستمدول 
ساطاعم من الرلاية أو الدولة (ةء) التي أجازت هم القيام هذا الاختصاص 
(«عناعس ت » وليس من المساحمين > ولذلك فان كثيرا من التشريعات تع طي 
للعضاء سلطات وأسعة (20هط) , ويتطلب من الأعضاء » كمجلس ادارة › 
اتخاذ إلقرار الأمثل (٤«عصعفدز‏ اءعطا) في القيام بهاميم الادارية" . 


وتتطلب نظرية الوصاية الاأفلاطونية أن يكون لكل شركة مجلس ادارة » وأن 
يكون هذا المجلس أرستقراطيا (رعدءءهاءنءه) أو جموعة من الأوضياء الافلاطونيين 
(Group of platonic Guardians)‏ شاو ن بمرسوع تشر يحي {created by legislative‏ 
ordainmen1(‏ . وبالاستناد الى هذه النظرية ذهہت خاكم كثير من الولايات الى 
القول أن المشرع قد اعطى لمجلس الادارة رقابة على شثون الشركة ع21همإهء) 
(sانهاگه‏ ولیس جر د العناية العامة (1ععةاع۲ةء اaإمدعع)‏ نيابة عن الساهمين .ولقد قيل 
بأن ولاية نيويورك رها تكون المتكلم أو امسر الاصلي ah (Principal exponent)‏ 
النظرية أو نظرية -حرمه أو قدسية مجلس الثدارة (directorial sa city)‏ ولذلك 
فقد رفضت احدی عاکم نيوريورك عام ۹ نظرية الوكالة قائلة بان سلطة 
اعضاء مجلس الادارة أصلية (اة«أعاعه) وليست مستمدة من تفويض أو توكيل . 
ولقد ظطلت كثر من المحاكم هناك تظيهر احترامها مجلس الادارة كهيئة ( مؤسسة ) 


2 (Inviolable Institution) ila 


, Sê¢ Model Bus, Corp. Act Annot. Sce33, P. 7S4) 

. bid (¥) 

Iyi Ys Thopsuut Bxeodltor, 19 N, 2 (1B59}, raforrerl lo in morlel Hus, الذلر قضية‎ )۳( 
Corp. Aol Al Annol, Sud, N, DP, Hl 


û lif. 


وتقوم نظرية الطبيعة الخاصة على الرضع الخاص (عںاھاء eواہلا)‏ لاعضاء 
مجلس الادأرة » فم س جانب يسوا وکااء عن lukl#ۉJ (shareholders)‏ الدين 
5 . : 2 ت 7 Ê‏ 
| ٠وا‏ ; fkuciaries} “RL‏ الشر كه : : 


سی ے 
3 


جانب أخر ليسوا مؤتمنين (trustees)‏ بالمعب الدقيق (ع٥”عء‏ ٤ء‏ اsr)‏ ۽ فھہ 7 


الشركة و فقا سکام :1 ولکنہم يسوا جرد اوصیاء افلاطونیین' : 


ويعتبر أعضاء مجلس الادارة حاليا هيثة معترفا ہا ف الشركات التجارية 
االأمريكة مكافين بواجب (راuك)‏ ومسعولية (رانااإو«ممءع») ادارة الشركة : 
رة اللكائرن وعفد الشركة ول آذآ ري يترون قاين 
uci)‏ ) » لدلك قهم لیسوا مسئولین تجاه آي احد في الخاد القرار المعقول أو 
المناسب (۸1ءصعلدز ام#كنإ) في القيام بواجباحم . وحم من جرائب كثيرة صفة 
لحاصة (ونمطعع أuاS)‏ ء ویستمدون سلطاتم من امتیازات تشر يعي ا0د اها»ء) 


. “" concessions) 


هل يدير مجلس الادارة الشركة أم أن الشركة تدار تحت اشراقه ؟ 
تنص كثير من تشريعات الولايات على ان اعمال الشركة وانشطتها تدار 


The term is drived [rom : الاق‎ Fiduciaty Î ف تعر یف‎ ( Black's Law Diclionary ) : Jyتqy‎ (1) 
tè Roman Law, ind rmcarts {as a noun) a person haldinp the character oft Irustce, or a char- 
acter analogous to that oF a trüsteê, in rêspêct lo the trust and conlidençe involved in it ancl 
„ Ihe scrupulous good faith and candar which it requires, 
وقد رتب القضاء عل هذا الوضع نانج ف غارة اة ۾ کتحمیل مجلس الآدارة بواجي الرلاء‎ 
. للش رکة (yاد رهه رانك)‎ 

„ Model bus, Corp, Al, Annut. See, 35, °, 75, : لطر‎ )( 

„ Modol Bw, Corp, Ad AN, Sue, 35, P.798: لطر‎ ¢7 
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يبواسطة جل |!لدlرة (The business and affairs of the corporation shall be‏ 
gmanaged by the board)‏ ل ا من هذا النصس اده چب عل مجلس الادارة ان 
يقوم بالاعمال الادارية اليومية (كءءندقاه وهك-10-روك) » ولذلك عدل نص الادة 
( الجزء ) ۴١‏ من نموذج قانون الشركات”؟ لينص على آن أعمال الشركة تدار تحت 
اشراف خلس ال'دارة under the direction-of a board)‏ Managed)ء‏ وتہa‏ اء 
و الاد م ۳ من قانون الشركات الحديدة لولاية كاليغورنيا » ذلك لانه من غير 
المتصور ان يقوم مجلس الادارة بالأعمال اليومية ء» حاصة في الشركات المساهمة 
العامة او الكبيرة ذات الانشطة أو الأعمال المتشعبة » ولأن الذي يقوم بتلك 
الأعمال هم من يسمرن الأعضاء الداخليون (sإەناءعءاف‏ ٥هاوطا)‏ » کرئیس مجلس 
الادارة والعضو المنتدب » وأيضا لانه ينظر الى مجلس الادارة على انه صانع سياسة 

„ executive body) ladaie 'yY (Policy-wiaker) ã5 الشر‎ 


وبعد هذه المقدمة ندرس سلطات مجلس الادارة واختصاصاته في كل من 
القانون الكويق وقوانين الولايات التعحدة الاميركية في المبحثين التاليين . 


(1) انظر المادة ( الجرء ) ٠١‏ من نموذج قانون الشركات تيل تعديله عام 1۹۷۴ » وشرحه أو التعليق عليه 
( .۵1 مف) الحرء ¿ ٣١‏ السالف الذكرء» ص ۷٠١٤‏ . وقارن المادة ١١ ١‏ من قائون ولاية دلوير . 

Marsh's California Corporatien Law, Second Edition, ;: jۈزil‎ « 1¥ عدلت هله الادة عام‎ ۲( 
1082 Supplement, Law and Business, Inc. TIarecourt Brace Jovanovich, Publishers P. 402 
. (Sec. 8.1) 

ر المرجع السابق . وانظر الادة ٠١‏ من قانون الشركات ني ولاية كاليفورنيا النافلة الممعول في يناير 
۷ التي تنص »ضمم ما تنص عليه > عل أن : 


"Ihe ilme hirl ffir of lle carperntlonslulilie managed all corporation powers be ex- 
ereied by of Muy Hu {llrorll of tho our, 


, Muraln Fornln Corporation Luw, mipru, PF, 2 ? ئر‎ (E 
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الميحث الأول 
سلطات مجلس الإدارة في القاتون الكريى 


تنص الادة ١٤١‏ من قانون الشركات التجارية على أن : « مجلس اللادارة 
أن يزاول جيع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها » ولا جد من 
هله السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات احمعية العامة ' 
ومن هذا النص يتبين أن الشرع نم بحصر سلطة مجلس الإدارة في القيام بأعمال 
دده وإعا اعطي له سلطات واسعة صمن ضوابط وحدود معينة . ومن أهم هذه 
الضوابط أو ادود ضصابط القيام « بالأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا 
لأغراضها » » فكل شركة تؤسس لاقيام بتشاط معين يكر في عقد تأسيسي 
ونظامها الأساسي ؛ ولذلك جب على جلس الإداة آلا يقوم باي عمل غير لازم 
لتحقيق الأغراض الت أسست الشركة للقيام بها » وإلا اعتبر عمله متجاوزا دود 
تلك الأغراض (ءعاب #لا) ومن تم يكون غير ملرم للشركة . والضابط (القيدم 
الثاني الذي جب على مجلس الإدارة مراعاته أحكام القانون » اذ قد محظر القانرن 
مارسة بعض الأعمال » كعدم جواز تعامل أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة بدون 
تر حيص مسبق من الحمعية العامة للمساسن < . والضابط ( القيد ) التالث ال٠‏ 
چب على جلس الإدارة العمل في حدوده هو « نظام الشركة الذي ادق 
الغالي سلطات لس الادارة » ولكنه في الوقت ذاته قد يحد من سلطات امجلس 
ئ القيام ببعض الأعمال أو ينظم القيام جا » رغم أا من ضمن الأعمال الى 
قتضيها إدارة الشركة ولازمة لتحقيق أغراضها » كتطلب مرافقة الحمعية العامة 
المسبقة قبل عقد أي قرض أو رهن أمرال الشركة لضمان الوفاء بذلك القترض . 
رسحظر كفالة الشركة للغر“ . 
(1) انظر الادة ٠١ ١‏ من قانون الشركات التجارية . 
(؟) تخدللب اة بعض الشركات الكويتية مواففة املد مسة عل القيام يمل هذه التصرفات ر انظر الادة 


۸ من نفام شرك ممناعة الكيماريات البريلية ) بنا بير أنظمة أخبرى للمجاس القيام ذلك ب 


e FE 


ویرد قید ( ضابط ) رابع على سلطة مجلس الإدارة رشو ل قرارات الحمعية 


العامة للمساحين » » فالجمعية قد تتخدذ من حين لآخر قرارات تيد موجبها من 

سلطة مجلس الإدارة في القيام بيحض الأعمال » كحظر استشمار أموال الشركة في 

سوف الأوراف الالية ع أوقات الأ زمة أو الکساد ٰ نظرا سشطورة هذا الاستشمار ف 

مثل هذه الأوقات » وذلك رغم أن هذا العمل قد يكون من ضمن أغراض 

اة ۽ ) 

الشتر 5ة ۽ فان الذي يقوم برسم له السياسة - من الناحرة الفعلية - هو جلس 

الإدارة“ » أو على الأقل هو الذي يقوم باقتراحها » ك أنه يقوم بتنفيذ هذه 
السياسة أو يشرف على تنفيذها . ومن هنا يبرز دور مجلس الإدارة في رسم وتنفيذ 
سياسة الشركة وإدارتها من كافة الوا حي 

وإذا كان المجلس هو المخول قانونا بتو إدارة الشركة » فإنه يتعذر عليه 
القيام بالأعمال اليومية اللازمة لادارة الشركة » ومذا مخول المجلس رثيسه أو 
العضر المنتدب أو جموعة من الأعضاء القيام شل هذه الأعمال . كا جوز 
له أن يعين مديرا للشركة يعهد إليه بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة أعمال الشركة 
وأنشطتها اليومية داش افا رئيس خلس الإ دارة أو العضر المنتدسب : وها يكن 
تقسيم أعمال المجلس إلى أعمال جاعية يقوم با في صورة قرارات حاعية يتخذها 
أثناء اجتماعاته العادية أو غير العادية أو اجتماعات انه » وأعمال فردية أو شه 

فردية يقوم بها رئيس جلس الإدارة آو العضو المنتدب . 

= بدون شرط أو قید ر انظر شرکة ععارات الکویت ) . 

)١(‏ تتصف الحمعيات العامة للمساهين بالضعف أو بعدم الاهتمام بشثرن الشركة » فوصفت بق بأنبا 
کالچلس الئیای ر الہرلان ¢ الغائب ز انظر د : بو زید رصران ْ ارجم السابق » ص (t4‏ : 
ویر ضعف وعدم مالاة هله اجمعيات بصررة راضحة ثي درل الما الثالث حرط الملفاف الرعي 
واھل ٻاایقرق ا السمة الرئیسیة ال یتسم ہا جهو المساصين ما ماي اس ادارا پد 
كاملة مل الشركة , 


n Î Am 


أولا : العمل الحماعى مجلس الإدارة :- 

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية دورية » أربح مرات في السنة أو مرة 
كل شهر » أو اجتماعات غير عادية ( حاصة أو إستئنائية ) بحسب ما تقطلبه 
مصلحة الشركة وټ ده الاجتماعات تحرض عل المجلس الكثير من الأمور أو 
الوضوعات التعلقة برسم وتوجيه سياسة الشركة أو تنفيذها . وبالاضافة إلى هذا 
فان المجلس يوم بوضصع اللواتح الداخلة التعلةة بالشئون الالية والإادارية للشركة 
ونظام الموظفين فيها » وتعيين الديرين والموظفين ونحديد مرتباتمم » وافتراح 
نوریع الارہاح عل المساشسن ۰ ودعو الحمعية العامة لالانعقاد بصورة عادية أو 
غر عادية 2 وتدید مکافات أعضباء لس الإدارة المنتديين وراتب مدير عام 
الشركة ٤‏ راقتراح عرزل رئيس څجلس الأدارة أو أحد الأعضاء ° » وتعديم تفریر 
سنوی عن شاط الشركة وعرن مرکڑها اماي للجمعية العامة للمساشن ‏ ,۽ 
راقتراح زيادة رس مال الشركة أو تخفیضه » واقتراح تعديل عقد الشركة أو 
نظامها الأساسي ء واقتراح بيع مشروع الشركة أو التصرف به أو حل الشركة أو 
دجها في شركة أخرى“ . كا يقرم المجلس باي عمل انحر يتطلب القيام به اجتماع 
مجلس الإدارة لاتخاذ قرار جاعي فی شأنه . 


)١(‏ أنظر المراد ۲٠‏ م النظام الأساسي للشركة الرطنية لصناعة وتجارة السيارات و ۴١‏ من النظام الأساسي 
للك الأهلى و ۲۸ من نظام الشركة الكويتية لبناء واصلاح السفن . 

(؟) انطلر لواد ٠١۲۷‏ و ١۹۸ ۱1١‏ من قانون الشركات التجارية , 

() آنظر الادیین ۱۵٤‏ و ٠۵۹‏ من مائون الشر كات التجارية . 

(4) الادة ۲۷ من مموذج النظام الأساسيى لشركة المساهة » الملحق ( ب ) من اللائحة التنفيذية لقانون 
الشركات . 

(ه) الأدة ٠١١‏ من قانون الشركات . 

() المادة ٠۵۷‏ من قانون الشركات . 

(۷) الادة ٠١۷‏ من قانون الشركات , 

(۸) اراد ۱١‏ ی ۱۵۲ ۔ ٠۵۹‏ من قالوب الشركة , 


بے 


وتعتبر هذه الأعمال أعماله عسادية لازمة خسن إدارة ال كه وقي 
أغراضها » وهناك أعمال آخرى قد تكون غر عادية بالسبة لبعض الشركات . 
كالاقتراض لصلحة الشركة ورهن عقاراعما لضمان الوفاء بالقرض وكفالة الغرء 
وتتطلب الادة ۲/٠٤١‏ من قانون الشركاث التجارية أن يبين نظام الشركة مدى 
سلطة جلس الادارة في القيام مل هذه الأعمال . رتنص الاد ۲/۲۸ من عوذج 
نظام شركة المساتمة على أنه « لا جوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أورهنها 
أو اعطاء الکمالات أو عقد القروضصس ا نعل موافقة المع العامة . وتباینٽت 
أنظمة الشركات المساهمة الكويتية في الالتزام بأحكام نموذج النظام الأساسي : 
فبعضها قد الترم مذا الحكم"؛ وبعضها حالفه"؟ والبعض الا خر سحت عن تنظيم 
لإ الموضو ع٠‏ 2 رعم ان الاد ۹“ من انول الشركات تلزم الشرکات باتباع 
أحکام النموذج المذكور . 
ویب ان ار حط أن الأعمال المدكورة قد تکون داخلة بطبيعتها مرن 
أغراضص الشركة » كالشركات العقارية والمصارف ( البنوك ) وشركات الاستثمار 
والتأمين 3 والفروضصس ٤‏ عله الال ۽ أن يقوم لس الادارة سه الأعمال دول 
حاجة إلى أخذ موافقة الحمعية العامة المسبقة » كا هى الالة في بعض القوانين 
العر ية . 
(1) انظر الملحق إ ب ) من اللائحة التفيذية لقانون الشركات التجارية . 
(۲) انظر على سبيل المثال الادة ۲۸ من النظام الأساسي لشركة صناعة الكيماويات البترولية . 
(۳) انظر عل سیل الال الادة ٣١‏ من النظام الأساسى لشركة الئك الاه والمادة ۲۸ فن نظام الشر 5ة 
الكويتية لبناء واصلاح السفن . 
)٤(‏ انظر على سبيل الغال الشركة الجويثية لصتاعة الأتابيب المعدنية والمجموعة الاستتمارية العقارية 
الكويية . 
(ه) تنص الادة 4 على أن م للدائرة الحكرمية المعخحصة أن تصدر بقرار مرذجا ساد القاسيس رلالام 
الأساسي لشرکات الاش ۾ وغل راه الشر كات أن محټذي هلا ادوم ۲ ۱ 
) أنظر الادة ۳ من لام الشركات السعردي الصادر رجب آرار ادر الرإرادرام 1A0‏ رتاریخ 
۷ ۵ رالمصدی‌ مايه پالرسم اللکي رقم م 1/۳ وپتارپن ۱۷۸1/۱/۷۲ ۵ , 


n= 


ويرى بعض شراح القانون الكوين أو فقهاؤه أن التصرفات المذكورة 
( الاقتراض ورهن عقارات الشركات وعقد الكفالات ) قد ذكرت على سبيل 
امثال » ومن ثم فإن حكمها ينسحب على التصرفات التي تماثلها في الأمية أو 
الخطورة » كبيع عقاراث الشركة والتبرع بأموا ها" » غير أننا نخالفه الرأي ونرى 
آنہا قد ذکرت على سبيل الحصر » فلا جوز القياس عليها » رغم تسليمنا بآن بم 
عقارات الشركة أو التبرع بأمواطا أكثر خطوره من تلك الأعمال » يضاف إليها 
ابرام الصلح والتحكيم وشطب القيود والتنازل عن الحقوق يقابل أو بدون 
مقابل » وذلك لآن القيد الذي آورده المشرع على سلطة مجلس الإدارة يحتبر استشناء 
من الأصل العام » والاستشتالا يقاس عليه . ولا شك أن اغفال المشرع لتنظيم 
مثل هذه الأمور ثل نقصا تشريعيا » لا يكن تلافيه إلا بتطبيتق الأحكام العامة في 
الوكالة » هذا إذا سلمنا بأن مجلس الإدارة جرد وكيل عن الشركة أو المساشمين 
فيها . ولكن لا كن تطبيق هذه الأحكام عند اعتبار المجلس عضوا في جسد 
الشركة آو أحد آدواتا . 

وبتطبيق أحكام الوكالة > نجد أن الادة ٠/۷٠١‏ من القانون المدتي تنص 
على آنه ۾ لابد من وكالة حاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة وبوجه حاص 
في التبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم . . .» الخ ولا يكف في 
التبرعات وجود وكالة خاصة بل لابد من تعيين محل التبرع . 


هذا وقد نص صراحة ني أنظمة بعض الشركات على اعطاء مجلس إدارة 
E va‏ 
وبخیر مقابل . 
() انظر د . ثروت عل عبد الرحيم ۽ شرح القائرن التجاري الکويتي » دار البحوث ر العلمية ) : 
الحوبت YE‏ ۹ س ۳A‏ 1 
)1( انظر المادة 1/۷١١‏ من القاارن اللاي رتم ۱۹۸٠/1۷‏ ومدكرثه الاأيضاحية . 
(( الثر على سيل الال الاد ۲۸ مر اتلام الإساسي ليت المريل الکریتي رالادة ۲١‏ من نلام الشركة ب 


os EE boss 


هذا وقد دآ بعض مالس ادارات الشركات الكريتية على القيام ببعض 
الأعمال التي تتنانى مع ميدأ تحقيق الربح الذي تقرم على أساسه الشركات كمشاريح 
التصادىة ۽ أذ قوم مولاء بالتبرع بچزء من أموال الشركة او أرباحها لأغراض 
خيرية » كالتبرع بمعيات النفع العام وغيرها من الميئات الانسانية والعلمية 
والتعليمية » والاسهام بفقات الاحتفال بالناسبات الوطلية » كالعيد الوطنق 
للبلاد . ونشر التها لكبار المسثرلين بالدولة في الصحف رالمجلات على نفقات 
الشركات ني الناسبات الدينية ( عيد الفطر وعيد الأضحى ) أو المناسبات الوطنية 
( كالعيد الرطن ) . كا يقوم بعض المجالس بنشر التعازي لكبار المسئولين 
وأقارم أو معارفهم ( أي الأعضاء ) فى الصحف على حساب ونشقات الشرکات : 
ركل ذلك يتم دون سند قانوني أو نص في نظام الشركة أو اذن مسبق من الجمعية 
العامة للمساسين ييح التبرع أو تحمل الشركة لنفقات التهاني والتعازی ° 

لاشك أن التبرع لأغراض خيرية وانسانية عمل يحث عليه الشرع 
E‏ القانون") يفهرمه العام باعتباره انعكاسا لقيم المجتمع ومثله العليا ‏ 
ولكن نظرا لكون جلس الإدارة وكيلا عن الشركة والمسامين فيها » فإنه لا يلك 
التبرع بأموال الشركة إلا بإذن مسبق من الموكل ( الشركة مثلة بالجمعية العامة 
للمسامين ) . هذا هو الفهم المجرد لأحكام القانون » واذا كان هذا هو حكم 


= الوطتية لصناعة وتارة السبارات . 

ا الماد ٠٠٢‏ من قانون الشركات التجارية العمان رقم ۷٤/١‏ تحظر على مجلس الادارة التبرع مالم 
پرخ له صراحة نظام الشركة أو الحمعية العامة بذلك . ويستئنى من ذلك التبرغات الى يتطلبها 
العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية . 

(۲) القران الكريم يث على العصدق بالال » ائظر على سيل المثال سورة البقرة ( الآپات ۲۷۲ ر٣۷٣‏ ر 
١‏ د ۲١‏ ) وأيضا السنة النبرية الشريفة » ولكن كل من ماله ليس من مال هره أي من أمرال 
الوذيية ال تحت يده 

(۳) الاد ٦‏ من الدسترر الكريتي تلص عل أن اللكية راس الما سدرق أردرة دات وفايلة اسدماعية 
بدنلء.پا التائرن , 


القانون فإن مصدرا رئيسا من مصادر تمريل جعيات النفع العام وا لجمعيات. اليرية 
قد يغلق » مالم بتدحل المشرع لأعطاء مجلس إدارة الشركة سلطة التبرع السنوي 
لقل هذه الحمعيات وغيرها من الحمعيات الانسانية والعلمية والتعليمية . وأيضا 
لدعم سياسة الدولة وجهودها » خاصة في أوقات الأزمات والحروب والمشاركة 
بجهد متواضع في المناسبات الدينية رالوطنية » وهذا ماتتمناه على المشرع الكويق . 


أما التبرع بأموال الشركة لأغراض أخرى » أو صرفها في وجوه أخرى › 
کاوجه التهاني والتعازي فنری آنه غير جائز مالم ينص على اجازته صراحة في نظام 
الشركة أو تأذن به الجمعية العامة للمساهمين . ونرى آن الواجب يفرض على 
المشرع حظر مثل هذه التبرعات أو التصرنات بنص صريح : فمن یرید أن امل 
فلیجامل على ساب آمواله لا حساب أموال لخر . 
مدى جواز تفويض سلطات جلس الإدارة إلى نة من أعضائه أو إلى الغير : 


تنص بعض القوانين » كنظام الشركات السعودي ء صراحة عل أن يكون 
مجلس الإأدارة في « حدود اختصاصاته أن يفوض واحدا أو أكتر من أعضاثه أو من 
الغبرفي مباشرة عمل أو أعمال معيلة ٠»‏ . آي أنه جوز مجلس الإدارة أن يفوض 
بعض ساطاته واختصاصاته إل عضو أو آکثر من أعضائه آر إلى شخص أو أك من 
لیر » كا جوز له أن يفوض ذلك إلى نة من أعضائه أو من الغر أو من أعضاثه 
والغر . ولا يوجد نص في القانون الكويي في هذا المحنى » ولكن الادة ۲/٠١‏ من 
فانون الشركات تجيز لمجلس الإدارة أن ينشخب من بين أعضائه عضرا منتديا 
للادارة أو أكثر يكون هم حق التوقيع عن الشركة جتمعين أو منفردين حسب قرار 
المجلس . وهذا يعني أنه جوز مجلس الادارة أن بغول عضرا آو أكثر من أعضاثه 
ثول بعض اخحتصاصاته ( جلس الادارة ) أو القيام ببعض الأعمال الإدارية 
الیرمیة . کا يعني أنه جوز اععلاء ملل هذه السلطة للجنة أو أكش من أعضاء جلس 


الإدارة . رتفريض لس الإ دارة لضو أو للچتا پیر سلطاته لا پس اعفاءه من 
احتصاصاته أو سلطته أ اعفاءه من المسثولية » اذ يكرك له رشم ذلك التفريض 
القرار أو الكلمة النائية في إدارة الشركة وتوجيه سياستها رالرقابة على نشاطها 
وأعماطما , 

وکیا يبدو من نص الادة ٥‏ السالفة الذكر » آن القانون الكويق 
خحلافاً لنظام الشركات السعودي وغيره من القوانين لامجيز للمجلس تفويض الغر 
بتولي بعض اخحتصاصاته أو سلطاته » وإغا حصر مثل هذا التفويض بأاعضاء 
اللجلس فقط . وهذا الحكم يتفق تماما مع فكرة الوكالة » حيث ان الغير حلاف 
لحضو مجلس الإدارة ليس ركلا عن الشركة أو المسامين فيها > ومن تم لآ يلك 
مجلس الإدارة باعتباره وكيا عن الشركة تفويض أو توكيل الغير للقيام بأعمال 
وكالته إلا إذأ كان سند الركالة أو القانون جير له ذلاف أو بعد أذ موافقة الموكل 
( الشركة ممنلة بالحمعية العامة ٩+‏ . 


تنص الادة ١٤١‏ من قانون الشركات التجارية على أن « رئيس مجلس الإدارة 
هو رئيس الشركة » ويثلها لدى الخير » ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في 
علاقة الشركة بالغير . وعليه أن يثفذ قرارات المجلس » وأن يتقيد بتوصياته . 
ونائب الرئیس محل عل الرئیس عند غیاہه» . کا تنص الادة ۲/٠٤٠١‏ من القائون 
ذاته على أنه جوز مجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا منعدبا 
للإدارة أو أك » يكون هم حق التوقيع عن الشركة جتمعين أو منفردين حسب قرار 
مجلس . ويفهم من هذين النصين أن إدارة الشركة بجميع تفاصيلها اليومية 


(1) تنص الاد ٠‏ من القانرن المد على أنه « ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ الوكالة » إلا 
إذا كان مر حصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازة له القائرن » . 


= 


تمد إل رئيس شس الادارة أر إل السضر ر الأعضاء ) اللادب . لان خلس ) 
الأدارةبجميع اعضصائه » لا يستدليم أل يقرم بالأعمال اليرمية لادارة الشركة » بل 
ىھ 


دور رٹيس مجلس الادارة في إدارة الشركة : 


يتين من نص الادة ١٤١‏ الآنفة الذكر آن رئيس مجلس الإدارة هو الشخص 
الذي يقوم بتمثيل الشركة في مواجهة الخير في جميع التصرفات والعقود التي جريا 
مع الغير » كعقود البيع والشراء والايجار والاستغجار . ويقوم بتمشيلها قبل الجهات 
الحكومية » وني الدعاوي التي ترفع منها ( أي الشركة ) أوعايها . وإذا كان رئيس 
الملجلس هو الذى ينوب عن المجلس قي ادارة الشركة في علاقاا القانونية ج 
الغر » فيجب على مجلس الإدارة أن يقوم بتحديد اختصاص الرئيس وسلطته 
تحديدا واصحا » بحيث يتم تعيين التصرفات أو الأعمال التي جوز له القيام با 
وشروط ذلك والأعمال القى لا جوز له القيام بها سواء بصورة مطاقة آو بصورة 
کیم کان وط ارا مجلس المسبقة قبل القيام تل هله الأعمال . 
وجب شهر آي تقييد لسلطة رئيس المجالس عن طريق القيد في السجل التجاري › 
ولا يجتج بشل هذا التقييد إلا بعد التأشر به فى صحيفة السجل . وعلى الرئيس آن 
يعمل فی حدود ساطاته ولا يتجاوزها والا كان تصرفه غير ملزم للشركة » ومن ثم 
فان مجلس الادار ۃ لن یکون مسولا عن ما قام به من تصرفات . 

واذا لم يقم جلس الادارة بتحديد اخحتصاص وسلطة رئیسه » فان للرئيس أن 
يقوم بجميم الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها » ولا جد من هاه 
السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الحمعية العامة 
للمسامين؟ من قيود . وكل تصرف يقوم به الرئيس في حدود ساطاته 


(1) انظر الادة ٠۶١‏ من قانون الشركات . يغني عن إالبيان أن الأعمال غير اللازمة لادارة الشركة > 
کالاقراض ورمن عقارات الشركة وعقد الکفالات لا جوز للرٽيس أن يقوم با إلا اذا أجازه نظام 
الشركة أو وافقت الحمعية العامة للمساهين على ذلك . 


FYE 


واختصاصاته یون ملزما للشركة ویعتہر توقیعه تي هذه الخال کترقیع مجلس الادار: 
بکامل أعضائ د" 4 آي کان کل عضو من أعضاء مجلس قد قام بالتوقيم عل ذف 

واذا غاب ریس الجاس فان نائبه جل عله في جیع سلطاته واختصاصاته : 
ويسري عليه ما يسري على الرئيس من أحكام . 


هذا ووز رئيس المجلس أن يشغل بالاضافة إلى وظيفته وظيفة العضر 
النتدب ۽ خاصة أذا کان من دوي الكفاعة واسشبرة في إدأرة الشركات , 


دور الحضو المنتدب في إدارة الشركة :_ 


دور العضو النتدب يكون غالا اقل شنا من دور رئيس جلس الإدارة في 
إدأرة الشركة وتثيلها قبل الغر » ولذلك فان المشرع يلزم المجلس أن يتخب رئيسا 
له » ولکنه لا پازمه آن ینتخب عضوا منتدیا » ونما ترك آمر ذلك محص تقديره . 
فإذا كانت الشركة > مثلا » كبيرة وذات أنشطة متعددة ومتنوعة فإن أدارتبا اليومية 
قد تقتضي أن يكون هما عضو منتدب أو أكثر للقيام بتصريف بعض أعماها اليومية 
ومتابعة تنفيذها . واذا كان للشركة أكش من عضو منتدب » فانم قد يقومون 
بالتوقيع على التصرفات أو العقود التي يتولون ابرامها نيابة عن الشركة ما جتمعين 
أو منفردين بحسب قرار مجلس الإدار" وما يراه محققا لمصلحة الشركة 

وغالبا ما يكون العضو المنتدب من ذوي التحصيل العلمي الجامعي 
والكفاءة والخبرة في إدارة الشركات » ولذلك فإن وجوده يكون ضروريا »> خاصة 
إدا كان رئيس مجلس الإدارة ممن يفتقرون إلى الكفاءة والمعرفة في أدارة شترن 
الشركات . 


(1) انر الادة ۱٤۷‏ من قائوك الشركات . 
)1( افدر الادة هغ ٢/١‏ من فاون الشركات العجارية , 


دور المدير تي إدارة الشركة :۔ 


جوز أن يكون للشركة مدير أو مدير عام يقوم جساعدة جلس إدارة الشركة 
ورئيس المجلس والعضو المنتدب ني إدارة الشركة » كأن يقوم بالاشراف على 
الشئون الادارية أو الانتاجية أو التسويقية أو الالية للشركة » ووز أن يساعده في 
ذلك مدراء مساعدون . والدير ومساعدوه حلافا لأعضا جلس الإدارة ليس م 
صفة تمثيل الشركة » لأحمم لا يعتبرون وكلاء عنها » وإغا هم موظفون تابعون 
للشركة وترتبط معهم بعلاقة عمل خاضعة لأحكام عقد العمل ابرم بين الطرفين 
وأحكام قانون العمل“ . 


المبحث الثاني 
سلطات لس الادارة في قوانين الولايات المعحدة الأمريكية 


Powers of Board of Direclors 


كما هو الأمر قي القانون الكويتي . تتطلب قرانين الولايات المتحدة الأمريكية 
آن تدار (80ع۸2ه) عمال رشگرن (5ءنه 4 1۸4 sوء«اوا8)‏ الشركة من قبل مجلس 
ادlرة )Board of Directors)‏ آ„ تت توجیهه وأشرافه («هتاععاط) . ولکن هذا 
الحم قد لا يسري على الشركات المسامة المقفلة ء إذ جوز طبقا لقوانين بعض 


() انظر في هذا الع د . امد ابراهيم السام » ارجح السابق » ص ۱۸۹-1۸۲ . 

() انظر الادة عن رذج قانون الشركات التجاربة »> والادة ٠٠٠١‏ من قانون الشركات لولاية 
كاليفورنيا المعدل عام ۱۹۷٥‏ » والادة ١‏ من قانون الشركات لرلاية دلوير , وانظر الاستادين 
هاری عن وجرن الاسکندر ‏ ارچ السابق ء ص ٤1١‏ - 14۴ > والاستاذین لن بونج سمثاو. ج 
جيل ردبرسرد ١‏ ارم السارق Victor Brudouyt The dlupe- ll رظئأاy , £ £ 4 A1۸‏ 
Mont Direetor, Honyenly Cy of Pu mlclr YINAAO, DMY, Ju Bav, Yol, o, Pr O07‏ 


الولايات المتحدة أن يتفق المساثمون في عقد الشركة على أن يتولوا بانفسهم أدارة 


الشركة دون حاجة الى مجلس ادارة » وتي هذه الحالة يكونون في حكم مجلس 


الادارة“ , 

ويقوم مجلس الادارة جمارسة سلطاته طبقا لآحكام القائون وعقد الشركة 
ونظامها الأساسي . ويقسم المجلس إلى أعضاء داخحلين (ءإoاء٥‏ 5 eفاعد[)‏ وهم 
من يتولون ادارة الشركة الفعلية ويباشرون الأعمال اليرمية بهل-ها-رول) 
oper 05(‏ وأعضاءخارجین (rەاءع:21‏ 48 اەاد0) یقتصر دورهم قي الغالب عل 
الإشراف والرقابة دون التدخل في العمل اليومي لادارة الشركة . ويجوز لجلس 
الادارة أن يفوض آو يعهد للجنة أو أكثر ببعض اختصاصاته . وسوف نعرض 
اختصاصات وساطات علس الادارة بكامل أعضاثه واختصاصات أعضاكه 
الداحليين , 


أولا : العمل الجماعي مجلس الادارة 
من خلال عشد اجتماعات دورية ( أو عادية ) أو خاصة يقرم مجلس الادارة 
بادارة الشركة آو الاشراف على ادارتها » ومن أهم الأعمال الق يقوم بها مايل : 
| - رسم وتوجيه سياسة الشركة والاشراف والرقابة على نشاطها ومتابعة تنفيذ 
قراراته ء بالاضافة إلى التحقق من احترام موظفي الشركة وعماها لأحكام 
القوانين ونصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي وقرأرات الجمعية العامة 
۲ تقریر توزیح أرہاح (sلnعلdivi)‏ على المساهمين » سراء كائت نقدية (ائوء) أو 
)١(‏ الظر ملل سيل الثال الاد ٠۵ ١‏ من تائون الشركات ارلاية دارإر , 


1( الثان في هدا الملى الاستاذين لن يرم سپا ل بل ل لاسر ) ارم السارن »> س ۸٤١‏ 
Alî‏ 


(Property or shares) ui.‏ » وذlê‏ لأحکام القانون ا 

٣۳‏ دعوة اللحمعية العامة للمساهين لعقد اجتماعات خحاصة اواععمي) 
(۴6128 » بحسب ما تقثضيه مصلحة الشركة ومسايها . 

٤‏ . انتخاب من يلا المراكز الشاغرة في مجلس الادارة » مالم يكن هذا من 
اختصاص الحمعية العامة للمساشين"' . 

ه ‏ اقتراح تعديل عقد الشركة التاسيسي آو تخفيض رآس ماها أو زيادته وانشاء 
احتیاطی (Reserves)‏ . 

 “‏ اقتراح دمج الشركة فى شركة أخرى » سواء كان ذلك عن طريق الضم أو 
(Merger or consolidation} 3iê Yl‏ °“ : 

۷ اقتراح بیع أو تأجير أو تبادل أو عرض جيم أموال الشركة (راءمه٣۴)‏ 
وموجوداا (8اعوه) آو جزء کہیر مغہا مم سمعتها أو حقها ف العملاء -0dمع)‏ 
(اا أو دوعا > وذلك فى غير الحالات العتادة لقيام الشركة بأعماها ونشاطها 


را 
(TÊ not inı the usual and regular course of its business).‏ 


(1) انظر المادة ٤٥‏ من نموذج قائون الشركات التجارية والادة 1۷١‏ من قافنو الشركات لولاية دلوير . 

(۲ الادة ۲۷ من عوذج قانون الشركات التجارية والمادتان ۲٤۲‏ و ۲٠٤‏ من قانون الشركات لولاية 
دلویر . 

رم المادة ۳۸ من نموذج قانون الشركات التجارية والادة ٠٠ ١‏ من قأنون الشركات لولاية كاليفورنيا والمادة 
٠٥‏ من قانون الشركات لولاية ليويورك وانظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » ارجم 
السابق » ص ۷۷ » والاستاذين لن يونج سميث وح جيل روبرسون > المرجع السابق » ص 
Af‏ 

وغم انظر عل سيل الال الاد ۲۱ و ۹ء و 1۹ و ۷١‏ من تموئج قائون الشركات التجارية والادة ٠١١‏ من 
فانون الشركات التجارية لواية دلوبر , 

(ه) انظر علل سبرل الال الادة ۷١‏ من رذ قائرن الشركات التجارية والادة ۷٠٠١‏ من قانون الشركات 


لرلایة دلریں , 
() الفلر عل سبل الخال الاد ۷۹ من #٢رذم‏ تاارن الشركات التجارية دالادة ۲۷۱ د ۲۷۲ من قائرن 
الشركات ولا دارا 1 


۸ وضع نظام للشركة أو تعديله آو إلخاؤّ مام ينص عقد الشركة عل الاحتفاذل 
سه السلطة للجمعية العامة تلمسامین (واعلاوط Share‏ | 
س اقتراح حل (dissolution)‏ الشركة 


مدی سلطة چلس الادارة فى التبرع ر اموا الشركة 

لقد تطورت قرانين الرلايات المتحر: بالنسية هذه المسألة تطورا كبيرا > فق 
کانت مبادیء القانون العام Common LY‏ لا تیر للشر کة أو مجلس ادارا 
التبرع (donation)‏ بجزء من أموا ما : مام یکر ذلك دای صراحة (ووعام×م) أو 
صمنا (فنامسا) ضمن سلطتي واغراضها . ولک المحاكم أجازت للشركات 
ولجالس اداراعا التبرع إذا کان من شأن ذلك قيق منفعة (1ا8عمعط) للشركة) , 
ولذلك فللشركة أن تتبرع ميلغ من الال لشركة سكة حديد جاورة ها اذا وافقت 
الأخيرة على توسعة الطريق وسين حدماا وتخفيض رسوم النقل لدة عشر 
سنو ات : وشا (أی الشركة ( ان تغوم دسناء مسان وکنائس ومدارس ومحتة 
زدورات میاه أو امات انية (وطاوط )]re#‏ لعماها ۽ وان تېدى الات موسیشية من 
أجل الدعارة والاعلان وگسب العمل“ ٠‏ £ ولش كة ایشا ا شوم بسر أء أرض 
لبئاء مستشفى للعمال © . ولذلك فإن مجلس الادارة أن يقوم باجراء مثل هذه 
یپ ی ی و 
انظر على سبيل الغال إلاد: ۷ من عوذج قانون الشركات التجارية . 
)7( انظر عل سیل الثال الاد من رذج انون الشركات التجارية والادة ٩6‏ من قانون الشركات 

التجاررة لولاية دلویر 
) للمزيد حول هذا الو ضوع انظر : .169-181 .۶ ,(۸1) 4 Model . Bus. Gorp. Act. Annot. See,‏ 
)£ انظر قضية (1870) Nandal! V. Sout Sa1 Franeiscq Dock Co, 40. Cal‏ 
(9) أنظر فة : )1980 siciowiy ¥, Slelhwny nıl Sons, Î? Misc A3, 40 N.Y. Supp, 718 (Sup. Ct‏ 
٠ (‏ أنظر قضية ؛ 
Tou 0H Yul Molrupplnn Life Hk: Co, VY, Hotelileins, 136, App Gly, 150, 120 N.Y, Supp’. A,‏ 
tal Don IHN)‏ 


التيرعات سواء كان ذلك جرافةة المساثمين أو بغير موافقتهم . ولکن لا يجوز مجلس 
الادارة أن تنح عن توزيع أرباح على المساتمين أو مخفض نسية الاارباح الراجب 
ونه عم > كات تون الأرباج السافية ٠١‏ اررق لار قرم ال 
بتوزیع ملیونین فقط منہا » بدعوی خصيیص ٻاقي الأرباح لدعم الشركة وتطويرها 
عن طريق مساعدة العمال في بناء مساكن فم ورفع مستواهم العيشي » ذلك لابه 
جب أن تدار الشركة بصفة أساسية لص لحة المساامين فيها » لا للمصلحة العاية 
a (Public Interest)‏ الغير . ومن ثم فاا جوز مجلس الادارة أن ججعل مصلحة 
المساهمين ثانوية )Subordinate(‏ الأمية ٩‏ . هذا وقد كانت المحاكم تنظر إل 
تہرعات وصدقات (رازa1مC‏ ۴ئCorpo)‏ الشر کات على آنا الت امات اجتماعية 
(Social Obligations)‏ . 


وقد شعر مشرعو كتير من الولايات بأخمية تبرعات وهبات الشركات في دعم 
وقمويل الموسسات الخيرية (Charitable Institutions)‏ وألعدمية (عنگاا Scien‏ 
والتعليمية education)‏ والدينية religious)‏ ۽ بل وي محقيق الصلحة العامة 
welfare)‏ ieاPeb)‏ للك اصدروا عدة تشريعات تعترف أو تعطي للشركة سلطة 
التبرع بجزء من آمواها لاغراض حير ية (5دo‏ امەت eاا2ااعەا)‏ ولغیرها مرم 
الأغراض المشروعة . وقد اصدرت ولاية تکساس (5ه×٠۲)‏ أول هذه التشريعات 
عام ۱۹۱۷ . لکا حظرت التبرع لاغر أض أو أنشطة سياسية امناو 
Activities)‏ .وف عام ٢‏ اجاڙ قانون العائدات إلداخلية {Internal Revenue‏ 
(deduction) JIjiawاl Act)‏ التبرعات اير ية كفقات عادية نجسب لصلحة 
الشركة" . وني عام ٠۹٤١‏ أَصَدرّ قانون المصرف الوطني الانحادى أومونادم 
a‏ 


podye ¥. Ford Motor Co., 204 ticks 459, 170. W, GB, 9 Alas ۹ )1919(, : أنظر قضية‎ )( 
ioulsl Dila Cot] Adi Anam Bupri, Fea (Yl) FP, 17/0 انر‎ )( 
adel Dur upiAgl Amol (N), 1, ار ڊ ,0ی‎ 


(اءه عدماا«و8 الذي أجاز للمصرف أن يقدم تبرعات خيرية اذا كانت قوانين 
الولاية التى يعمل فيها لاتمنع ذلك . وفي حلال الفترة ۱۹۱1۷ ۔ 1۹٤١‏ » قامت 
تسع ولایات باصدار قوائين مائلة لقانون ولاية تكساس . وحاليا » جيع الولايات 
ردا آريزونا (۸2٥2عم)‏ رایداهو (0طهل1[) لدا تشريعات حديتة جير للش ركة التبرع 
لاغراض خيرية وعلمية وتعليمية وغيرها باعتبار أن ذلك من ضمن أغراضها وذكن 
لامجوز للشركة أو جلس ادارتما التبرع لواف اة : 


وتختلف الأغراض التي يجوز التبرع نما أو اعانتها وقريلها من قبل 
الشسركات » عثلة مجالس اداراما » باختلاف أحكام قوائین أو تشريعات 
الولايات . ومن أبرز الأغراض الت تنص عليها التشريعات الأغراض النيرية 
والتعليمية والعلمية » يضاف اليها الأغراض الدينية (sاماعناهء)‏ » والبر أو 
الحسان (1«عاvoعenط)‏ ء والانسانية (عنpهعط٤مةانطم)‏ » وتقويل الصناديق 
{Community funds) uel |‏ »> ودعم اللأهداف العامة أو الصاح العام {pub‏ 
(eءء#اعس‏ 1 والشثون البلدية أو المدنية (عاءنه) والوطنية (عااهاعاةم) > وإالآداب 
(وعءا) » والفنون (عنائناءة) » ودعم جيعات حاية الحيرانات أو الرأفة بها -عم) 
“vention of Cruelty to animals)‏ . ویز تشريعات تليل من الولايات التبرع 


. امرجم السابق‎ )١( 
انظر على سيل الخال الادة الرابعة من حوذج قائون الشركات التجارية الي تنص عل ان‎ )١( 


Each Corporation Shall have power: (M} ta make donations ior public wellare or for Chantable 
Scientilic or cducatiogal purposes. 


وانظر الادة 4/۹۲١‏ من قانون الشركات لولاية دلوير الى عاثل نصها نص الادة ٤‏ من ودج قانون 
الشركات ولخا تضيف نقديم المساعدة في اوقانت الكرب والطوار۳« In time of War of otıeêr‏ 
nation emergency aid hereof‏ , ویول شراح شود قاٺون الشركات أذ هذه الفقرة قد سفت 
عام 1۹٨۹‏ من القانون لاعطاء الشركة سلطة واسعة في مساعدة سياسة ابكرمة ادعم ربمم 
(وەاامم سراء لاغراض ارب (إهده۲موالاه۵دا) أو لاغراض أو مصلحة ماليا (و ااه اابا) , 
اثر الصاحترن رقي ۱۷۰ ر ۱۷١‏ من شرح مرشح قائرك الشركات الاد 1م , 

)لطر + شرح مرج قاارن الشرکات العجارپة > الاد 4م ۽ م ١۷١١١۷١‏ , 


للأغراض الاآتية : المستشفيات » وتنظيمات أو جعيات العناية بالجنود التقاعدين 
أو اارı (vetern’s rehabilitation services and vetern's l—ndali‏ 
organization)‏ : والصلیب الأهمر الا ك (American Red Cross)‏ ودعم 
الحكومات اللحلية والحكومة الاتحادية ووكالاجي ‏ . 


والأمرال التبرع ہا قد تؤحذ من فائض العرائد (وسام۳سء كعnرعوع)‏ کا هو 
الأمر في ولاية تنسي (ع٥5١٠«٣٠٠)‏ أو من الأرباح (8ان#ه٣م)‏ » كا هر الأمر في ولاية 
ماریلاند (صوار:ھM)‏ أو من اجالي الدخحل )Gross ineom(‏ » کہا شي الحالة في 
ولاية انديانا («نهم) » وتسجل هذه التبرعات عادة فى دفاتر الشركة -ممإهه) 
rate books)‏ ع اا شقانت أو مصر رفا (operating expenses)‏ . 


وأغلب التشريعات لا تحدد الحهة التي ها حق تقديم مثل هذه التبرءات › 
ولكن بعض منہا نص صراحة على أن مجلس إدارة الشركة هو اللحهة المختمہة 
بذلك . وولاية رود ايلاند (لمواو[ علك٥ط۸)‏ تخطلب مرافقة الحمعية العامة 
للمساهمين على أي ملغ يزيد على واحد في المائة (1/) من رأس الال أو نصف ني 
المأئة ( ١‏ ) من الفائض . كا أن هناك عددا اخر من الولايات » كولايتي 
لیوجرسي ( (٥5ا[#۷ء])‏ وفیرمونت )۷۵.٥۸۲(‏ تتطلب موافقة ا العامة اذا 
زاد مبلغ التبرع عن نسبة معينة ٠‏ بالاضافة إلى هذا تشترط تشريعات بعض 
الولايات ء كولاية رود أيلاند وماريلاند ونيوجرسي أن تكون المدايا أو التبرعات 
الق تقدمها الشركة مثلة مجلس ادارتها معقولة (عااد«معةعء) » وولاية أوكلاهوما 
(صهاواا0) تترك أمر تحديد مقدار التبرعات لتقدير علس الادارة“ . 


(أ) امرجم السابق 
)١(‏ انظر شرج مرذم قاارن الط ركات التجارية الماد 4م > ص ۷۳-1۷۲ . 
)١(‏ امرجم السابن , 
(1) ارجم الارن › 


ء4 عiاصهع‏ الذي آجاز للمصرف أن يقدم تبرعات خيرية اذا كانت قوانين 
الولاية الى يعمل يها لاعمنع ذلك , وت خلال الفترۃ ۱۹۱۷ 1۹٤٥‏ » قامت 
تسع ولايات باصدار قوانين مائلة لقانون ولاية تكساس . وحاليا » جيع الولابات 
عدا اریز ونا (3١٥zاعم)‏ وايداهو (مطوك]) لدا تشريحات حديثة جير للشركة التبرع 
لاغراض خيرية وعلمية وتعليمية وغيرها باعتبار أن ذلك من ضمن أغراضها ولكن 
لاوز للشركة أو جلس ادارا التبرع لأغراض سياسية . 


وتختلف الأغراض التي جوز التبرع ها أو اعانتها وتقويلها من قبل 
الشركات » عثلة مجالس اداراتها » باختلاف أحكام قوانين أو تشريعات 
الرلايات . ومن آبرز الأغراض التي تنص عليها التشريعات الأغراض الخيرية 
والتعليمية والعلمية »> يضاف اليها الأغراض الدينية (ودمنعناءء) » والبر أو 
الاحسان (er1اenevoط)‏ » والانسانية (ءنمەعطامعانطم) » وققوريل الصناديق 
الاجتnأعa rey « (Community funds)‏ الاهداف العامة أو الصالح العام -اںم) 
(e#ferاwe‏ ا والشعون اليلدية أو المدنية (عا«ه) والوطنية (ءنامتاةم) » والاداب 
(ردهاانا) » والفنون (عاءتاجة) » ودعم يعات حاية اليرانأات أو الرأفة با -عام) 
vention of Cruelty to animals)‏ ° . ویز تشریعات قلیل من الولایات التبرع 


(1) ائظر على سبيل الحال الادة الرابحة من عوذج قانون الشركات التجارية الق تنص على آن 
Each Corporatior Shall have power: (M) te make donattans for ptblic wêlfarê ûr for Charitable‏ 
Scienlifle or cducational purposes,‏ 


وانظر المادة 4/٠۲١‏ من قانون الشركات لولاية دلوير التي ماثل نصها ص الادة ٤‏ من وذح قانون 
الشرکات ولکہا تضيف تقديم الساعدة في اوثات ارب والطراري» In time of War of oer‏ 
dyayg . nalionil emergency aid thereof‏ شرا ودج قانوك الشرکات ان هده الفرة قد حذفت 
عام ۹ من التائرن لأعطاء الشركة سلطة واسعة ث مساعدة سياسة الكرمة اد0 م) 
(رعااهم سراء لاغراض الیرب اهدو ااانا) أو لاعراض آر مصلحة میڈ (٥۲داامب‏ اابات) , 
الثار المانسترن رلمي ۰ و ۱۷۲۱ من شرح موذج قالوب الشركات الادة م , 

() الاأر ؛ شرم رذج لائر الشركات العجارية ۽ الاد م ٠‏ س ۷١-١۷١‏ 


للأغراض الاآتية : المستشفيات > وتنظيمات أو جمعيات العناية باجنود التقاعدين 
أو الخاربن (vetern’s rehabilitation services and veterr’s «laa J|‏ 
organan)‏ »۽ والصلپب الأ حمر الأمير کj Ea (American Red Cross)‏ 
الحكومات المحلية وإ-حكومة الاتحادية ووكالاما . 


والأموال المتبرع ہا قد تؤنحذ من فائضی العرائد (وںuامrنء‏ ۵عہءےع) کا هر 
الأمر ف ولاية تنسي (Tennessêê)‏ أو من الأرباح lŠ « (profits)‏ هو الأمر في ولاڈ 
ماریلاند (n3صaاMary)‏ أو مسن ا جال الدخل come)‏ ہا sوroت)‏ » کا هي احالة ي 
ولاية اتديانا Haina)‏ ° > وتسجل هذه التبرعات عادة ي دقاتر ألشركة -ممإدء) 
(sاboo rate‏ على مہا ثفقات أو مصر وذفات (operating expenses)‏ . 


رأغلب التشريعات لا تحدد الحهة التى هما حق تقديم مثل هذه التبرعات » 
ولكن بعض منہا نص صراحة على أن جلس ادارة الشركة هو الجهة المختصة 
بذلك . وولاية رود ايلاند (4«ائا #لهطع] تتطلب موافقة الحمعية العامة 
للمساهمين على أي مبلغ يزيد على واحد في المائة (1) من رآس الال أو نصف في 
الماثة ر »/) من الفائض . كا آن هناك عددا اخر من الولايات > كولايتي 
لیو جر سی ( Nesey‏ وفيرمونت (١«m0ءع۷)‏ تحطلب مرافقة الحمعية العامة اذا 
ا ااب عن لاسا بالااة زل عا تشرط رمات و 
الولايات › كولاية رود ايلاند وماريلاند ونيوجرسي أن تكون المدايا أو التبرعات 
الى تقدمها الشركة مثلة مجلس ادارتما معقرلة (ءاد«هءهءء) » وولاية أوكلاهوما 
(Oklahoma)‏ نترك أمر تحديد مقدار التہرعأات لتقدير مجلس الاد 2 : 


, المرجح السابق‎ )١( 
. ۱۷۳-١۷۲ الفلر شرح مرذج فاون الشركات العجارية دة رم > ص‎ )١( 
امرجم الا‎ (1) 

(4 )ارجح اسای , 


بب س ی د س - 


وبعض اخحر من الولايات » كرلاية فيرجنينيا » اكثفت بالقيود 
(imi tai05(‏ الراردة ق قانون العائدات |لدiخılة (Internal Revenue Code)‏ غ 
التبرعات » لذلك . جب الا يزيد مقدار هذه التبرعات عن خسة فى المائة (ه./) 
من العوائد الصافية )1.٠0۳»6(‏ قبل دفع الضرائبا'' . .وهناك شروط أو قيود 
أخرى على التبرعات في قوانين ولايات أخرى . كا كن النص في عقد الشركة أو 
نظامها على تود أخری . 

هذا وتحظر قوانین غرب فرجینيا (aنصاعء۷‏ اء۷6١)‏ التبرع للمژسسات أو 
الميثات الى عبدف إلى التأثبر على المشرع من خلال الدعاية (ةلةعدمه٣۶)‏ أو بأية 
وسيلة آخرى . كا يحظر دستور ولاية أريزونا التبرع لأغراض سياسية" . 


مدی جواز تفويبض سلطات مجلس الادارة للجنة : 


لقد کانت أحکام القانوك العام ( )Con mon law‏ تعشرف مجلس الادارۃ 
بحق تعيين نة تنفيذية (عةاانصصهC‏ م۷تانءم×ع) من بين أعضائه وتفويضها 
باختصاصاته وسلطاته > ولكن لامجوز تفويض غر الاعضاء - «ند) 
uirectors)‏ . واللطات الي جوز تفويض اللجتة التلفيذية ہا تقتصر عل 
السلطات التفذية (sإweفم era‏ اsز«نس)‏ ء دوت ا صلع القرار أو اتخاذه وما 
یتضمنه من سلطات تفدير ية (٤إء#٥م-رإو0تاعإءوزك)‏ ولذلك قضت الما کم بأنه 
اذا قام مجلس الادارة بتفويض لعنة بسلطاته فيجب أن ينصرف هذا التفريض إلى 


(۱) انظر شرح نُوذج قانون الشرکات » الادۃ ٤‏ /م ص ۱۷۲۔۱۷۳ . 

امرجم السابى : 

)( أنظر شرح وذح قانون الشركات الشجارية , الادة ٤۲‏ (42 فاا 8) مس روم أ۷ , 
() ارجم السابى ۴ 


القيام lلeîعJln‏ kllعaزدة (ordinary business and operations of the company)‏ 
فيل () 
وتتجه التشريعات الحديثة وأحكام القضاء إلى السماح لمجلس الادارة 

بتفويض اختصاصاته وسلطاته إلى نة أو أكثر تشكل من بين أعضائه » والتفويض 
هنا لا يقتصر على الاختصاصات التنفيذية لمجلس الادارة فحسب ولغا يشمل أيضا 
سلطة اتحاذ القرار » وإن كانت هناك بعض القيود التشريعية والقضائية » خحاصة 
فيا يتعلتق بالمسائل ذات الطبيعة الاستفنائية » أو الى تمس كيان الشركة ووجودها 
EE (basic character and existence of the corporation)‏ تنص المادة 
( الجزء ) ٤١‏ من نموذج قانون الشركات التجارية على آنه جوز أن ينص في عقد 
الشركة آو تظامها الأساسي‌على أن للمجلس أن يقرر بأغلبية جيم أعضاته تعيين نة 
تنفيذية وخنة آخحری أو أکثر من بين أعضائه . ووز » في ضمن الحدود المذكورة ف 
عقد الشركة أو نظامها ء أن تتولى اللجنة جع سلطات (ءعنانءمطسة) الجلس . 
ولكن ليس للجنة أن تتولى سلطات المجلس فيا يتعلق بتعديل عقد الشركة » وتبنى 
حطة لدمج أو اندماج الشركة » والتوصية للمساهمين ببيع أو تأجير أول تبادل 
عرض جيم او جژء آساسي (اubstantiaء)‏ من آموال الشركة أو مو جوداتها فی 
غير الأحوال المعتادة للتصرف ذه الأموال والموجودات » والتوصية للمساشين 
بحل الشر کۂ اختيارأ (دoناuاoوونك‏ yعاساەس)‏ أو ال (revocation) aie gg‏ 
وتعديل نظام الشركة . وتعيين اللجنة أو تخصيصها («هناة«عاوءك) وتشريضها 
)١(‏ امرجم السابق » وانظر القضايا الآجة : 
Weidenfeld ¥. Sugar Run R.Ca., 4Bf 615 (CCED Pa 1892); Hayes ¥. Canada” A fEnlic and‏ 

Plant. 5.S.CO,, 181 F 20%, 104 CCA 2T (lst. Lin 1910}. Maryland Trust Co. YW. National 

NMîechanics’ Ban¥, 102 md 608, 63 A 70 {1906}; Temple YV.Dodge, 49 Tex G5, 32 sw 222 

(1895); First Nal'I Bank ¥. Commercial Travelers hom Ass" n,108 APP Diy TR, 93 NT, SUPP 


{%4 aff'd 145 NY 575, 78 NE 1103 {3d Dept 1903); Helms Y. Fong Owner Lonn orp, 124% 
Tex, 121, 103 SWAd 128 (1937). 


)١(‏ الظر شرح لمرذج قاارك الشركات العجارية ؛ الادة £۲ » ص ۸۸ . وانظر أيضا الادة ٠١١‏ من 
قالوك الشرکات لولاا دآررر رلاد ١١‏ من فاارن الشركات إرلاية كالشررنبا . 


E bBF 


(eatioاعd)‏ لا يعفى مجلس الادارة ولا أي عضو من أعضائه من مسثولياته 
(responsibility)‏ ا ها القانون . 

ورغم اتفاق تشريعات جيع الولايات ء عدا لويزيانا٠‏ » على مبدا 
السماح للجلس الادارة في تفويض سلطاته واحتصاصاته إلى نة أو أكش > إلا إن 
أحكام هذه التشريعات قد تختلف ني بحض الأمور التي قد تكون تفصيلية أو 
ج قلسل لال٠‏ ذه فيل من الشات لا وة ان بكرن أعضة 
اللجنة من أعضاء مجلس الادارة » واد الأدنى لعدد أعضاء اللجنة في بعحض 
التشريعات يجب ألا يقل عن اثئين وي بعضها الآخر لا يقل عن لائ » وبعض 
التشريعات تتطلب موافقة أغابية الأعضاء (وهاءءءiف‏ fه‏ رانمزة1) على تعيين 
اللجنة أو اللجان (*“ ٠‏ وبعضها بشترط موافقة أغلبية جيم الأعضاء ه (Majority‏ 
the f bod)‏ وفریتق ثالث يشترط موافقة جيم |لأعضlء (Unaninous of ıe‏ 
(فarەط‏ نامء" . ولذلك لا جوز لرئيس مجلس الادارة أن يقوم بتعيين مثل هذه 
اللجنة حتى ولو كان نظام الشركة مجيز له ذلك » لأن النظام في هذه الحالة يكون قد 
خالف: أحكام القانون » وهذ| ما قضت به احدى الحا " , 


() ولاية أريزونا هي الوحيدة الى تلو تشريعاتها من نص مجيز مجلس الادارة تفويض سلطاته للجنة . 
اتظر شرح وذح قانون الشركات التجاربة > الادة ٤١‏ » ص *۸1 . 

(۲) قارن على سبيل الال بين الادة ٤١‏ من نمرذج قالون الشركات والادة ۳١ ١‏ من قانون الشركات لولاية 
كاليقورنيا المعدل عام ۹۷١‏ » وانظر امرجم السابق > ص ۸1۸4-۸0۸ . 

(۳) من ذلك قرانين ولا يات هاواي ومين ونيوهامشير وتنسي انظر امرجم السابق » ر شرح غوذح قائون 
الشركات ) ص ۸٦١‏ . 

)٤(‏ من القوانين التي تتطللب عضرين قرانين كاليفورنيا والآباما والآسكا وكولورادو » ومن القوانين الي 
تتطلب تلائ ةأعضاء نيويورك ونيوجرسي واوهايو . ز انظر المرجع السابق ) . 

(۵) من هذه القرانين قانون ولاية كارولينا الشمالية > وانظر المرجع السابق ء ص ۸1 . 

() أغلب القرانين تلص على ذللف , انظر المرجم السابق » ص ۸1١‏ . 

(۷) من هله القرأنين قانون ولاية مليسوتا )۷1١۸۵١0۲4(‏ انظر امرجم السابق » ص ۸٦١‏ . 

(ه) وأنظر قضة : .(1955) 373 323 Stelgerwaldl VA, M.Stelgorwaldl Co,, ILL App 2431, 132 NE‏ 
واللر امرجم الساپق ۽ سس ۸۸ , 


وجب أن نلاحظ أن اجازة تفويض ساطات مجلس الادارة الى نة أو آكثر لا 
يعفي مجلس الادارة من واجباته ومسترلیاته کمجلس ادارة » فهو يبقى رغم 
التفريض تفا بکامل سلطاته' » ومن ثم فانه یکون مسولا عن تصرفات تلاك 
اللجنة أو اللجان” . 

کا جب آن نلاحظ أيضا أن الشركة قد تكون مسغولة عن تصرضات 
اللجنة الخارجية عن نطاق سلطتها الفعلية (راأإهطاء اودامة) » اذا كانت اللجنة 
لدا ساطة ظاهرية (وانإه طا عاانعوء٤وه)للقيام‏ بذلك التصرف » ركانت تلك 
السلطة الظاهرية نابعة من الأعمال الت يقوم ما مجلس الادارة<“ . 


انا دور رئيس مجلس الادارة وا خهاز الاداري قي ادارة الشركة 


بتولى ادارة الشركة القعلية أو أعمال الادارة اليومية جهاز أداري يسمى 
أعضاژه )0cer5(‏ » ويم هذا اهاز قي عضویته رسا (1۲علاعهام) » وهو غالا 
مایکون رئيس لس الادارة » وتائبا للرئيس )vice president)‏ أو آکثر ء وغالیا 
مايكون آحد أعضاء مجلس الادارة ء وأمين خزانة (١۲6١٠5ةه٣ا)‏ وسكرتيرا 
(secretary)‏ »> وقد يضم أشخاصا اخرين بحسب ما ينص عليه قانون الولاية أو 
عقد الشركة أو نظامها الأساسى . ويقوم مجلس الادارة باتتخاب آو تعيين أعضاء 


)١(‏ انظر على سبيل الال المادة £۲ من نموذج قانون الشرکات وقرائين كل من الاباما والآسکا وارکساس 
وګولورادو والأنوي ولویزیانا وماریلائد ومساچیوستس ومیسوري وتیويورك . . . وانظر شرح ودج 
قائون الشرکات الادة ٤۲‏ > ص ۸1٤-۸3۳‏ . 

(۲) اثظر شرح رذج انون الشركات التجارية الادة £۲ » ص ۸1۸ ء وانظر قضية : 

Kavanaugh Y.Common Wcalth Trust Co., 46 Misc 303, URN ¥ Sup TB (Sup Ct, 1900), 

)0( الظر شرح رڈ قاارث الشركات الفسارية » الاد £١‏ : ص ۸۷-۸٦١‏ . وانطر القضية : 

Mere! ¥, Danlon Chunibar af ComiHBrEe, Ll lth AT, ABN FB 213 (IRI), 


n Ye 


e‏ ي ۰ کا يجوز الاتفاق في عقد الشركة أر لامها مل أن يقرم المسامرن 


وقد کات التشریعات ألقدعة تتطلب آن یتم اختیار ریس اهاز الاداری 
من بين اعضاء مجلس الادارة؟ » ولک بعض التشريعات الحديثة لا تشرط 


e 
دلك . ولكن الغالب أن يكون رئيس مجلس الادارة هر رئيس الجهاز‎ 
۰ ۰ (3 

i الاداري‎ 


روز لعضو اهاز الاداري آن یتولی في آن واحد متصبین » مال ينص عل 
غير ذلك » ولکن لاوز له آن مع بین منصب رئيس مجلس الادارة وسکرتر 
الشركة ؛ ومنصب الرئیس ونائہه » أو حيث يتعارض اکم ن 2 
التوقيم على مستند أو عقد وأحد بصفتن 7 . 


: A E E AE 
ة٤ تنص قوانین الشرکات في كل من ويور وجورجيا ولويزيانا على أنه وز النص في عقد الشر‎ )( 
)ماتءهر٤( لویزیانا )أو نظام الشركة عل أن يتم انعخاب أو تعين أعضاء اهاز الاداری للشرکة‎ 

من قبل السامین (shareholders)‏ . 
(٦)‏ انظر الا ستاذين هاري هين وجوك الا سکئندر امرجم السابى ۾ یں ۸۸ ۔ 
() تنص توانین کل من لویزيانا وبنسلغانيا على أنه لا يشترط أن يكون أعضاء امهاز الاداري للشركة من 
1 ا 5 ی ا 1 ن . . 
عضاء لس الادار مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك . انظر شرح غوفج تانون الشركات , 
الاد ۾ ي 
( )تنص الادة ۲١‏ من انون الشركات لولاية كاليفورنيا ضصمن ما تنص عليه » عل أن کون 
2 ریس ورتس لسن ادأرة )chairm an)‏ أو کا „ وأن کون رئيس لاس الادارة آورثيس 
الشركة هو الدير العام mane’‏ eaمعع)‏ ورتس الجهاز التلفيذى (Chief Executive officer)‏ 
شركة . 
رھ ای ااا * + LÎ * MF bÊ‏ 7 
تقار على پیل ٥ E‏ ن کوج قانول اش ركات التجارية : وقراين ولايتي نبراسکځاو 
ویسگونسین ۽ وانظر أيضا شرح ودج قانون الشر کات سال الذكر , 
() فوانین ولایات کل من نراسکا وویسکونین ومأريلاند وغوذج قانون الشركات السالف الذكرء الاد: 
دص ۹., 
ا | = إ.. z‏ ب اه . 
) ا شوانون ولایات کل من لریریانا داموجرسي وكارولينا الحثوبية وكاروينا الشمالية وشرح غرذ 
قائون الشرکات الادة ۵۰ » ص ٩۲‏ , 8 


Au 


a e hie‏ س چن س ي 


۱ 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


ومدة عضوية أعضاء الحهاز الأداري (5ءءءنقم) في الخالب سنة واحدة ء وي 
بعض الاحيان سنتان بحسب ماهو مقرر في نظام الشركة أو بقرار مجلس 
الادارة'؟ . وجوز عرزل الأعضاء لسبب ولغر سبب بقرار من مجلس الادارة”؛ أو 
من الحمعية العامة للمساهمين اذا كانت هي الى قامت بتعيينهم أو انتخا" . 
ولكن العزل لغير سبب قد يتسبب في مسئولية الشركة عن تعويض الحضو 
امعزول . وبعض التشريعات تعطى للدولة > مثلة في النائب العام » حق طلب 
عزل أعضاء الحهاز الادارى متى توفر المبرر لذللف” . 


وإذا كانت عضوية عضو الجهاز الادارى باطلة لآى سبب ء فإِن هذا 
البطلان لا يؤثر على صحة تصرفاته في تمثيل الشركة أو التوتيع نيابة عنہا على الحقرد 
والتصرفات ٠‏ إذ یعتبر في مثل هذه الخال عضرا فعلیا (ہعتگگہ ماع۴ عل) وتلزم 
تصرفاته الشركة » ويسأل كا يسأل العضو صحيح العضوية قبل الشركة والمساهمين 
فيها » بل وقبل الغير أيضا“ . 


)١(‏ آنطر الادة ١ه‏ من نموذج قاتون الشركات والادة ۷١١‏ من قانون الشركات لولاية يويورك . وانظر 
الاستاذين هاري هن وجرن الاسكندر ء امرجم الساپ »> ص 04١‏ . 

)١(‏ انظر الادة ١ه‏ من تموذج قانون الشركات والادة ۷٠١‏ من قانون الشركات لولاية نيويورك > وانظر 
الاستاذين هن وجون الاسكندر ء امرجم الساہق ء ص 04١‏ . 

() انظر الادة ١١‏ من قانون الشركات لرلاية نيويورك والاسحاذين هاري هن وجون الاسكندر ۽ 
امرجم السابق › Te‏ 

)٤(‏ انظر المادة ١‏ دمن نوفج قانون الشركات العجارية والاستاذين هاري هن وجرن الاسكندرء امرجم 
السابق > ص ٥٩‏ ۔ ٥4۱‏ ۽ وشر م وذح قائون الشرکات ۽ الادة ٩‏ ۽ ص ٠۲۳-١۱١۹‏ . 

(۹) دعری عزل أعضاء الجهاز الاداری كن رفعها من قبل التائب العام (1 )a torey gener‏ أو بتاء على 
طلب من يلك )٠١(‏ عشرة ني الائة من أسهم الشركة . وجوز للمحكمة أن نع العضو العزول 
سر أشادة التر شيم دة معيئة ٠‏ انظر الاستاذين هاري عن وجرن الاأسكندر ء مرجع السابقى ف 
a4۲‏ وقارن شرح رذج فانرن الشر كات الادة إ۵ > ص ۲۳١‏ . 

للمزيد درل هاما ااأرادرع الاار الاستاذين ماري هن وجون الاسكندر ء امرجم السابق » ص 
ın‏ 


د 


وعلى حلاف أعضاء ء مجلس الادارة الذين يعتبرون في 2 حاص اای) 
(عنعمصعع » فان أعضاء الجهاز الاداري یعتبرون وکلا رکلاء RE)‏ عن الشركة 
ومحضعون من تم لہادیء قانون الو rindi bles of agency aw)‏ ۽ ما فی ذلك 
واجبات الأمانة (وعاا رعواعدلق) . ولكنہم ليسوا جرد وكلاءء ذلك لأن الذي 
أنشاً مراكزهم هو عقد الشركة ونظامها الأساسى وليس عقد وكالة ء ولذلك فان 
وكيل شركة التأمين لا يعتبر عضوا في جهاز (officer) sll‏ الشر ة۹ ۽ کا لا يحت 
أعضاء الحهاز الاداري عمالا للشركة » ولذلك لا يستفيدون من امتيازات العمال 
المتعلقة ٻالاأجور أو غیرھا ا 


ویستمد موظفو اهاز الاداري سلطاتمم في ادارة الشركة من التفويض 
المعطى هم من قبل جلس الادارة »> وضمن حدود هذا التفريض أو من قرارات 
مجلس أالادارة (لعدهط 8ط #ه و«متاداموةء)روفق نصوص عقد الشركة ونظامها 
الأساسي وأحكام القانون » وإن كان نظام الشركة هو الذي ينظم في أغلب 
الأحوال مدى ساطة أعضاء الحهار الادارى فى ادارة الشركة وحدود ذلك ,. 
ویبرز دور الحهاز الادارى في ادارة الشركات الكبرى » إذ يقوم برسم سياسة 
الشركة وتوجيهها وتنفيذها » في الوقت اذى يقتصر فيه دور جلس الادارة على جرد 
التصديق على قرارات المحهاز التنفيذي («داهءقتةهء) أو أن صح التعبير جرد 


Kermpin. The Corporate Officer and the Law of Agency, 4 Va, L.Rev. 1273 )1958( : انظر‎ ) ١( 
وشرح غوذح قانون‎ » ٩۸7 والاستادین هاري هن وجون الاسكندر المرجع السابق » ص‎ 
. ٩۸ الشرکات > الادۃ ۵۲ » ص‎ 

) انظر قضة : .(1906) 66 Vardeman V.Penn Mut. life Ins. CO., 125 Ga 117-545 E‏ 
وانظر الأحكام المشار اليها ني شرح نموذج قانون الشركات التجارية » الادة ۵۲ » ص ٩٩۹-۹۸‏ . 

7( انظر قضية :24181 .° 371 ,649 Alldriıt ¥.Kansas Centenniul Global Exposition Ine., 189 Kan‏ 
.)1962( 
رافظر شرح موذج تانرن الشرکات المادة ۵۲ ۲ مس ٩4.٩۸‏ . 

(٤)ائظر‏ الاستاذین ماري ۸ن وجرن الاسکدر , اام السا ۽ سس ۳ف , 


ل 


البصم علیھا(p‏ ھا -eاان)‏ أو خحتمها وتصديقها' . 
وسلطة الحهاز الاداري فى ادارة الشركة وقنيلها قبل الغبر قد تكون سلطة 
فعلية (رازإهطااة اولاعة) تستمند صر احة (ووعإم×ء) أو ضمنا (لعنامسصة) من القأانون 
أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي » وهو الغالب » آومن قرارات مجلس الادارة » 
وقد تكون سلطة ظاهرية (رانهطثاة )apparent or oste sible‏ » وهي تکون 
كذلك عندما تظهر الشركة أو تفصح )manifest5)‏ لل party(‏ irdطt)‏ آن عضو 
الحهاز يعمل نيابة عنها » نما يدفع الغر إلى الاعتقاد بحسن نية (طانة؟ ١0ع‏ «ة) أن 
لملا العضو سلطة تيل الشركة . وكل تصرف يتقوم به موظغو الجهاز حارج حدود 
سلطاتہم لا ينغد في حق الشركة مالم زه صراحة أو ضما“ . وسنعود لشرح 
هذا الأمر فيا بحد . 


وتختلف أدوار أعضاء الحهاز الادارى ني ادارة الشركة وغنيلها قبل الخير تبعا 
للمرکز الذي یشغله کل منہم » وسنعرض لدور کل واحد منہم فیا يلي . 


دور رئيس اهاز الاداري 

لقد كانت القراعد العامة تقضي أن يكون رئيس ججلس إدارة الشركة هر 
رئيس جهازها التتفيذى » وكان الحتصساأصه الأساسي باد ينحصر ف رئاسة 
جلسات لس الادارة واحتماعات الخمعية العامة للمساهن : و تن له 
کم منصبه (عع‌اگگه اه عونا )By‏ > ساطة التصرف نيابة عن الشركة" ْ بل ان 


. ز1( امرجم السابق‎ 
وشرح وذج‎ » 1١١ ٥۹۳ انظر الاستاذين هاري عن وجرن الأسكندر » المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ٠٠4.١٠١١ ص‎ ١ 6١ الاد‎ e 
Ennis Bus, Forms, Ine, VY. Tadtl, 523 S5.W, 2l 83 Tox, Civ, APP NT ا‎ Plarrt u 
Go,, 155 Cul, 121, 99 P, A91 (1909) 


E 


ج اس ن س . 


سلطته قال سلطة أي عضو آخر من أعضاء مجلس الادارة . ولكن الا تجاه ا لحديث 
ی آحکام êllضlء a (Modern cases)‏ اصح يعترف للرئيس بسلطة التصرف نيابة 
عن الشركة » على الأقل فیا يتعلق بالأعمال الاآدارية الحتادة اusua (ordinary or‏ 
business transaction)‏ » واذا شل ر آي الرئيس ) منصبا مدير عام (general‏ 
(اeعmana‏ الشركة فان له سلطة ضمنية في اجراء آي تصرف أو ارام ای عقد في 
جال الأعمال اللازمة لادارة الشركة“ . ولكن ليس لارئيس آن يقوم باجراء أي 
تصرف تكون له طبيعة ضر عادية (ن])2ھ۲) iG BR‏ > کبیع عقارات 
es1at#(‏ اea)‏ الشركة أو بیع موجوداتہا (sاھویھ)‏ أو رھىہا (eعaچMort)‏ أو ضمان 
الوفاء بدین (اطعل (guarantee of the‏ ال › مالم یر لحصس له بذلا 


ولرئيس الحهاز التنفيذى أيضا أن غيل إلى التحكيم («ناه)طااة) ما يثار من 
منازعات حول عقود الشركة ء وأن يرفع دعوى نيابة عن الشركة“ . 


دور تاثب ب الرئيس في ادارة الشركة : - 


تضم بعض الشركات › و لصا ية الکبری منہا» آکتر من نائب للرئيس 
(Vice- president)‏ « وقد يصل علدهم ا اکر من اتةه تاب ۽ تحت تسات 


ختلفة > کنائب تiفذ¢ )executive Vice- president)‏ ونائب ادار ی {(adıminis-‏ 


(1) عن رالا سکندر 1 المرجح السابق ؛ ص ۹۳ت ۰ وأنظر ودج سرج قانرن الشركات ۽ الاد 
: ص .۱*۹ . 

(۲) انظر المرجعح السابق > وانظر القضايا الاتية : 

Black Y.Harrison Co., 155 Cal 121, 99P. {B4 (IU), Quigley V.W.N. Mar Qcen Sea „31 LL 


124, i151 NE 487 (1926); Industrial Scavenger Service Y_ Speedway State Bank (S.D,Ind 
App. 403, 1202 NE 2d 230 (1964) 


) انظر قضية 
Polma Frocks Ire, ¥Y,Slnmokl Sporisweal Corp., 3 N.Y. 2d STON.Y. Sad 509, 147 N. E. 2d TID‏ 
O AIR2ML 1317 (SH),‏ 


Guster Clin YAR Cure Yo rnzter, BLP Supp 197 (S.D.N.Y, ۱999( : انظر قضية‎ ٤و‎ 


1 E 
1 


»١( rive viee- preside‏ . ولیس لتائب الرئيس اتحتصاص أو ساطة خحددة إلا في 
حالة غياب الرئيس (absence)‏ و عدم قدرته (ا:ازطھis)‏ لآي عارص » أو استقالته 
)resignation)‏ » او وفاته »> إذ ني هذه االات تكون له جيم اختصاصات 
وسلطات الرٹیس؟ . ولکن اذا تول نائب الرئیس منصب مدير عام أو مدير 
الشركة فان له سلطة هذا المدير »> ا في ذلك سلطته الضمنية" . 


دور ال مدير العام ني أدارة الشركة ت 


مدير عام manage‏ اeneaع)‏ الشركة سلطة ضمنية في اجراء آي تصرف آو 
ابرام أي عقد في جال الأعمال المعتادة التي تقتضيها ادارة الشركة . 


وجوز لرئيس الحهاز التنفيذي أو نائبه أن يتولى منصب مدير عام الشركة 
بالاضافة الى مرکزه كرئيس أو نائب للرئيس . وتتجه آحكام القضاء الحدينة إلى 
توسیج افا ار ئيس الذى يشغل ف الوقت داته منص ادير العام“ 


دور مین الخزانة في أدارة الشركة 2 

أغلب أحكام القضاء لا تعترف لأمين الغرانة 29٥ءهوهةءا)‏ بسلطة إجراء أي 
تصرف نيابة عن الشركة بحكم منصبه » آي بسلعلة ضمنية » مالم ينص القانون أو 
عقد الشركة أو نظامها على غر ذلك أو ياذن له مجلس الادارة باجراء بعض 


() انظر الاستاذين هاري هن وجوك الاسكندر » المرجع السابق ء ص 24۷ . 
(۳) المرجع السابق » وائظر آيضا شرح نموذج تاتون الشرکات » المادة ۵١‏ »> ص ٠٠١-٠١۶‏ 
(۳) المر چان السابتان . 
(6) انظر الاستاذين ماري هن وجرن الاسكندر » امرجم السابق » ص ٠٠١ ٥۹۹‏ » وشرح موذج 
قانون الشرکات ۰ الاد ۵۲ ۲ س ۹۸ء ٠۹‏ . 
۵ ارجات السابشاكت , 


e e 


التصرفات ٠‏ , فأمن الخزانة > كموظف ماني (eعiگگە‏ لەع6s)‏ ۽ يقتصر عمله على 
استلام )receiving)‏ و حفظ (وKeepin)‏ شود (sرع«مص)‏ الشركة وصر فها أو دفعها 
(چursin (dish‏ ي الأو جه ارخ (authorized) Î‏ . آي أن عمله اداري بحت 


„, (ministerial) 


ري ولاية مساجيوستس (s8اا#ء»طعدووه)‏ » لأمين الغرانة > في الشركات 
الصناعية (عصااداءو#سصدص) وش ر كات التجارة (ومنقةء)) » ساعطة بحکم مرکزه فی 
ٿو (acceptance) Û‏ » وتر )endorsement)‏ واصدار )issuance(‏ السندات 
القابلة للتداورل (وعا0م مادنامععم) والكميالات (ععanطع×ء‏ ١ه‏ الاط) فيابة عن 


ال ۾ 


: انظر عن سبیل الثال القضايا ال تة‎ (1 
United States Y.Marin, 651 F 2d 2¢ (1st Cir. 1381); Slavin V.Fassaic National Bank anf Trust 


Co., II4 NJ.L 341, 176A, 339 (1935);Hoberg V.Sofranecy, 248 N.Y. 141, 161 NE. 449 
{1929}. 


أشار الها الاستاذان هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السابق » ص 2۹۸ » هامش ٠١۳‏ . 
وأشیر الى بعضها وعدد خرس القضايا قي شرح نموذج قانون الشركات , للادة ٥١‏ ۽ ص ٠٠١‏ 
TER‏ 

(۲)الظر قفضصين : 

Wrigand Y.Unton National Bank of Wichita, 22 Kan. 747, 610 P. 2d 572 (P80): Lydiu E.Pink- 

lıam iedicine Ca. ¥. Gove, 305 Mass 215, 25 NE, 2d 332 (1940) 

إشار إلى الأول الاستاذان هاري هن . وجون الاسكندر ء الرجم السابق »> ص 4۸ »ء وأشار إل 
الثانية شرح وذح قانون الشركات . الادة ٠١‏ »> ص ٠١١-٠٠١‏ . ويسمى أمين 1 لنزانة في فانون 
الشركات لولاية کالفیرنيا chief financial officer)‏ » انظر المادة ۳١۲‏ »> وانظر ايشا الاستاذ 
هارولد مارشس امرجم الساش > ص 21۳ : 

(۳) انظر عل سبل الثال قضة Merchunts" Nation Bank ¥.Citizens, Gas Liglıt Co., 159 Mass.‏ 
N.E. 1983 )183(.‏ .34 ,505 وانظر القضايا الأخری الي اشار الها الاستاذان هاري هن بحرن 
الاسكندر اأرجم السابق » ص ۹۸ مامش ٠١‏ ء رانظر شرح لمرذج تانون الشركاث الشجارية ٠‏ 
مادو ۵٠١‏ » ص ١١١‏ , 


SIT 


preg TTYL EEA ee > rT rere E Tama ~ asma 


دور سکرتبر الش رة فی ادارتہا : - 


يعتبر عمل سكرترر الشركة» كعمل آمين الرانة» فهو عمل اداري بحت 
i! < (Ministerial)‏ هو يقوم بحضور اجتماعات المحمعية العامة للمساشن 
واجتماعات جلس الادارة أو اجتماعات اللحان إن وجدت» ويقوم بحفظ 
اضر (minutes) elini‏ ويسرسل إالحطار أت (#5عتامم) حضور 
الاجتماعات . کا يقوم بحفظ تسخ عن الشهادات والستندات الى تصدرها 
الشركة ويصدىق (ياع†اه) أو يوفع او تم تلك الشهادات وحفظ أختام (seal)‏ 
فو وکات یی کرک سی تاا سق الس ف 
أو تثيل الشركة » مانم يرخص له مجلس الادارة بذلف . ۰ 


ا ا 
هلا وقضت احدی المحاكم بأن لسکرتر شر كکة المساهة القفلة ق1عا-رعوهاء] 
(«ه نام0 مده ا مكلف بادارة جيع شثونها سلطة ضمنية في رفع دعوى نيابة عنها ضد 
e‏ ا ٤‏ 
أحد عماها السابقين . کا قضت عاكم آخری بأن السکرتیر یعتبر وکیلا عاما 
الشركة ولذلك فان له سلطة التنازل عن دفع قسط تأمين للشركة) . 


(١انظر‏ الاستاذين هاري هن وجر"ه 
نظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر ء الرجع السابق ص ٥44‏ . وشرح نوفج قائون 
الشركات التجارية ء الادة ٠ه‏ ۽ ٠*۵‏ والا ساد 
صں هارولدمارش » المرجع السابق 
(۷y‏ ارجم السابن . 
انار قضية ؛ 
anf Y. 2d 493, 161 N.Y.S. 2d 118, 141 N,E, 24 610,‏ 


. 21 ضس‎ e 


Rothrıan and Schncider, Ine. YY, Beckerman, 

é4 ALR, 2d 893 937).‏ 
مشار آلیپا فی شرح وشح قائوڻ الشر كات الاد 4 یں 1Û‏ 

Hastings V.Brooklyn Life Ins, Co, 138 N 473, 34 N E 289 (1893); Lellgh ¦ افر قفڻى‎ )4( 
Struclurnl Sleel Co. ¥ Gretl nlkon Cant, GO, T2 Fad 220 (Cir 192) 


u A a 


دور اسب شر کات المصارف ثي آدارتبا ا 


يتمتسم حاسیو (5إeنطوھع)‏ شر كائ اkتصضصlرف (Banking corporation)‏ « 


كركلاء عامين عا » بسلطة ضمنية واسعة» إلى حد ماء تي التعامل مع عملاء هذه 
الشركات فى ما يتعلتق باعماها المعتادة(“ . 
مدى التزام الشركة بأعمال وتصرقات ممثليها : 

يخت محل ال كه (آی اعضاء الجهاز الادارى ) وکااء عا ي میم 
التصرفات والأعمال التي يقومون با نيابة عا » ولذلك فإجم بخضعون » في 
علاقتهم مع الشركة والغر » إلى الأحكام العامة فى الوكالة مع بعض الاختلاف في 
الاحکام . فالشركة تازه بالتصر فات والأعمال الق تتم بإسمها » ف نحدود 
السلطات المعطاة أو المفوضة لممثليها » سواء كانت هذه السلطات خددة صراحة آم 
ضصمنا . کا قد تلتزم الشركة بتصرفات منليها طبقا لأعدد من المبادىء أو النظريات 
كنظرية السلطة الظطاهړرة e )Apparent or Ostensible Authority)‏ ونر ية عدم 
جواز الاحتجاج أو الامتناع عنه (رإهءط٣‏ 1عممهاوع) » ونظرية سلطة الظروف 
اإلطارîة ‘Emergency Authority)‏ .„ 


لمكن أن يثار من قبل الشركات الصغيرة وسن قبل مدير التفليسة فى حالة إفلاس 
ا8 
)١(‏ انظر الأستاذين هارين هن وجو الاسكندر , امرجم السابق > س ٠'٠‏ . 
() انظر الاستاذين هاري شن رجو الاسکندر ۽ ارجم الساہق س 6۹٤‏ » رالستاذ ماررلد مارشس 1 
امرجم السابق » ص ۵٦1‏ -1۳) , 
ار الاستاڈ دئلا فاس . لار چم الساری ( اا 0۸ C0041‏ 0ا) مس ۹۹ , 
HH‏ 


والسلطة الفعلية الصريحة لمث الشركة أو وكلائها » كا أسلفنا » مجحددها 
القانون أو العقد التأسيسي للشركة أو نظامها الأساسي - وهو الأمر الغالب أو 
قرارات مجاس الادارة . وطالا أن هذه السلطة مددة وواضحة فاننا لن نعرض 
لدراستها » وسنعرض لدراسة الساطة الضمنية والسلطة الظاهرة نظرا لا يشرب 
هاتين السلطتين من غمروض » ومن ثم تحتاجان إلى تحديد أو بيان أك . كا 
ستعرض للساطات الى تستمد من بعض النظريات . 


السلطات الفعلية الضمنة : 


) السلطة الضمنة (yاAuthor‏ dاعpمm[)‏ لممثلى الشركة هى سلطة فعلية مثلها 
مل السلطة الفعلية الصريحة مصدرها القانون أو عقد الشركة أو ثظامها أو قرارات 
مجلس الادارة » ولكتها لا تستمد صراحة من هذه المصادر وإ غا تستمد متا بصورة 
ضمنية » ولذلك سميت سلطة ضمنية تمييزا ها عن السلطة الصرحة . وتسمى 
ا يضا ساطة مفتر ضة Presumptive Authority)‏ وسلطة ذاتية أو مور وة (inherent)‏ 
وسلطة بحكم المنصب أو المر dËil, . Authority by Virtue of Office) jS‏ 
فھی تستمد من المنصب الذي يشغله ممثل الشركة أو وكيلها أو باعتبارها ملازمة له 
ومرتملة به (€e؟ O‏ نط مغ 1ھامeلنع«ا)‏ » آو تسشمد من الغو بض المموح له من قبل 
مجلس الادارة" » أو من الأعراف والعادات العامة )general custom)‏ › و من 
امار سات العملية أو الفعلية للشركة المقتر نة برضصی (8٥۸ء٥وعناوه)‏ اعضاء مجلس 
الادارة أو المسامين . ١‏ 


. ٥۹۵ الظر الأستاذين ماري هن وجون الاسكندر » امرجم السابق »> ص‎ )١( 

(۲) امرجم السابق ١‏ وائثلر مارولد ارش ۲ ارجم الساہق ۽ ص ٤٥٦‏ ۔ ٤٩۳‏ . ودتلیش فاكس › 
المرعم الساین ۽ مس ۲۳۱۷۔۹٠۴‏ , 

( اراس السابشة , 


ومن تطبيقات القضاء بهذا الخصوص د آنه ليس من الضروري لكي تلتزم 
الشركة با يقوم به وكلاڙها من تصرفات أن تكون هذه التصرفات قد أجيزت بصورة 
تفصيلية من قبل لس الادارة وأن يسجل هذا الترحيص في دفاتر الشركة »“ . 
وأنه من التعارف عليه آن جانباً كبيراً من الأعمال التجارية للبلاد » تفضيلا أو 
بحكم الضرورة » تدار بواسطة شركات مساهة لا بواسطة شركات أشخاص 
( شركات تضامن وشركات توصية ) (كصندلوءعه٤ءه۴)‏ ء وأن منفعة البيع والشراء 
للسلع ستعاق أو لن تتحقق اذا كان الأمر يتطلب اتخاذ قرار بالموافقةمن قبل مجلس 
الادارة » وآن تعامل الجمهور ( أو عقوده ) مع مثلم الشركة سيعرض لطر (انءه۴) 
عدم الالتزام به (02تtھiفامpعا)‏ عتدما پکون في غير صبالح الشركة آو لا حمق ها 
الفائدةالمتوقعة “. وتقضي المحكمة قائلة : أنه لو افترضنا أن احدى الشركات 
الساهمة التجارية ي سان فرانسیسکر (0عواعم ھ۴ «5) أرسلت برقية (عاطوت) 
باسمها وموقعه من سكرتيرها وعرافقة ششهية من رئيس علس الادارة وواحد من 
أعضاء مجلس الادارة اللفمسة » إلى أحد البيوت التجارية الباريسية ز الغرنسية ) 
لشراء كمية من البضائع من نوع وقيمة مقدرة على أساس من تعامل سابق بين 
الطرفين » فهل جب > في مثل هذه الخال » على البيت الباريسى آن يطلب نسخة 
من مراف جل الادارة عن الال قبل ان بل الطب راذا اترا ان البیت 
الباريسي شحن البضائع وجرد وصوها الى سان فرانسيسكو انخفضت قيمتها 
وقامت الشركة المشترية بالتخلى عن العقد . أن النظام القانوني الذي يتسامح 


(1) انظر قضية 
Cylops Iron Works ¥, Chico Ice and Colû Storage Co,.,34 Cal, App. 10,14,166,P.B21,823‏ 
.1917( 
وانظر أيضہا الاستاڈ عارولد مارش ؛ امرجم السابق ۽ ص ٤۵۸‏ , 
(آ) انظر قضبية : 
Newlnlî V, Jofuplı ley Hig Co,, 1F Cnl, App. P,124,P.875 (1912).‏ 
رادار ايضبا الاستاذ هارولد مارش امرجم السابق مں ۵۸ , 


ا فنص میک ننه لقت ند د س 


)Ci۷زا- مح مثل هذا التملص من المسئولية غر جدير بالشعوب ال حضرة‎ (tolerate) 


, ized people) 


وئى قضية ثالتة قررت المحكمة بان طبيعة الشركات المسامة تقتضى بأن 
رل ساط القيام باغمافا الاد بشخ آر آقشن. فالفركة شخ اغهاري از 
معنوی li (artificial person)‏ لاغراض تجارية ورئيسها أو مديرها العام أو آي 
شخص اخر يعطي سلطة مباشرة للترجيه (وناءءبنف اوقم سس أو الرقابة 
(ا٤دەه)‏ على شتوما یکون وکیلها » ومن ثم فان له آن يترم باي عمل يقتضيه 
تحقيق أغراضها » مالم تكن سلطته قد قيدت صراحة عن القيام يبعض الأعمال . 
کا آن له آن یقوم بعمل معين يكون داحلا ضمن الأعمال المعتادة لادارة الشركة > 
مالم يکن هذا العمل قد اعطى لعضر إداري 0١ءءا0)‏ أو وكيل معين » وما م یکن 
القيام به ( أي العمل ) قد حظر على الشخص المخول بالقيام بإدارة الشركة بصورة 
عامة . ان قصد مجلس الادارة في تخويل شخص أو عضو للقيام بعمل معين يكن 
استخلاصه أو استنتاجه (۵١٣٣٠٤١آ)‏ من تفويضه العام هذا الشخص ف تول الادارة 
المباشرة أو توجيهها أو الرقابة عليها“" ‏ . 


() اتر قضية ؛ 
Slevens ¥. Selma Fruit Co, Iie. 18,Cal. App. 22,128, DP, #12 (LPIA,‏ 


رانظر پشبا الاستاد مار راا مارش اارج السابق , ص ٤۵٩4‏ , 


Fı 1 a 


السلطة الضمنية مئل الشركة في المتازعات القضائية والتحکيم “ 

يبدو من إحكام القضاء أن لممثل الشركة والذي غالبا ما يكون رئيس اهاز 
الاداري - سلطة ضمنية في تمشيل الشركة في المنازعات القضاثية وني التحكيم » ما 
يكن ذلك سحظررا عليه صراحة أو مشروطا بوافقة مجلس الادارة » وما م يكن قد 
حال الآمر الى مجلس الادارة ورفض المجلس رفع الدعري أو أحال الأمر إل 
التحكيم . كا أن له سلطة ضمنية في مقاضاة اعضاء مجلس الإدارة عندما يخاصم 
هؤلاء الشركة أو أن تكون للشركة حقوق في ذنمهم . 

ومن أبرز المباديء التي يستند اليها شراح القانون ونقهاؤه ء في الولايات 
المتحدة الأمريكيةءقي هذا الشأن » أربعة آحکام أصد رتا حكمة الاستشناف في ولاية 
نیویورڭ (sاھعمpھ‏ ۴ه ۲۲k Cur‏ 6۷) , سنشر بإجاز إل وقائعھا وحینیاا 
وأسباجا فيمايلي : 


القضة الوJ‏ ; (Sterling Industries, Inc., V. Ball Bearing Fen Corp)‏ 
تتلخص وقائع هذه القضية في أن أسهم الشركة تنقسم إلى فتتين : فة أ 
(4 sودا)‏ وفة ب (8 ولع) » وني أن أسهم الفثة الأخيرة حلوكة لشركة (۸ع۴) 
وكل فة يلها عضران في جلس الإدارة » واخحتر رئيس مجلس الادارة من الفعة 
الأرل (آ) . وني اجتماع حاص عقد لاتاذ قرار في شأن مقاضاة شركة («ع۴) 
لاخلاها بتنفيذ عقد مع الشركة انقسم مجلس الادارة على نقسه » فقد صوت ممثلو 
الفعة الأولى لصالح رفع الدعوى وصوت مثلو شركة )۴٠١(‏ ضد رفعها 
( الدعوى ) » ويمذا فشل المجلس في اتخاذ القرار » ولكن الرئيس رغم ذلك قام 


() انظر الا ستادين هاري هن وجول الاسکلدر > ارجح السارقى | س ٢‏ ا , 
(۴) امرجم السابق , 


Aie 


برفع الاعوى . وقد قررت عكمة الاستشناف بأنه ليس للرئيس ساطة في رفع 
الدعوى بعد آن عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي رفض رفعهاء لأن قانون 
الشركات في الولاية ينص على أن يتولى جلس الادارة ادارة اعمال الشركة کا أن 
الرئيس ليس له ساطة صرجة في رفع مثل هذه الدعرى » لان نظام الشركة خلومن 
آي حکم فی هذا الخصوص . بل أن نظام الشركة قد أجاز لمثلى شركة («ء۲) . 
التصويت عل القرارات التي ها فيها ر شركة ۴٠١‏ ) مصلحة » وهو ما قد حصل 
رأدی إلى رفض رفع الدعوى . وهذا الرفض يعد بثابة نفى لسلطة الرئيس 
الضمنية » في التقاضي نيابة عن الشركة" . 


(Rothman and Schneider, Ine.V. Beckernıa) : ةıilژll القضبية‎ 


وملخص وقائعها آڻ السيدين روثمان وشنايدر وزوجتاا أسسا شركة فيا 
بيهم » بحيث يلك كل جانب خسين بالائة ر ٥١‏ )من أسهم الشركة » وأن 
يتولوا جیعا رما وزوجتاهما) ادارة الشركة » وأن يتولى روثمان منصب رئيس 
المجلس وشنايدر منصب سكرتير الشركة وامين خزانتها . ولکن جلس الإدارة لم 
بعقد اي اجتماع » گان گل من اريس والسكرتير يرقم على عقود الشر 5ة 
واوراقها . وقد عین بیکرمان ۔ زوج بنت رومان ۔ بائعا لدی الشركة . وبعد مدة 
من تأسيس الشركة اتمق رونمان وشنايدر على حل الشركة مع تكليف شنايدر للقيام 
بالتصغية dui uidation)‏ . وقد قام شنایدز بحكليف اد المحامن بالدفاع که 
الشركة فى دعويين رفعتا صدها ء قي الوقت الذي لم تحل فيه الشركة رسميا أو 


. : افر قضية‎ )( 
Sterling Industrics, e, ¥. Ball Bearing Pen Corp., 298 N, Y,, 483, 8 N.E., 2d, 700, Û Alaa 
2d, 60A, 1949. 


السار تماصیل ده الشضة لدی الاستادين هاري ن وجوك الا سکندر َ امرجم اسا س 


۲ ۹۱۱ واتار ایسا شرم ردج قاارن الشركات التجارية › المأدة ١ه‏ ص ۲ ٢‏ ۴ 


ait n 


نہائیا . کیا قام شنایدر برع دعوی ضد پیکرماں ۔ البالع اهما ااه پالاستیلاء عل 
آموال الشركة > وکن روٹمان اعترضصس على رفم له الدعری زاع)ا أن رفعيا 
تاج إلى مواففة أغلبية اعضاء مجلس الادارة . ولكء حکمة الاستئناف رفضت 
هدا الزعم وقضت بأن لشئايدر ‏ السكرتر ومين الحزانة - في ظل هذه الظروف 
سلعلة رفح مش تلك الدعرى ۽ وان هذه القضية عاف عن قضية نارهو 
(۶ ولا حيث أنه في تلك التضة عرض الآمر عل مجاس الادارة الذي رفض 
رفع الدعرى وهو مالم جمدت قي هله القضية . واضافت السك: قائلة بايا نید 
الأحكام الت تقرر بأن رئيس مجلس الادارة أو رئيس اهاز الاداري سلطة ضمدة 
في الدفاع عن الشركة والتقاضي نيابة عنہا باعتبار آن ذلك من واجاته الق جب 
عليه القيام بتنفيذها > مام ينعه صراحة جلس الادارة من القيام بذلك . واذا كان 
الندفاع عن الشركة يعتبر في ظل الظروف العادية > من اختصاص الرئيس 
وواجباته » وز له من ثم نقل أو تفويض هذا الأمر الى سكرتير الشركة أو مر 
خزانتها . ولكن للسکرتر أو مين احزانة سلطة ضمنية في الدفاع عن الشركة أذا 
کان فعلا هو الذى يدير اعمال الشركة ويتول شترس < > کیا هو المال فی هذہ 
القضية . 

(Poloma Frocks, Inc.) : القضية الثازثة‎ 


وجه لکیہ الاستناف فى هذه القضية السؤال الاق - ادا تضمن عقد بین 
شركتين شرط احالة ما یثار من نزاع بینیا حول هذا العقد ای التحکیم » وکان 
نصف عدد إعضاء مجلس الادارة يمثلون الشركة التعاقرة الأخرى » فهل جوز 
وتر الجهاز التغيذيى أن جيل الثزاع الى التحكيم دون أخز ادك مسبق من مجلس 
تتبن 


: انظر قضة‎ )١( 
Ratlinin MAN cehncider, Ine. ¥- Beckerman, AN .1. 2û 493, 161 N.T $2 1i8, 141 N... 2d 
g10 {1997 


وانظر إيضا الأستاذين هاري هن وجون الاسدر » ارجم اساب ۽ ص ١إا‏ 


1 - 


الادارة حاص أذا كان شى أن ينقسم المجلس على نفسه نتيجة عدم موافقة مثلى 
الشركة الأخرى على الاحالة ؟ فكان ردها ( أي المحكمة ) بالايجاب » لآن الرئيس 
قل آحال النزاع الى التحكيم استنادا الى شرط وارد في عقد قام بابرامه نيابة عن 
الشركة رجوافقة ورضى لس الادارة . واضافت المحكمة قاثلة بأن رأما هذا لا 
بعتي أن مجلس الادارة لا يستطيع ان ينع احالة نزاع معين الى التحكيم » ولك 
هذا الع م يتوافرفي هذه القضبية . وحيث لا يود حظر مباشر وصريح على لماه 
الرئيس فان له سلطة ضمنية أو مفترضة في الدفاع عن الشركة ورفع الدعاوي نيارة 
عنہا » باعتبار أن ذلك من واجباته الق یجب عليه ان يقوم بتنفيذها) . وهذا اليداً 
أكدته المحكمة ف قضية رaçlة (West View Hills, Inc.V. Lizau Reality‏ 
Corp.)‏ , 

وبالاضافة إلى ما سبق فان لرئيس اجهاز التنفيذي سلطة ضمنية فى مقاضاة 
اعضاء مجلس الادارة انفسهم عندما يكونون في مركز الخصم فى موإاجهة الشركة . 
واذلك فقد قضت بعض المحاكم بأن للرئيس ساطة الدفاع عن الشركة عندما يرفع 
عضوان من اعضاء مجلس اداراتا » المنقسم على نفسه » کدائنین ها » دعوی 
الاس ضدهاا" » كا أن له آن يرفع دعوى تحصيل أجرة من أحد أعقاء 
المجموعات (Fat)‏ الت تسيطر على نصف عدد أعضاء المجلس ء دون حاجة 


۳1 1 3 1 
Polsma Frocks, Ine. (Shamokin Sports-Wear Corp}, 3 N.Y. 2d i زى‎ 
٣ 1 ۴ ۳ ت‎ Sy 1 2 Ek 
NE. 2d, 779 (1958). ۳ 7ON.Y.5. 24, 509, 147 


وانظر أيضا الاستاذين هاري هن وجرن الاسكندر » المرجع السابق »> ص ٠٠۲‏ . 
اا ا .)1959( 622 éN.Y. 2d. 344, 189-N.Y.S. 2d, B63. 160 N.E, 2d,‏ 
وانظر ایضا الاستادین هاري رجون الاسکندر » اأرجع السابق ص 1٠۴‏ . 
() الظر فضية ؛ Regal E and Dyers, Ing. Y, Merlis, 234, TF, 914 al Clr H2}‏ 


Ye 


اخذ اذن من المجلس أو استشارته » طالا أنه بعلم أن ا مجلس منقسم على نفسه 
آو أنه سينقسم عئدما يعرض الأمر عليه . 


السلطة الظاهرة : 


تلتزم الشركة بأعمال مثلها أو وكيلها غير المأذون » اذا هي أفصحت أو 
اظھر ت (واوە؟نمھص) لر iı (third person or party)‏ وسيلة حمل ذلك العرعل 
الاعتقاد بحسن نية أن لمثلها أو وكيلها سلطة التبرف أو القيام بالعمل نيابة 
عتا . وهذه الساطة تمي سلطة ز¦زlضى٥ر‏ 5 (apparent or ostensible authority)‏ 
وش ل توجد إلا إذا انتقى وجود السلطة الفعلية (رانامطخناة اوداءة) بصورتيها 
السرية واتف5 ورن عى العا جاك ال مل ابا ت 
نشا > في مواجهة الغبر » من خلال كلمات مكتوبة أو مسموعة أو أي تصرف من 
قبل الشركة ( نمثلة مجلس ادارا ) عمل تفسيره المعقول الغر عل الاعتقاد بأن 
الشركة فد ارتضت (5٤٣ع5٥)‏ قیام وكيلها (اءء#ات) بالعمل أو التصرف نيابة عنها 
g9 . (on its behalf)‏ تعر فها مدونة الوكالة illتlنيıة (Restatemenîs, Second‏ 


ز١)‏ انظر القضية : 
Elblum Holding Corp. V. Mintz, 120 N J.L. 604, 1 4, 2d 204 (1938).‏ 
وانظر أیضا شرح وذح قانون الشركات » الادة ۵١‏ » ص ٠١۲‏ . 
(i)‏ انظر الأستاذين هاری شن وجول او ندر ٤‏ امرجم اساب > ن E E EE‏ والاستاذ 
هارولد مارشس 3 امرجم السات 2 سے 11 IA‏ + وتسر ودج قائون اشر كات lL‏ الادة 4Û‏ 
i‏ 
)١(‏ انر قضية : 
System Investment Corp. ¥, Mountview Acceptance Corp. 335. F.2d. 403 (Sth Cir. 1966).‏ 


: رافطر ايضا ال ستاذ هار ولد مارش 1 ارجح السابق ؛ ص ٦٦ء ری ذلك تول ية‎ 
A iu lority 16 dû nı ict, creBted 18 1o hirl person by 8 ltun or spoken wordg ûr iiy count» 
ual or lte corporation which, rensonbaly inlerprelacl, onurug the Lhircl person to believe lhl 
Hla corporntlon consenl# lû have {he act dene O0 ll behulfly Ile officer purpartingg te mol for 
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(¥٥eعھ‏ تعریفا مشاس ا“ . وتقول احدى المحاكم أنه حيشا وجد الرئيس قائم) 
بإدارة الأعمال اليومية (روك -ها-رهك) للشركة فانه يفترض دطعا باveأuاعدco)‏ 
(كع دعام . ني مواجهة الغير البريء أو حسن الثية (٤2٤٥٥««ن)‏ » على أن الرئيس 
ملك جميع السلطات التي تتصل أو ترتبط عادة مركز الوكيل العام » والسلطات 
الق يمارسها عادة لمدة معينة ويعلم بها مجلس الادارة دون معارضة منه » أو دون 
اتخاذ الاجراءات الناسبة لحماية الحمهرر (ناطام مطا) من الاعتقاد بان الرئيس 
ملك تلك اللطات” 


وباخحتصار فان السلطة الظاعرة لممثل الشركة أو وكيلها كن استنتاجها آو 
استخلاصها من تصرفات الشركة ر مثلة مجلس ادارا جا ) » بغض النظر عن 
وسيلة التعببر عن تلك التصرفات » فقد تستخلص › کا ذكرنا نفا » من كلمات 
مكتوبة أو مسموعة أو من الطريقة العامة (٤عمہد»‏ ۵1ءعممع) الت تدار با شون 
الشركة » ومن الظروف المعاصرة أو المزامنة لذلك . 

وتعتبر السلطة الظاهرة من مسائل الواقح 0ءه1) » ولذلك يكن اتباتا أو 
أاستخلاصها من الظروف واللابسات المحيطة أو من القرائن إهااسةاويسءءاه) 
٥(‏ عله " . فلإاتبات -مثلا - » أن رئيس الشركة وسكرتيرها سلطة تعن 


: (ا) تعرغها الادة اللابية من مدونة الركالة على انبا‎ 
Apparent aktharîity is the power to affect the legal LAE of another person by transac- 
tions with, third persûns, prafessedly as agent for the other, arising from and in acçordinıce 
with the others manfesations to sueh third persons. 


للمر يد انظر الاستاذ دتليف فاكتس ؛ ارجم السابق (Basic corporation Law}‏ ص 
(TY‏ والرجم u Documentary Supplement gl!‏ ص A۵‏ _ 4 . 
)١(‏ افظر ية ؛ 
St, Clair V. Rutledge, 115 Wis 583, I2 N.W. 234 (1902); Hob ¥. Homes, Inc, 246 own‏ 
N.W. 2d, 592 (1955).‏ 1195,71 


Ta TE O? الاد‎ aT 


() اثظر القضابا الاثية مل س 
ıı Aigellingor, Inc, ¥, Burke 170 Cul, AL, LO TI i n 7 TariHuule Nu lHot HLL‏ 


Ix 


مراقب أو مشرف عام للشركة » يكن اثبات آن الشركة كانت تحت رقابتهي| 
رحراستھاء وأا کانا يستخدمان احتامها > ويردان على برقياا » ویدفعان 


رواتب أو أجور العمال . فھذا یدل على آنا مثلان مأذرنان الشركة » لأن الشركة ' 


وجلس ا کک افر ییا عا وی به من اترات اا ا 
ا5 اا 


وتجدر الاشارة إل أن : نظرية الساطة الظاهرة لا جوز الركون اليها إلا إذإ 
تدخلت مصلحة الخر» فالنظرية وجدت أساسا لحماية مصلحة الغير حء 
النية > ولذلك فاا جوز لاعضاء جلس الادارة أو اعضاء الحهاز الادارى أن 
يستندوا الى تلك النظرية فى النازعان إل بع , ب > 
ا ف رخات ق تنا ب لام يعلمون سلود 


اسشناد| الي نظر ية عدم جواز الاحتجاح أو الانكار ı3 (estoppel theory)‏ نح 
أو ئوقا (estopped)‏ الشركة من انکار ساطة معنلا أو وکیلیا ٤‏ القيام بعمل 
معان وتقوم شدذه النظرية عل عناصر (elements)‏ أرتعة ت وله > زجود عمل 


س ر ل 


Cans, 32 Cal, App. 2, 200, P.809 (A912): Fowler Gas Company. Y The First National = 
Bank of Fowler, 180 Cal, 471, 477: 181, P. 663 (1919). 
وافظر الا سناڈ شارولد ارش ِ ارجم السابن سس ۷ا سا‎ 
ا‎ 
Newton VY. Jonston Qrgan and Piang Manufacturing Coa., 180 ll , P.7{1919); Rıpan! Y. 
Liberty Loan CorP + J5 Cal. App. 3d 603, 157 Cal. Rptr. 272 (1979). ) ا‎ 
. A 1۷ وافطر يضا الا عاذ شار ولد ارش 4 الأرجم السابق > س‎ 
٠ ()افظر عل سبيل الثال قضة‎ 


ing Pen Corp: 
storing Intron, IAS, Y' Bull Ber 8 
, والاستادین هاري هن وجرن الا سکندر » ارم السار ١ں ا‎ ٤ اش الذكر‎ 


r 


(1عه) أو حمطا (nceعوiاعne)‏ من جانب الشركة ز المركل كلدمنع«ذعم ) نشا عنه ظهور 
Î (appearance)‏ اضفاء ساطة على الوكيل أو الممتثل ء وثانيا اعتماد فعل (actual‏ 
(#ء«وناءإ من قبل الغر على تلك المظاهر » وتالا أن يكون هذا الاعتماد معقولا 
)reas0nab1e(‏ و خسن النية (ط٤ة؟‏ كمدع) ورابعا أن يشا عن کل ذلك ضرر 
لاق )conseguent detriment)‏ للخر ٩‏ . فاذا توافرت هذه العتاصر قان الشركة 
متنع عليها انكار سلطة مثلها أو وكيلها في القيام بالعمل » وذلك حاية للغير . 

هذا وقد تتداخحل نظربة اللطة الظاهرة مع نظر ية عدم جواز الانکار حیٹ 
أن كل مني تقوم على مظاهر عارجية » ولكن العناصر الآنفة الذكر قد تيز بيتبا 
حاصة عنصر الاعتماد لفحل من لخر عل تلك المظاهر ولان النظرية الثانرة لا نع 
الغبر من انكار سلطة الوكيا ”" . 


نظرية سلطلة الظر وف الطارئة : 


قد تلتزم الشركة بالأعمال أو التصرفات التي يقوم بها مثلها أو وكيلها في 
حالات الضرورة رغم عدم اختصاصه للقيام بتلك الأعمال . ولكن يشترط أن 
تکون هناك حالات ضرورة فعلية مدد بالحاق ضرر حال بالشر ك4 (Corpora‏ 
E emergency threatening immediate injury to the Corporation)‏ یکو ن 
الضرر هدد نشاطها بالتوقف أو عدم الاستمرار بصورة طبيعية » أو بهدد رجودها . 
في مثل هذه الأحوال جوز لرئيس الجهاز التنفيذي أن يقوم بالعمل العاجل لمنع 


. ٠*٤ انظر الاستاذير هاري هن چون الاسکندر › امرجم الاب » ص‎ )١( 
: انظر قضية‎ )( 


Sterling idustries, Ine. V.Ball Beurîng Pon Cal}: 


السمالفة اللكر رالذار الاسلادرن ماري دن رجرن الا سکندر . ارجم السابڻ س ٦١‏ . 


درن حاجة إلى استتذان مجلس الادارة" . 


آثر وجود ختم الشركة على العقود التي تتم باسمها : 


طبقا لقوانين بعض الولايات قد تلتزم الشركة بالتصرفات الت يقوم بها مشلها 
آو وکیلھا اذا تم هذا الصرف في مستند مکترب ۸٤(‏ عه[ «ع۲اا) واقترن 
بختم الشركة (آهعء Corpor‏ ) » أذ یعتبر هدا الاقتران دلیل کاف ع۴ )۴in2‏ 
(۷160۴ه على صحة صدور التصرف من الشركة أو باذها ء ما ل تقم الشركة 
باثبات العكس”“ . بل إن الشركة قد تلتزم حتى في ظل القرانين التي لا تعطى 


لوچود اتم أو عدم وجوده ثرا اننا (1ءعeff Lega]‏ . 


هذا وليس لوجود ختم الشركة أو انتفائه أثر قانوني على التصرفات التي تقوم 
بها الشركة مثلة بممثليها أو وكلائها . ولكن الأمر لر يكن كذلك قبل حلول هذا 
القرن ر الحشرين ) » اذ كان انتفاء وجرد الختم على عقود الشركة أو تصرفاتا » في 
ذلك الوقت » قد يؤدي إلى عدم صحة تلك التصرفات أو العقود . 


)۹( امرجم السابق : 
)"( انظر الاستادين هاري شن وجون الاأسكندر المرجم السابن ا س 3 )إ1 انار فی دید 
معن (ججمعزہع ع٥۴‏ aصتا۴)‏ القاموس الققائون y for Je ; (Black Law Dictionary)‏ 


۰ وانظر رانين ولایق نيويورك وأكلاهرما وقضة‎ . ٠٩ 
Taxas Electric Service Co, V.Commercial Standard Insurance Co., 92 $.W. 2d, o77 {Tex. 
Civ, App. 1380). 


() انظر على سبيل المال قضية : 
Colony Assodlolion ¥, BUMNNIGML, B4, Gul, 122 (187A.‏ 
وانظر قانرن الشركات لولابة كاليفورينا ر الاد ٠١١‏ ) والاستاد همارواد مارش المرجح 
السابن ء س ٤11‏ 1 . 


وينص عدد قليل من التشريعات على التزام الشركة بالعقود والتصرفات 
( الوثائى ) التي يوقم علیها عضران معینان (sاعء‌iققه‏ dاگزءممه‏ 0«ا) من اهاز 
الادارى » أو يقوم بتوقيعها عضو معين ويصدق عليها («0ناةاءع!٤ة)‏ أو يرقعها 
عضو ار » وذلك على أساس السلطة الظاهرة لاء الأعضاء ‏ فمثلا تتطلب 
الادة ( الحزء «هاءء؟ ) ۳١١‏ من مجمرعة قرائين الشركات لولاية كاليفررنيا آن وقح 
على ذلك رئيس مجلس الادارة أو رئيس الحهاز الاداري أو أي نائب للرئيس 
وسكرتبر الشركة وآي مساعد للسكرتير » أو المسثول ال الي » أو آي مساعد لأمين 
الرينة . وتتطلب المادة ۲۲ _ ١٠٠٠ء‏ من مجموعة قوانين الشركات لولاية جورجيا 
ن يوقح على العقد أو الوثيقة رئيس اهاز الاداري أو نائبه وأن يصدق على ذلك أو 
يوفع إلى جانبه السكرتير أو مساعده أو المحاسب أو مساعده مع ختم الوثيقة بخاتم 
الشركة » ولذلك قضت احدى المحاكم قي ولاية جورجيا بعدم صحة سند غير 
مر حص باصداره وقع عليه رئيس الجهاز الاداري وصدق عليه سكرتير الشركة 
لعدم حتمه بخاتم الشركة . 
أثر تصديق الشركة على تصرفات ليها غير الداخلة في اختصاصاتم : 


بدا أن الشركة لا تلترم بالتصرفات والعقود التي يقوم بابرامها عتلوها أو 
وکلاؤها إلا اذا كانت قد تمت في حدود السلطات والاختصاصات المعطاة هم » 


)١(‏ انظر الاستاذين هاری شر وجول الااسکلر ‏ ارجح السابى ج س 1*1 وانظر قوانین کل من 
کالیقہ ریا (313 ,0038.58 ]C21.C0۴p.‏ ومسا چو ستس )115 )M aS. us. Corp. Law Sec,‏ وجو رجا 
(Ga.Bus.Corp.Code, Sec, 22-5100)‏ „ 


: انظر المرىجع السابق » وانظر قضية‎ )۲( 
Village Creations, Limited. V, Crawfordivile Enterprises, Ince, 232 Ga. 131, 2048 Edd. 3 
(i94. 
N.©. 8u8.C01p. وانظر ايضا الادة هه من قانون الشركات التجارية لولاية كاروليا الشمالية‎ 
Aoat.Sec.32):3.Perry Jones Realty., Ire. Y.Miclamb, 21 NAA pp B2, 2O, S.B, 2l, £80 
(I74). 


وانظر ایا الاستاد هاررا ارش ارجح الساہق + ص 4١1 ٤٦٤‏ . 


ولذئك نان کل تصرف یتم حارج حدود تلك السلطات والا حتصاصات لا یکون 
ملزما للشركة الا اذا اجازته الشركة مثلة مجلس ادارا واحيانا بالحمعية العامة 
للمسامين ‏ صراحة أو ضما . رالاأجازة الصرحة (55٠٣ع×)‏ تتم في صورة قرار 
صريح سن قبل مجلس الادارة أو الحمعية العامة للمساهين بالتصديق («مناهع قو 
على التصرف . أما الاجازة الضمنية (عنام«) فتتم بصورة غير صريحة » كأن تقبل 
الشركة غتار (Voluntary acceptance) o‏ عة )beneft(‏ العقد) . فقد قضس 
احدى المحاكم بأن استلام الشركة لبلغ القرض («ده) واحتفاظها به يعددلياد قريا 
)stron evidence)‏ على آنا قد اجازت العقد » أو ائه يتلع عليها انكار العقد 
استئادا لنظر ية عدم جواز الانكار أو الاحتيجاج (estoppel doctrine)‏ “, رحب ني 
ميج الأحوال أن تون الشركة عالمه بحقيقة الأمر (with Knowledge of the‏ 
facts)‏ , 

هذا وآدا تمت أجازة التصرف أو التصديق عليه فإما تعد متابة إجارزة 
سابقة ٤‏ او کے يقول الفقهاء والقضاة العرب الاجازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة . 


)١(‏ انظر الٴستادين هاری هن وجول الااستدر ۽ امرجم الاب ۲ ص ع ٦٦ ۵ 1١‏ ۽ والاستاد شارود 
مارس ۽ المر جع السابى ص ۹٤ہ‏ ٢ع‏ , 
(۲) انظر الرجع السابق وقضيق : 
Brown V. World Church, 202.272. Cal.App. 2d, 684,77, Cal.Rptr. 669 (1909); Allen ¥.‏ 
Centrul County Land Co., 21 Cal.App. 163,131,P-18 (1913).‏ 


' لار جعان السابتان ر هاري هن وجرن الاسكئدر وهارولد مارش ) وانظر القضايا الاتية‎ ۳ ( 
3 A's Towing Co. ¥.P. and AWell Services, inc. g42 F.2d, 756 (Sth Cir. 1981}; Coastal Fi- 
nince Corp. ¥. Coastal Finance Corp. of North Pravidence, 317. R.L 120,387 A 2d, 133 


(197B). 
» وف هله القضية قضت المسكمة بصحة اجازة جلس الادارة لعمل إحد أعضاء اهاز الادارى‎ 
وذاك ف الا-چتماع السنوئ لأعضاء جلس الادارة ء‎ 
tTransonle Corp YB, Edelman ond Co, 384, F.2d, O96 (Stlı Cir. 1967}. 
ونی هذه القضية قضت الميحكمة بصحة رار ابكممية العامة بالتصدين عل جيم الأعبال التي فام پا‎ 
أعضاء اياز الاداري ل السنة الساباة , الثار الاستادين هاري هن ووك السجندر امرجم‎ 
1 ۲ الساہق ١ں 1*۵ مامش‎ 


الفرح الثاني 
واجبات مجلس الادارة 


تقديم : 


يقع علل عاتق مجلس ادارة شركة المساهة راجبات كثيرة قد تلط مع 
سلطاته واخحتصاصاته آو تثفرع عنما . وتختاف مصادر هذه الواجبات فقد يكون 
مصدرها القانون ( تشريعا كان أو بعرفا) أو عقد الشركة وتظامها الأساسي أو 
قرارات الحمعية العامة للمساشمين . كا أن لأحكام القضاء في الولايات المتحدة 
الامريكية دورا بارزا في وجود تلك الواجبات وقي بلورتها أو تحديدها . وبصورة 
عامة » على مجلس الادارة »> في ادارته للشركة ومراقية نشأطها وأعماها » أن ترم 
أحكام القرانين ونصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العامة 
للمساشمين » وأن يقرم باداء واجباته على أكمل وجه آو على الاقل أن يبذل عناية 
الشخص المعتاد") . ولا تكشي تشريعات الولايات التحدة الامريكية بمعيار 
الشخصس العتاد (50إ٥٣‏ رج«نفإ0) ولكنما تتطلب بذل عناية الشخص الفطن 
|i—kذر dê {Prudent Man)‏ ظا ظروف مشا ة (Under Similar ةlÎlغ gÎ‏ 
ireumstances)‏ » بل آن بعضها يت طلب عناية العضر الغطن ۸ع ں٣۴(‏ 
director)‏ » وهذا ما نراه ملاسا لعناية عضو مجلس الادارة في القانون الكويت . 


وسو فا تحرص ف میحث اول واصبات الا دارة ف الفأنون الكويتي وف 
معخٹ ثان واجات مجلس الادارة ف قوانین الولايات المتحدة الامريكية . 


3 | السا » المرجع السابی > ص ٠۷۹‏ : 
)١(‏ آنظر د. اهمد ابراهيم السام . ۰ 
)1( انظر عل سبيل ا مئال الادة ٠١‏ من رذج قائون الشركات التجارية والمادة £٠۸‏ من قافو الشركا 
لولاية بسافائيا والذار الاستاذين هاري هن وجرن الاسكندر امرجم السابى » ص 11٤-1١١‏ . 
A‏ انظر الا سشادين مار هن رركا الا سکلدر ۲ امرجم التاق # من 2 + 


«0H 


اللسحث الأول 
واجیات جلس اللاأدارة ف القائون الكويق 


کےا ذکرنا آنفا › فان واجبات مجلس الادارة كثيرة » ويصعب من تم 
حصرها » وکن تقسيمها الى واجبات اجابية واخرى سلبية . واذا اعتبرنا مجلس 
الادارة وكيلا عن الشركة واإعتبرنا المكافاة التي تعطي له اجرا » فیجب عليه أن 
پیذل فی تنفیذ واجباته ( اجابية كانت أم سلبية ¢ عثاية الشخص العادي » وادا 
کانت الکافأة لا تعتبر جرا ء أي أن المجلس يقوم بادارة الشركة بدون أجر : 
فیجب عليه > ف هذه الحالة » أن يذل العناية التي ربذها الوكيل في ادارة اعماله 
الخاصة على الا تزيد على عناية الشخص العادي » وهذا ما تنص عليه المادة ۵ ۷٠‏ 
من القانون المدني' . ونرى أن هذا النص غير سليه » لأن الشخص يبذل عادة 
عناية أکبر في ادار أعماله الخاصة » فكيف يعتير المشرع أن عناية الشخص العادي 
آزيد من العناية التي ييذطما الشخص ف ادارة أعماله الخاصة ؟ . 


ونری أن مجلس الادارة حلافا للوكيل جب أن يذل عثاية أكبر في ادارة 
الشركة كمشروع اقتصادي تاج ادارته آل كفاءة علمىة ولحبرة إدارية . ولذلك 
فلاا تکقي عناية الرجل العادي لادارة هذا المشروع ۽ و إا چب على العضر 
الأعضاء ) ان يبذل العثاية ألي ر ييذغا العضر الحريص المتوسط فى الكفاءة 


إا أنظر أيضا المذكرة التفسيرية للقانون المدني . 

)۲( ان رص الشخص عل حماية ماه والدفاع عنما امر يكاد يكون غريزيا أو فطريا لیکن مقار 
بحر هه على ادارة مصالح الغبر والدفاع عضا . وق کانت الادة ٤١۸‏ من قانون الشركات لولا يه 
بتسلفانيا تتطلب » قبل تعديلها عام 4 ان يذل عضر خلس أالادارة في أدارة الشركة العناية 
الق بذ ها فى ادارة ایالد التاصة (Person business a1ir5)‏ ولکن هذه العبارة قد العيت عام 
۱۹4 لاما تطلب بذل عثاية اکر أي إعلى . السظر في هلا انى الاستاذين هاري هن وود 
الا سکٹدں احرسم السابق سن ۱۳ مامش 0 , 


والخېرة ني ظل ظروف أو أحوال بماثلة » . وطلب هذا المعيار هو الذي يور 
للشركة خلس ادارة على كفاءة عالية وي الوقت تفسه يلع المغامرين من عد یی 
الكفاءة والشرة والمعرفة من دول مالس ادارات الشركاث . 
هدا وستعرصصس ف الطلين التالين و اجات جلس اللادارة الا اة 
والسليية . 
المعللب الأول 
واجبات جلس اللأدارة الاجاية 


تتمثل راجبات مجلس الادارة الابجابية بالقيام بكل عمل أو تصرف يدم 
مصلحة الشركة ومحقق اغراضها » في حدود سلطاته واختصاصاته . ومن اهم 
واجبات الجلاس القيام بالأعمال التي تقتضيها أدارة الشركة طبقا لاغراضها مح 
مراعاة حدود سلطاته الى بيا غالبا نظام الشركة » وما يفرضه القانون من قيود »› 
وما تتخذه الحمعية العامة للمسامين من قرارات تحد آو تقيد من سلطاته 
راخحتصاصاته) , فقانون الشركات » مثلا »> يتطلب أن يبين نظام الشركة مدى 
سلطة المجلس في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات) » وهلا قيد 
تچب مراعاته » وغوذج التظام الأساسي لشركة المسامة عظر على الجلس « بيج 
عقارات الشركة أو رهنا أو اعطاء الكفالات أو عقد القروض الا بعد مواقفقة 
ألحمعية العامة 27 . 


)١(‏ اذا ارادت الحمعية تقييد سلطة يلس الادارة اليينة فى نظام الشركة فيجب عليها تعديل النطام وقيد 
الملجلس قي موأجهة الغير حسن اللية . 
)١(‏ انظر المادة ۲/۹٤١‏ من انوك الشركات التجارية . 
(۳) اتثلر الادة ۲/۲۸ من مرد الالام الاساسي لشركة الساعمة الملحق إب) من اللائحة التنفيذية 
نارن الشركات 


CRAM 


واذا جاوز علس الادارة أ رليسه أو العتبسق الملتمك با مصلرد سلعلاثا 
والحتصاصاته » ثان تصرفه لا يلزم الشركة رلکله بكرن مارما له فده الشخصية 
مالم تزه الحمعية العامة صراحة أو ضمنا . 


هذا وقد كشفت أزمة الأوراق المالية التي حدثت عام ۱۹۸۲ عن كثير من 
التجاوزات لسلطات عالس ادارات عدد كير مر شركات المسافة العامة 
والمقفلة » خلت بعضها في استثمار اموال الشركات في غير الأغراض الق أسست 
للقیام ہہا أو رخص فا القيام بها . وتركز معظم هذا الاستثمار ني شراء وبيع أسهم 
شركات بعضها عديم الجدوى الاقتصادية وغير مرخص ها بطرح أسهمها 
للتداول“ . وقد حققت الشركات من وراء ذلك أرباحا جزية أيام كان التعامل في 
الأوراق المالية ( الاسهم بالذات ) مربحا »> ولكتها ني القابل تحرضت الى خسائر 
جسيمة بعد انيار سوق الاوراق الالية وسوق النا" . 


واذا كانت أعمال الادارة اليومية للشركة يقوم بها رئيس مجلس الادارة 
والعضو ر ال عضباء ( تدب ٤‏ گساشده المدراء التشيدين وموظفی الشركة فان 
المجلس يظل رعم ذلك مسو ل عن أدارة الشركة وصراقة اما شا ونشاط ها 


() الفرض هنا آن يكون العمل داخلا ضمن اغراض الشركة » تان ل يكن كذلك فان المجلس قد 
يتعرض للمسئولية لانه قد حالف اغراض الشركة . 

(۲) كشضت عن ذلك مصادر كثيرة » من امها تقرير نة التسحقيق في اوضاع ۳۹ شركة مساهة مقغلة 
نشرت تفاصيله فى الصف اليومية ونادشه مجلس الامة » وميزافيات الشركات الساشة . کا كشفت 
الصحف الحلية عن اسماء الشركات المخالفة واسماء الشركات الدائنة وامديلة للسيدين جاسم 
ونجيب المطوع واساء الشركات التي وقعت على حل غرفة التجارة والصتاعة لحل ازمة الأرراق 
المالية . افظر جريدة الوطن 1۹۸۳/1/١۳‏ . 

(۳) على سبیل الخال بلغت حسائر ر( دیون ) احدی الشركات حرا سبعة ملاین فی ن کان راس ماها 
اة ماايرن ديار کريي : 

(غ) انظر اواد ۱۳۸ و ۱1 - ٠٤١۹‏ من قائون الشركات الشجارية . 


ت 


e-7 N— ڊ,‎ 


ولذلك يبب على المجلس أن يشوم بعد اجتماعاث عادية وغير عادية » بحسب ما 
تتطابه ادارة الشركة ومراقبة لشاطها » حيث يفترض أن يدم في هذه الاجتماعات 
رسم سياسة الشركة ووضع الخطط واتخاذ القرارات والاجراءات التی تکفل نجاح 
الشركة وتحقق اغراضها » وأيضا تلقي الدراسات والتقارير من رئيس جلس 
الادارة عن نشاط الشركة وأعماها » ومن ثم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة في 
شاا . 


وقد يكون الكلام هنا نظرياً بحتاً يتنائى مع الواقع العملي » فالاجتماعات قد 
تعقد لا لتمكين المجلس من ادارة الشركة ومراقبة نشاطها » وإنغا كاجراء شكلى › 
يتم فيها تبادل الأحاديث الودية والاجتماعية وتبادل الاخبار والنكت وشرب الشاي 
والقهوة ء فى الوقت الذي تسلم فيه مقاليد ادارة الشركة ورسم سياستها وتتفيذها 
الى شخص واحد » قد يكون رئيس المجلس أو العضو التتدب » بل خش آن 
يكون هذا الشخص هو المدير العام » [ وهو غير عضو في مجلس الادارة) . وادا 
كان الأمر كذلك فان اجعماعات المجلس تعقد لمجرد التصديق أو البصم على ما 
قرره ذلك الشخص وما قام بتنفيذه من أعمال دون الرجوع الل المجلس . 


وجب على المجلس أن يدعر الخمعية العامة ال عقد اجتماعات سنوية 
استنادا للمادة ٠١ ٤‏ من قانون الشركات التجارية > على أن يعرض عليها ( أي 
الحمحية ) ف لہ الاجتماعات میزانیة الشركة ن السنة الالة المنتهة ٰ وحسات 
الأرباح واخسائر » وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها الاي » وتقرير مراقب 
اللسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها ومقترحات زيادة رأس الال » وأصدار 
سد ات القرض 3 والاقتراضصس والرهن واعطاء الخفال“ت وغر ذلك ص امقر حات. 
کا أن عل المجلس ان يعرض على الحمعية العامة أمر انتخاب مجلس ادارة جديد أو 
انتخاب عدد من اعضائه بحسب الأحوال» وتعيين أو اعادة تعيين مراقب (مراقيي) 


- (0~ 


حسابات للشركة وتحديد اتعابه ر( أجره) ما لم تكن خحددة في نظام الشركة : 


وقد تقتضى مصلحة الشركة دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع عادي أوغير 
عادي » سواء قدم طلب الانعقاد من أعضاء المجالس آومن عدد من السامين» وفي 
مثل هذه الحالة جب على المجلس آن يقوم بدعوة الحمعية للانعقاد" . فمثلا قد 
يرى المجلس أن مصلحة الشركة تقتضى تعديل عقد الشركة التأاسيسي أو نظامها 
الأساسي » أو بيع كل مشروعها ( الشركة ) أو التصرف به باي وجه أخر» آر 
حلها > أو دجها فى شركة أخرى » أو تخفيض رأس ماما . وي مثل هذه الالة 
چب على المجلس دعوة الحمعية لعقد اجتماع غير عادي لاتاذ القرار المناسب » كا 
جب على المجلس دعوى الحمعية لعقد مثل هذا الاجتماع اذا خسرت الشركة ثلاثة 
رباع رأس ماها » لتقرر حل الشركة آو تخفيض رأس ماطها آو اتخاذ أي اجراء 


ل 
ار . 


وعلى المجلس أن يقوم بالدفاع عن مصالح الشركة والدفاع عا في جيح 


اللطلب الثاى 
الواجبات السلبية لمحلس الادارة 


جب على مجلس الادارة ان يمتح عن القيام بأي عمل ضار بمصلحة الشركة 
أيا كانت نسبة الضرر في مثل هذا العمل > والواجبات السلبية كثيرة ولعل من 


( 1 اواد ٠۵١۷ _ ٠١ ٤‏ من قانون الشركات الخجارية , 
(۲ع انظر الادتین ۱۵٤‏ و ۹۵۹ من قائون الشركات . 
ر۳ انظر اواد ٠٦١ - ٠۵۸‏ من قائرن الشركات , 
زغ) الظر المادة ۱۷١‏ من قائون الشركات , 


أهمها : الامتناع عن التعامل مع الشركة الا في الأحوال المسموح بها » والامتناع 
س فنا فة الشركة والامتناع عر أفتاء اسرار الشركة أو الأستفادة مہا 


: س الامتئاع عن التعامل مع الشركة الا في الأحوال المسموح بها‎ ١ 


الشركة » كا هو معروف » شخص اعتباري من صلع المشرع » وهي 
بذلك تلف عن الشخص الطبيعي (الانسان) ٩2,‏ اذ لیس ها وجود مادي ولیس 
ها قدرة ذاتية على التعبر عن آرادا. کےا آنا ليس ها قدرة على ادارة ششونبا 
وحاية مصالحها والدفاع عنہاء وهذا فان جلس ادارتها هو الذي يتولى تلك اهام 
نيابة عدا . ولكن المجلس» في الوقت ذاته» يتكون من أفراد هم مصالحهم الخاصة 
مهم » وال قد تتعارض مع مصلحة الشركة » بسبب وحدة العبر والممثل ( عضو 
اللجلس ) عن كلتا المصلحيتن . ولذلك فان المشرع لا جير للعضو أن يتعامل مع 
الشركة الا بعد الحصول على اذن من الحمعية العامة للمساهمين » خشية تفضيله 
لصلحته على مصلحة الشركة » وحاية لمصلحة الشركة والمساشمين فيها ودائنيها . 
رهذا ما تقرره المادة ٠١ ١‏ من قانون الشركات التجارية الى تنص على أنه « لا جوز 
أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو لحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحساا » الا اذا كان ذلك 
بترخحيصص من ال حمعية العامة . والترخحيص قد يكون عاما أو خاصا . وتتطلب الادة 
4 من نموذج النظام الأساسي لشركة المساهمة أن يكون الترخيص خاصا" » 
رلذلك يجب الصول على ترخيص خا ص“ عن كل عقد أو صفقة تبرم مع 


)١(‏ الشركة قد تشبه الشخص القاصر في بعض الجوانب وخحاصة في عدم القدرة عل ادارة شئرا وحاية 
مصالحها » رلكن عدم قدرة القاصر امر مؤقت أو عارض يزول ببلوغه السن القائوئية أو بزوال 
العارس . 

(۲) افر املح ب من الاإلسة الشتايلية لتاذرن الشركات . 

زم أنذذر الماد ۷ مر ام شر داارات الجریي يالادة 1۹ من نلام الشركة الكريتية للاغلية 


الشركة" . ولا جوز اعطاء ترخيص عام لحدد غير حدد من العقود أو الصفقات . 

ونرى أنه يشترط أيضا لصحة تعامل أعضاء مجلس الادارة مع الشركة آن يتم طبقا 
لشروط ذاتها التي تتعامل با الشركة مح الغير » فان كان العقد » مثلا » عقد بيع 
أو شراء فيجب أن يتم بنفس الأسعار السائدة في السوق“ . ولكي يتم التأكد من 
أن تعامل العضو مع الشركة قد اجرى بنفس الشروط التي تتعامل بها مع الغر › 

فإننا نرى آن يخطر بذلك جلس الادارة وال عمعية العامة للمساهمين في أول اجتماء 

له اوها يعقّب ابرام العقد أو الصفقة" . 


= ( الامريكانا ) والادة ۹ من نظام الشركة الكويتية لبناء واصلاح السفن . اما امادة 1۷ من نظام 
الشركة الكريية لصناعة وجارة السيارات فتتطلب الخحصول على ترخیص بدون دید - حاص أو 
عام . 

() انظر امادة 1۷ من نظام شركة عقارات الكريت والادة من نظام الشركة الكريتية للأغذية 
( الامريكاتا ) والادة 1۹ من نظام الشركة الكويية ليناء واصلاح السفن . أما المادة ۷ من نظام 
الشركة الكويتية لصناعة وارة السیارات فطلب الخصول عل ترخیص دون دید حاص آو 
عیام , 

(۲) المادة 1 من قانرن الشركات العراقي تنطلب أن مجدد الترخيص كل سة اذا كانت العقود ذات 
التزامات طويلة الاجل . انظر ايضاد. اد ابراهيم اليسام » امرجم السابق » ص ١۸١‏ . وقارن 
المادة 1۵۸ من القافون اللبناق » وأنظر د. اكلم امين الخولي ء قانون العجارة اللبشانى الارن › 
الشركات ء اجرء الثاني دار النہخة العربية ٭ پیروت 1۹1۸ > ص ۳۹۹ ۳۷۰۹ . والادۃ ۱۵۸ مر 
القانون اللبناني تجيز للعضو أن يتعامل مع شركته في العقود العادية التي تجرسا الشركة فى نشاطها 
الجاري . والادة من نظام الشركات السعودي تيز للعضو أن يتعامل مع الشركات في المناقصات 
العامة . 

(۳) تنص المادة ۲/۹۹ و٣‏ من نظام الشركات السعودي على أنه « وعلى عضو مجلس الادارة إن يبلغ 
المجلس ياله من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم ساب الشركة ويلبت هذا التبليغ في 
حضر الاجتماع ولا جوز للعضوذى المصلحة الاشتراك في التصريت عل القرار الذي يصدر فى مدا 
الان . ویہلغ رئيس مجلس الادارة الجحمعية العامة عند انعقادها بالأصبال والقرد التي يکون لاسد 
اعضاء لس الادارة مصلحة شخصية فييا» ویرفق پلا الیم ارہ ساس من مراقي 
اسا پات » , رافطر ايضا الادة ۹۹٩‏ من قالون الشركات الہرائي زد؛ اګرم راملکي ارجم السابق > 
ضس ٣۹‏ 


والحظر الا نف الذكر يسري سواء كانت مصلحة العضوف العقد أو الصفقة 
التي تعقد مع الشركة مباشرة أو غير مباشرة » بمعنى أنه يسرى على کل عقد آو 
تصرف يبرمه الحضو مع الشركة باسمه وساب » وايضا على كل تصرف آر عقد 
يبرمه الغير مع الشركة لحساب العضو أو تكون للعضو ثيه مصلحة » كأن يكون 
هذا لخر مسرا للتعامل مع الشركة لحساب العضوء مغل الزوجة أو أحد 
الأصول أو الفروع ” , أو شركة له فيها حصة ذات شأن بغض النظر عن شكل 
هذه الشركة أو نوعها . 
ونرى أنه أذا تم تعامل العضو مع الشركة دون أذن مسبق من الحمعية 
العامة للمساامين » فان التعامل يكون قابلا للبطلان لمصلحة الشركة واأساشين 
فيها » فان تمسكث الشركة _ جثلة باجمعية العامة للمسامين أو عدد متهم 
باليطلان فان العقد و التعامل يكون باطلا بض النظر عن كرن التعامل كان عادلا 
أو غير عادل بالنسبة للشركة وان أجازت الشركة العقد صراحة أو ضمنا » فاه 
يكون صحيحا ونافذا وملزما ها » فالاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة“؟ . واذا 
اصاب الشركة ضرر فلها » بالاضافة الى التمساك بالبطلان أن ترجع بالتعويض 
على العضو . 
هذا وقد كشفت ازمة الأوراق الالية عن غالفات خطيرة من جائب إعضاء 
بعض الس ادارات الشركات المساشمة » وخاصة المقفلة منا » تثلت في التعامل 
مم هذه الشركات بدون موافقة الحمعية العامة وبدون علمها » وفي الشلاعب 
بأمواها لمصلحة الأعضاء ومصالحة اقار ہم ومن يرتبطون معهم بعلاقات ومصالح 
شخصية . 
(1) انظر د. اكثم الخولي » امرجم السابق ٠‏ ص ۳۱۸ » ود. اكرم ياملكي , الرجع السابق » ص 
۲1-١‏ » ود. امد ابراهيم السام امرجم السابق ء ص ۱۸١‏ . 
)١(‏ انظر ني هذا المعفى د, اكثم اطللرلي » امرجم السابق > ص ۳٦۹‏ ۔ ۳۷١‏ . وتارن د. امد اپراھیم 


البسام 1 ارجم اسان | یں ۸ا رد اکرم ياملکي امرجم السابق ۽ س ١٤۲۔۲٤۲‏ , 
() ائطر لارير مستا الكحثرق أ اونما الطركاث المساهة المقدلة المشرر في الصسحف اليرمية . 


۲ ب الامتتاع عن منافسة الشركة + - 


لقد ذكرنا سابقاء بانه يشترط فيمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية جلس 
أدارة شركة المساهمة ألا يون ١‏ عضرا قى مجلس ادارة شر كة مائلة أو متافسة أو أن 
يون تاجرا ني تجارة مشامة أو منافسة لتجارة الشركة " » وما يشترط ابتداء 
يشترط انتهاء"؟ » أي أنه لا جوز لن يفوز بعضوية مجلس ادارة الشركة أن يارس 
بعد ذلاك تجارة مشامهة آو منافسة للعمل أو الأغراض التي تقوم بها » ولا أن يتولى 
ادارة شر كة مشامة أو متافسة » بخض النظر عن شكل الشركة أو نوعها » أي سواء 
أكانت تلك الشركة مساهمة أو ذات مستولية عحدودة أو تضامن أو غيرها » وذلك 
أبعادا لشبهة تضارب المصالح أو تعارضها بين مصلحته الشخصية ومصلحة 
الشركة أو بين مصلحت الشركتين المنافستين . 

وإذا خحالف العضو الحظر الآنف الذكر › فاننا نرى > خحلافا لمايرى 
البعض » أن عضويته تبطل » بحكم القانون » لأنه يكون قد فقد شرطا آساسيا 


ر الادة ٠۵١‏ من انوك الشركات تحظر على العضو أن يتول ادارة شركة مشامية آو منافسة وتضيق الادة 
من نوفج النظام الأساسي لشركة المسامة إلى ذلك القيام بتجارة مشابة أو منافسة . وهده 
الاضانة مقبولة ومعقولة لأن مثل هذا الحظر جب أن يحوت من باب آول ء لأن مصلحة العضو 
الاشرة هنا هي التي تتعارض مع مصلحة الشركة . انظر املق ب من اللائحة التشيذية أشانرن 
الشركات . 

)١(‏ وجب أن نلا حظ أن المشرع أ يذكر مثل هذا الشرط ضمن شروط العضوية المذكورة في الادة 1۳۹ من 
قانون الشركات + بل أن المادة 1٩‏ من شوذج النظام الآساسي - أنغة الذكر م تعنع مجلس الادارة منعا 
طلقا من منافسة الشركة » ولكنما تتطلب أخذ موافقة الحمعية العامة » ورغم ذلك فاننا ثرى أن هذا 
الحظر مطلق ويعتير شرطاً من شروط العضوية وخب مراعاقه وال بطلت العضوية » ماية بلمصلحة 
الشركة والمسائمين فيها ودائنيها » بل وحاية للاقتساد الوطني . ونستند في ذلك إلى صياغة الادة أ ١١‏ 
التي فرقت في الحكم بين التعاقد مع الشركة وبين ملافستها . 

(۴) يرى الدكتور أحمد البسام ء فى شرحه للمادة ٠١١‏ من قائون الشركات العراقي الممائلة للمادة ٠١١‏ 
من قانون الشركات الكريتي » أن ال زاء على غالفة البظر الدكوررلا يعدي أن يكرك اداريا عضا 
ولامكن أن تزدي شالفعه إلا إل اقالة مضي المجاس من قبل المياة العامة » رمنلا يلج آلارا مدلية الا ع 


من شروط العضوية التي سبق ذكرها » واذا نعج عند تلك المخالفة ضرر للشركة أو 
للمساهمين فيها آو للخير فيمكن الرجوع على العضو بالتعويض الناسب . 


۳ الامتناع عن افشاء آسرار الشركة أو الاستفادة ما : - 


يعتير عضو مجلس الادارة متنا على أسرار الشركة » فلا جوز له الاستقادة 
من هذه الأسرار ساب نفسه أو لساب الغير أو تسريب ( أو افشاء ) الأسرار 
للغير » ولذلك تنص الادة ۲/٠٤١‏ من قانون الشركات على أنه « لامجوز لعضو 
مجلس الادارة - ولو كان مغلا لشخص إعتباري - أن يستغل العلومات الت وصلت 
ليه بحکم منصبه في النصول على فائدة لنغسه آو لغیره » کا لا چچوزله بیع آوشراء 
أسهم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها طيلة مدة عضويته فبها . ریتیان مر هذا 
النص أنه يفرض حظرين : ولا : عام غير مقيد بزمان أو بعمل معين » وجوجبه 
يمتنع على الحضو أن يستفيد من أسرار الشركة أو يفيد غيره منها » كا يتنم عليه 
افشاء تلك الأسرار للغير : أيا كان موضوعها ( الأسرار ) » وسواء كانت الاستفادة 
أو الافشاء قد حصل أثئاء سريان مدة العضوية أو بعد انتهائها » وذلك لأن أسرار 
الشركة يمكن الاستفادة منا أثناء العضوية أو بعد انتهائها . وثانيهيا حظر حاص 
مقید بزمان عدد وعمل معین » ووجبه يتنم على العضو آثناء مدة عضویته الشركة 
أن يشتري أو يبيع اسهم الشركة . فالحظر هنا مقصور فقط على بيع وشراء أسهم 
الشركة آثناء مدة عضوية العضو ء لا بعدها . 


۳ اذا شکل طلا في شيد مقد الركالة » أر أنضوى فى نطاف المسؤولية التقصيرية » كان يض رئيس 
مجلس أو الہہی پاسرال الشركة إل الشركة الأسعرى المافسة فيزم اذ ذاك بشعريض الاضرار الي 
ملت الشركة ۾ , الطر الاء رر السام ١‏ ارجح الساہق » س ۱۸ , 


A, E FE 
٣ 
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الحث الثاني 
واجباتثت مجلس الادارة لي قوانين 
الولايات الحدة الأمريكية 


يعود الفضل ي تعديد وتعريف واجبات جلس الادارة » ف الولايات 
العحدة الأمر يكيتء إلى أحكام القضاء (2#] أوdeeision)‏ » وبصورة خاصة إل حكمة 
(Court of equity or chancery) allJnll‏ الي طورات هذه الواجيات ووسعت من 
مهو مها( . وقد استقرت أحكام القضاء على تقسيم تلك الواجبات إلى تلائة 
واحبات ر E‏ جموعها بواجيات |لil_sة (fiduciary duties}‏ « 
وشی _ وإ طضlعة (obedience)‏ وواسحب الولاء ( ay‏ ر1o)‏ للشركة أو للشركة 
ا معا" e‏ ووا جب العناية (عحهء) أو اليقظة (diene)‏ او کلاشما 
مها(" , وقد اصبحت هذه الواجبات من الباديء الأساسية فى القانون العام 
Common Law]‏ , وقد تنص تشریعات الرلايات أو التشريعات الاتحادرة أو عقد 
الشركة أو نظامها أو قرارات الحمعية العامة للمساهين على فرض واجبات 


أخحرى . 


ائظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السابق ۽ ص ٩١‏ . 

ز۲ بعض اتشر يعات تنص صراحة على واجب الولاء للشركة ء كدمودج انون الشركات ز الادة ٠۵‏ ) 
وقانون الشركات لولاية بتسلضانيا ز المادة ٠ ) 2٨۸‏ وبعضها عطل أن يكون الولاء للشركة 
ومساهميها » كقانرن الشركات لولاية كاروليدا الشمالية ر الادة ١ه‏ ) . ويعضها الأخر إ دد 
الأخص الواجب الولاء له ء كقائوت اشر كات لولاية كاليفورينا ( م٩)‏ وولاية ليويورك (م ۷۱۷) 
رانظر الاستاذين هاري هن وجرن آلا ندر ؛ الرجع السابق ص ٣ا‏ 

٣م‏ انظر الاستاذين هاري سن وجرن الاسكندر » المرجع السابق > ص 1۱۲ > والاسصادین یرونج 
سمیٹ وج جيل روبرسون ء امرجم السابن ٠‏ من ۵ ؛ والاستاذ ماررلد مارش › الرع 


: السابی ۽ م ۹۹۱ ۔ 1۷۹ ء فائار ایضا ؛ د‎ 
lllatt Coldsleln amd Mfolanl, Shaped, Direntor's Dulce td lliilegt umler tia Sool Hos 
Aeld nil CorporHIKON iY, Wihlnplon Bo Jy Rav, Val 18, (IDF, 1 TAN, 


یلا و قك ا علد متنامی س التشو غات رد واجہات لس اللا دارة 
وأعض اء الحهاز الاداري » ولكن بصيخة genel Formulation) nls‏ ترك 
لاء جال للمرونة المرغوبة أو المطلویة (desirable judicial Flexibility)‏ . 
وقد اکتفی علد کبیں من التشريعات بالأحكام (Corımon Law) Anli‏ وأحکام 
القضاء* . ۰ 
واج الطاعة للش که : 

يفرضص واج الطاعء ة (ععمعنفعطاه) للشركهة عل مجلس الادارة والجهار 
الاداري الالترام بالعمل ی حدود ال اطات والانختصاصات الحددة فم (11)٣4‏ 
(وهع۷ . وکل تصرف او عمل يجاوز ال ايلات امحددة (ع¡۷ )171٤73‏ للمجالس 
أو للجهاز الاداري لا يلرم الشركة . کا أنه يؤدي إل مسعولية الأعضاء عن 
تعويض الشركة اذا أصابها ضرر“ . 
وأحب العثاية والحذر 


لقد أكدت الحاكم » منذ سنوات طويلة ا الو راجا ا 
(راات اھچع!1) تجاه الشر کة بل العناية kiأlسة (reasonable-care)‏ ا 
وقد عبات الحاكم عن هذا الواجب بصيغ أو طرق ختالفة“ : کا قامت بحضس 


. 11۳ هن والاسكندر » المرجع السابق ۽ ص‎ ١١ 

(4۲ المرجج السابق وانظر هارولد مارش > المرجع الساہق » هس 9۷١‏ . 

۳(7( جوت ستاین وشقرد »> مرجع السانق » ص م۷ ۔ ۲۷١‏ وهن والاسکتلر . ارجح الاين » حن 
a‏ 

: امرجم الساپق . وانظر قضاياً‎ )٤( 


Leppaluoto ¥. Egeleston, 57 Wn. 2d, 343, 357, P. 2d, 725 DED; Litwin (Rosertarîr) Y, Allon, 
23 N. X.5. 2d, 67 (Supp. Ct, 1940); Gilbert V., Burnside, [97 N, rS, 2l, 623 (Sup, CL. IS, 


(۵) انظر الاستاڈ حارولد ارش :۽ ارجم السابق » س 0¥ . 
() الثلر امرجم السابق والذار ية ,إا Fox V. Hale and Norcross Silver Mining Co,, 108, Cal,‏ . 
Ml, J, OR IRIS),‏ 


« ١ 


الششريعاش بتشين هذا الراجب وعبرت عنه هى الأخرى بصيغ ختلفة . فمثلا 
مادة ١‏ من شوذج انون الشركات تتطلب من العضو أن يبذل في ادارة الشركة 
العلاية العتادة التي چب على الرجل الحریص آن یبذھا فی مثل مرکزه وني مشل 
ظروفه » رلذلك فھی تنص على آنه جب على العضو أن يؤدي واجباته كعضو ء با 
فى ذلك واجباته كعضو ني أي نة من لجان المجلس » بحسن نية » وبالطريقة الي 
يعثقد آنا فى الصلحة المخل ر العليا ) للشركة » وأن يذل في ذلك العناية المعتادة 
الت جب على الرجل الحريص أن يبذها في مثل ظروفه٠‏ . وقديطلب من العضر 
أن يذل عناية العضو العريص بل قديطلب منه أن ييذل العناية التي يبد ها في ادارة 
أعماله الناصة (4انوگگددسه نط . وقد یکوت فی هذا نوع من التشدد مح العضي 
لأن الانسان ر الشخص ) بيذل غالبا عناية أكبر في ادارة أعماله الخاصة . 


(1) انظر على سیا الال الادة ۷۹۷ مر انون الشركات لولاية نيويورك والادة ٠۸‏ £ من قانون الشركات 
لولاية بسافانيا . وائظر أيضا الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السابق » ص ٠١١‏ 
وألا ستاد سارولد مارشس ۽ الموج السابى > ص أ۷ . 

() وقد یرن من الستحسن أن نذكر نص المادة > نظرا لأهميته ء ونظرا لأن بعض التشريعات ٠‏ 
کشریم ولایة کالیفررینا » قد تبنته : ۰ 

A, director shall perform his duties a8 a director, including his duties 45 a mêm- 
ber of any committeeof the board upon wiich he may serve, in good faith, 
in a manner he reasonably believes to be in the best interests of the Cor- 


poration, and with such care as arı ûrdinarily prudent person in a like posi- 
tion would use under sirnilar circum stances. 


وعاثل هذا اللص قاما نص الادة (309 .ءء5) من قانرن الشركات لولاية كاليفورتيا العدل عام 
۷۵ علا بان تس الآدة ٣۵‏ من ودج قانون الش ر قات قل دل مام ¥ . 
وانظر الاستاذين هاري هن وجرن الاسكندر » الرجم السابق » ص 1۳ ٠۲١‏ وانظر التقضايا 
الا تة Atherton ¥, Anderson, 99 F. 2d, 883 (6th Cir, 1938); Anderson Y. Bundy, 161, Va,‏ 
S.E. 501 (1933)‏ ,1,171 
وانظر أيضا الادة ه د من قانون الشركات لرلاية كارولينا الشمالية ووالادة ٠٠۹‏ من تانرن الشركات 
لولاية كاليفررنيا . e‏ 

رم انظر على سيل المثال المادة ٤۸‏ من قالون الشرکات لرلایة پسافالیا قبل تمدیلها عام ۱۹٦۹‏ . دادر 
الاستاذین ماري دن وجرن الاسخلاءر اچم السابی > سس ٣اا‏ , 


Hf 


| 


وسواء كان المعيار الواجب مراعاته هو معيار « الرجل الحريص » أو ١‏ العضو 
الريص » فان على العضو أن يذل عناية العضرو الحريص » ذلك لأن القانون 
يتطلب من العضو أن يبذل في الحالتين العناية التی يبذطا من يكون في مثل مركزه 
وتحت نفس الظروف » أي أن يكون هذا الشخص عضرا . 

وواجب العناية يفرض على العضو أن يقوم باداء واجباته في ادارة الشركة 
ومراقية نشاطها بعناية وسحذر (ععدمعاانك) ء ومهارة (اأء) » ويأمانة (56عصهط) » 
ويحسن نية (طاإة؟ ل00ع) . وهذه امور تقدرها حكمة الموضوع الق تأحذ عادة في 
نظر ها اعتبارات شخصية (د0ناةءلاو«دء عناعةزاء) واعتمارات موضوعيهة 
(iyeاecزطه)‏ » ككون العضو متوليا لتصب اداري ( رئيس علس الادارة أو العضر 
المنتدب ) في الشركة من عدمه » ولحرته الشخصية ومؤهلاته العلمية اعأءعمء) 
background)‏ » وصسحته » ومكان اقامته"؟ . وهذه الاعتبارات تعد تفسيرا لعبارة 
فی مشل مر کزہ » (نانومم keنامت)‏ وعبارة ر تحت ظل ظر رف ماثلة ۽ (under sin‏ 
circumstances)‏ ١وا‏ وعبارة « أعماله ااصة » (کنفاگة عوط اpersona‏ » الى 
ورد ذکرها في بعض التشريعات.ولكن العبارة الأخيرة ( أعماله ا-لخاصة ) قد 
انتقدت لأا تتطلب ادحال اعتبارات شخصية ( معيار شخصي ) ني تقدير مسثولية 
العف . 


ورز لأعضاء جلس الادارة في أدائهم لواجباعم آن يعتمدرا على المعلومات 
(Information)‏ » والاراء (5«ەنونمه) » والتقاریر (عاإەمءع) » ا في ذلك التقارير 
الالية أ كشوف الاب (sاصstateme‏ اfinaneia)‏ » الى تقدم اليهم من أعضاء 


)١(‏ انظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السانق » ص ٦۲۳‏ . والاستان هارولد 
مارش ١‏ امرجم السابق ۽ ص ۵۷۹-0۷١‏ . 

(۲) أثثار الوت جرلدستاین‌رمیشال , ل شارد ؛ ارجم السابن » ص ۷۷۹ » وانظر أيضا ؛ عادر0 ماه“ 
Director Oiitlehpuk, I2 Bun, Lirw, Û, f2‏ 


«n A e ١ 


دہاز الاداری (r8ءءناگه)‏ > ومستخدمي الشركة > والمستشارين (1عu15هC)‏ ¿ 
کمراقبی اسلوسابات المستقلن (ئادة ا۸د 0ءء -ا مةل )ndepen‏ وان جلس الادارة ۽ 
بشر طط أن یکون اعتمادھم مناسباً و معقولاءوبشرط ان یکونوا قد تحققوا بصورةٍ 
ماسب ( راع :!-eاbاre8093)‏ من صحة تلك التقارير أو الآراء » اذا اقتضصت 


الظروف ذلك ء وأن يكونوا حسنى النية (' , 


ويعتبر أعضاء الحهاز الاداري » كا أسلفنا » وكلاء للشركة يتولون ادارتها 
الباشرة واليومية » ولذلك فانه يفترض بهم أن يبذلوا عناية أكبر من تلك التي يبذها 
أعضاء مجلس الادارة غير الأعضاء في الحهاز آلاداري“ . 


هذا وإذا كان الواجب يتم على مجلس ادارة الشركة أن يبذل في ادارتبا 
العناية المناسبة وأن يراعى ف ذلك الحذر واليقظة » فانه ليس ضامنا للشركة : ومن 
ثم فإنه غر مسقول عن الغطاً في اتخاذ القرارات اذا كان قد بذل في ادارتها العناية 
الناسبة وراعى الحذر والحيطة وقام بواجبه بهارة وكان حسن التية*" . 


واجب الولاء للشر که : 


أعضاء مجلس الادارة وأعضاء الحهاز الاداري للشركة يعتبرون أمناء أو ني 
مركز الأمناء (sعاجةنه٬كذ۴)‏ بالنسبة للشركة وريا بالنسبة للمساشمين » ولذلك فام 


)١(‏ انظر الادة ۳٠۹‏ من قانون الشركات لرلاية كاليفورثيا والادة ٠۵‏ من رذج قانوت الشركات 
التجار ده : والاستاڈ هارولد مارش 3 امرجم السابي ْ ص ۵۷۸ 1 واففلر يخا 2 


Longstreth, Reliunce on Advice of Counsel! as 1 JCfense to Securilies Law Yiolalions, 37 Bus. 
liy, LLRS {IBZ Kupliı V.Golclsamt, 380, A 2d, 556, (Del. Ch. 1977). 


)١(‏ انظر الاستاد شاو ولد مارش 4 امرحم السانق َ ص ۵۷٦‏ ا 
( 1 اتشر الا ستادين هاری سن وجرل الا سکندر L‏ امرجم السابى ۾ ن 1T‏ رالوت ولك شا ر 
ومیشال : ل شياد رن ارجم السابن 1 م YA = YA‏ 1 


2 2 


ی ب دہ 


خضعون لقاعدة الرلاء للشركة غير القابل للانقسام أو التجزثة (fule of undivided‏ 
(و٤ادره'“‏ . وتتطلب هذه القاعدة من أعضاء مجلس المحهاز الاداري التعامل مع 
الشركة بحسن نية وبعدالة بحيث لا يفضلون مصالحهم على مصلحة الشركة » أو 
حققون لأنفسهم منفعة على حساب مصلحة الشركة . وقد استقرت أحكام القضاء 
على آنه يعد اخلالا بواجب الأمانة واخلالا بواجب الولاء للشركة قيام أعضاء 
جلس الادارة أو أعضاء الحهاز الادارى(' جنافة الشركة (competing with the‏ 
Corporation)‏ « آر" ٤‏ باغتصاب ما يسمي بقرصة الشركة (usırpalion o a‏ 
gÎ « corporate opportunity)‏ )۳( القيام بای عمل حلق تعار اا ين مصلحة 
العضو ومصلحة الشركة ا۲اہ اه اعناقومع) » أو (ئ التعامل آوالتجارة 
بالأوراق المالية للشركة بناء على معلومات من دإاخل الشركة (وصنكهءا مغنو« » أو 
(ه) اجازة آي عمل ضار بlقلرة‏ lklضيj Î « (Share holder's Minority)‏ )( :م 
أو شراء حق السيطرة على ادارة الشركة (1هrوهء‏ ٤ه‏ ماھء ۲ه eوقطureم)“‏ . وقبل 
أن نعرض باحتصار هذه الأحكام » نشير باحتصار أيضا إلى احد الأحكام الي تبين 
بوضوح مضمون قاعدة الولاء للشركة . في هذا الحكم تقول المحكمة أن أعضاء 
مجلس ادارة الشركة أو اعضباء جهازها الاداري (ءعااقه) مدينون بالولاء 


والاخلاص (ءعمدنععااة) إلى الشركةء وان هذا الولااء غر قاب للتجزئة وان 
الاحلاص غير قابل للتأثر بأي اعتبار غير رخاء (ءدتاءW)‏ الشركة ومصبلحتها . 
وان آي مصلحة للعضر تتعارض مع مصلحة الشركة جب أن تخضع الى فحص أو 


() الظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السابق » ص ٦٦۲ ٠۲١‏ واليوت جرلد 
ساین ومیشال , ل شیفرد > ص ۷۷٦‏ - ۷۷۸ والاستاذ دتلیف فاکتس ال مرجم اساب w۷‏ ا5 8) 
(01 : ص ۳۲۷ ۲۹۳ ۽ والاستاڈ هارولد مارش امرجم السابق ء ص ۷۹ء ودر الاشارة إلى 
أن المساضين المسيدارين قل إدارة الشركة يلضمون لواجس الأمانة وواجب الولاء للشركة وأقلية 
اسان ؛ 
() الذلر الاستادين هاري من وجرن السار > ارجم السابل »> س ٦۲۷-٦٠۵‏ , 
\ 


تدقیق صارم او شدیك (لاعا ردلا»۲٥8)‏ شیر قابل للمسيارمة أي المصامة , ران 
العضو مبب الا سقفت اؤ پر بح عل حساب (موnمp«ه)‏ الشركة رعال لحلاف 
مصا ها ۽ والا حول لتفسه القرص أو اأعروض (Opportunities)‏ الي تکونٰ 
للشر كة حقا وعدالة in equity and fairness)‏ , وچب عل العضو أن يؤّدي راجباته 
بأمانة (honestly)‏ وخسن نية (طانه! “(good‏ , 


متاشة الشركة“ 


وإاجب الأآمانة وواجب ألولاء للشر کة لا معان أعضاء مجلس ادارتبا وأعضاء 
جهازها الاداري من القيام باعمال تحار ية منافسة لأعماطها > ولكنهيا يقيدان هذا 
التنافس أو بجحدان منه » حهاية إصلحة الشركة , فالقاعدة العامة (عاب ۲1عدمع) 
تيز لمن يشغل مركز الموعن أي الأمين (رسداءuك)‏ أن يقوم بعمل منافس لعمل 
الشركة » ولكن جب آلا يؤدي ذلك إلى الاحلال بواجب الأمانة أو واجب الولاء 
للشركة وأن يقوم بعمله بحسن ية . وهذا يعي أن العضو اذا جاز له أن يقوم 
بعمل, منافس لعمل الشركة فيجب عليه في المقابل أن يتيح للشركة أن تقوم عثافسة 
أعماله الاصة > طبقا لأحكام وشروط النافسة المشروعة » أى لامجوزله > بحكم 
مرکزه كعضو أو رئيس لس ادارة ۾ آن ينع الشركة من منافسة أعماله الخاصة . 


اسر ا السابق وانظر قضية 


Shientag, I and Litwin Rosemarin) V. Allen, 25 N.Y.8. 2d, 667- 678 (Sup CI, 19 


;1( ائظر ال ستادير, هاري هر وجول الاسكندر 4 امرجم السانق ۽ ص - والاستاد دتلیف 
فاگتس » امرجم الساJı Bs Corp. Law.)‏ ص ۲۲۷ » والاستاد هارولد مارش » امرجم 
السانن » ص ۸۸ . واتظر ايضا 

Jodi Papofsky: Corporate Wpporlunith awd Corpor lo Comopelition; A Double- Barreled 
Theory of Fiduciary Ltability, Hofşlra Law Review, V. 10, PF, 1133, {1982}, Newman, 
Formation ûf Competing Enterprise by Corporule Frluclary, 3 Houston L, Rev, 221 (i9S). 

4B‏ أنظطر امراج السايقة ۽ محاصهة الاستادين ماري شرن وجول ال ندر ۽ امرجم السابق » ضس 


TA 
سے‎ 


TA 


کا لا ر رل سنام در ا ار u (Corpornle Potgonndl) Lgyaalkelay A‏ 
أو وسائلہا وسو پااق)ا û (funds) Wiya gl «¢ (hreilllon)‏ ليلمة أصماله ابلاصة . 
رګیظلر عليه أيضا الاسشادة دن اسر ار الشرکة (واء دعو مل ۲۵!) ار افشائها (عودامزف) 
ألغير» أو أن بغري (۱۷۹۷ و موظفيها للعمل معه وترك العمل لديا 
(الشركة ) » أو أن يسعولي على آمواطها » أو آن مجحصل لنفسه على عمولة 
(Commission)‏ دوÛü‏ علم الشركة »> نظبر قيامه ياجر اء التصرفات لحساہا ر آى 
الشركة ٩)‏ . 


وجوز للشركة أن تتفق مع أعضاء جلس ادارا وأعضاء جهازها الاداري 
على عدم منافستها » ومتل هذا الاتفاق (1دةدعهء) ملزم متی کان مناسبا ی وقته 
وجاله (عمدءء) والناطق التي يشملها . ومثل هذا الاتفاق جب أن يفسر تفسيرا 
ضيقا ء لأنه يقيد من النافسة الق تعتبر من الأسس التي تقوم عليها الفلسفة 
الاقتصادية الرأسمالية هناك . والتى بدورها تدعو إلى حرية التنافس بين 
الشركات والأفر اد )Free enterprises)‏ , ک] آن مدا اجازة منافس عضو مجلس 
الادارة للشركة يدف الى تشجيع الكفاءات الاقتصادية والادارية على تول ادارات 
ال كات الساهة وشغل وظائف ادارية فيها »> كرئيس خلس الادارة والعضر 
النتدب . ولذلك فإن المحاكم اذا وجدت أن إتفاقات عدم التنافس متشددة » فاا 
تقوم بالتخفيف (ااء٣مم‏ #دآدا) من هله الشدة > أو تقضى بعدم صحة مل هده 
الاتفاقات؟ . 


( امرجم السابق > ص 1۲۹-1۲۸ . 

() ققوم السياسة الاقصادية ف الولايات العحدة الأمير كية > كدولة رأسمالية » على ميدأ حرية التثافضس 
بين الشركات والمؤسسات والاقراد › والقانون حطر بخدة كل تقيرد لذا ا لبد أو خالفته كا أن هناك 
مدقا فى تنقيذ القوانين » كقوانين مكافحة الاحتكار والغش التجاري ۔(5 14۷ (٣٤ A٥1۰ ٣05‏ 

. 1۳١ - 1۲۸ انظر الا ستاذين هاري هن وجون الاسكندر ء امرجم السابق > ص‎ )٣( 


 : انظر امرجم السابق وانظر القضايا الاتية‎ )٤( 
Molawk Maintenance Co. Vv. Kessler, 52 N.Y, 2T, 276,437, NYS, 2 d, û46, HY NE. 2d, 46 
(1081); Marin contractors Co.. ¥. Flurley 345 Muss. 280,310 N.E, 2d, 015 (1974); Fuller ¥. 


۹ 


وبعض تشريعات الولايات تظر الاتفاق على عدم التنافس لآن من شأن 
ذلك أن يعي التجارة (علدء! ۴ه امنهءاوه)'؟ ولكن هذه التشريعات تسمح پہعضس 
الستٹناءاث > کبیم اأسجعة التجار رة وأسهم ال کات 7 


هذا واذا قام عضو جلس الادارة أو عضو الحهاز الاداري بنافسة الشركة 
بطريقة غير مشروعة أو بسوء نية وعلى خلاف مبادىء الأمانة والولاء للشركة 
والمسامين فيها » انه يكون مسولا عن ذلك ر انظر الفصل الرابع ) . 


وتجدر الأشارة إلى أن الاحكام السابقة تسري ايضا على موظغي الشركة 


اغتصاب فر صة الشركة 


الشركة كشخص معئوي » تتعامل مع الخير بجميع التصرفات ألتي جوز ها 
القيام ا أو اجراثها » ويثلها في ذلك جلس ادارتها أو جهازها الاداري . ويبدا 
التعامل في الغالب ي صورة عرض (اعآاه) يرجه لمثلیها وقول (٤٥۸ھ)امعacc)‏ 
يصدر منم وبالعكس . وطبقا لمباديء الأمانة ومبدأ الرلاء للشركة تحظر « نظرية 
فر صة الشركة » {Corporate opportunity)‏ عى مشي الشركة أن يستولوا أو يختصبوا 


Kolb ,2386Ga602,234 SE. 2 d, 517 (1970; Ponders, Ite., V. Norman, 240 Ga 647, 2729.E.2 = 
«l, 345 (1980); Columbia Ribban and Carbon Manufacturing Co., Inc., V.A.~A-A, Corp. 42 
N.Y, 2d, 490,398 N. Y.S. 2 û, 1004396 NE, 2d, 946 (Tex, Civ. App. 1980); Hand R. Block, 
Inc, ¥. MicCaslin, S541 F. 2d 1098 (Sth Cir. Civ, App. 1980); Hand R. Blocle, Inc. V. MeCas- 
lin, S341 F, 2l, 1098 (Sth Cir. 1976). 


(1) انظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكتدر ء امرجم » ص 1١‏ وائظر عل سيل الال جمرعة 
فوالين التجارة والمهن لرلاية كاليفرنيا ( اواد ٠١٠٠٠١‏ ۔ ٠١1٠۲‏ ) وتشريعات ولاية فلوريدا )۴1١١‏ 
Slit, Sce, 492- 12)‏ 

Monogram lndurlun, Ino, VY, Sur Tnelunrias, l0, | Cl, ¦ رائنلر قف‎ ١ اثفلر ارجم الساہق‎ )( 
Appr Rl, 9A, Il, Cale ptr 


(صحدود) العروض الت تقدم للشركة . ولتقرير ما اذا كان العرض ( الفرصة ) 
خص الشركة أم لا ء فان هناك ثااثة أو آربعة عتاصر (وإهاءو؟) جب على المحكمة 
آن تتحقق من وجودها وهي : )١(‏ طريفة (ا۴ممة٣)‏ تشديم الغرض لمتل 
الشركة » و (۲) ان يكون العرض داخاا ضمن أغراض الشركة إه عصفل) 
(sعnنوںط‏ » ون يكون للشركة اهتمام (یه۲٥٣!)‏ آو توقع (رععها٥ءم»ت)‏ ي 
الحصول علل العرض » و )٣(‏ أن حص العرض الشركة بحكم العدالة (وعمءنهة) 
و )٤(‏ أن تكون للشركة رغبة وقدرة على قبول العرض . 


: طريقة تقديم العرض لمثل الشركة‎ ١ 

إذا قدم العرض أو الفرصة (رانصداإمممه) إلى تمثل الشركة بمذه الصفة أو 
لأنه معروف للغ على آنه مثل للشركة فالعرض يكون قد قدم للشركة » ومن ثم 
یکرن خاصا با ,. وكذلك الأمر اذا كانت الشركة قد آجرت مفاوضات للحصول 
على هذا العرض . وإاذا قدم العرض بكل صراحة ووضوح ال عضر المجلس آو 
عضو اهاز الاداري بصفته الشخصية » أو كان مقدم العرض لايعلم بأنه عضو ء 
نان العرض يكون خاصا به“ . ولكن العرض لايقدم في كثير من الأحوال ثل 
هلا الوضوح » فقد يشوب تقديه بعض الغموض بحیٹ لا يعرف هل وجه الى 
العضو بصفته ثلا للشركة آم بصفته الشخصية ؟ . وهنا جب على العضو أن يزيل 


(أ) اثظر الاستاذين هارى هن وجون الاسكتدر ء امرجم السابق > ص 1۳۷-1۳۲ > والا ساد 
هارولد مارش » ارجم النابق » ص 1۳١ 1۲١‏ وجودي بويوفسكى > المرجم السابق ٠‏ س 
۹ ۰ والاستاد د. تلیف فاکتس . امرجم السابق ( Corp. 1w‏ eا8ھ8B)‏ , ص ۲۹۳ ۔ ۳۷١‏ ۽ 
وعليقه على الفكرة التقليدية ذه النظرية كا وردت في هضية : 

Gulh V. Toft Ine., 23 Del, ch. 259, 27l, SA, 2, 503, 510 (Sup, Gl, 129), 

. والاستاذ دتليقه فاكتس‎ >» ٦۲۸ ٦۲۷ الظر الاستاذ ماررلد مارش > ارجم السابق ۽ ص‎ )١( 
ارجم السابق زایا ہpا٥؟ عااا) یں ۲۹۳ ۔ ۲۳۹ , دانظر قضي + 35 ,وعدا .۷ مادم :انل‎ 
ul, tl, l9, 0 Aude, #0 IYA). 


الغموض الذي صاحب تقديم العرض' باثبات أن العرض قد قدم اليه بصفته 
الأشخصية . 
۲ - أن يكون العرض داخلا ضمن اغراض الشركة وأن يكون ها اهتمام فعلى 


٣پ‎ 


اذا كان العرض داخلا ضمن اغراض الشركة أو ضمن الاعمال التي تقوم 
ا ٭ فانه یکون خاصا ہا . ومن ثم لا جوز للعضو الاستيلاء عليه . وقد تيل آن 
عبارة الأعمال ال تقوم ہا الش—رĞقىة (in the line of the Corporation's‏ 
felastic) blaabusiness)‏ « أو ê‏ ذات معن مرل (ع٢نصوعہ‏ عاطنعا؟) ۽ ومر تم 
يصعب تعريف تلك الأعمال أو تحديدها » خاصة وأن الشركات في الولايات 
المتحدة الأمريكية تقوم بأعمال كثيرة ومتشعبة » ويندر آن يحظر عليها القيام عمل 


معين . ولكن إذا كان العرض يدخل ضمن الأعمال الى لدى ا ١‏ 


أساسية ما وخبرة عملية وقدرة للقيام با » وبحكم المنطق وطبيعة الألأمور كان 
( هذا الحرض ) مناسبا لأعمالپها ونشاطها » في ضوء مركزها الاي » ومنسجا مح 
حاجاتما وطموحاتا ي التوسع » هنا يكن القرل أن العرض يدخل ضمن خط 
نشاط الشركة وأعماطا , 0 


ولا یکفی ان يون العرض داحلا ضمن أغراض السب 5ة وف حط 
آعم اطا 1 ثل چب اشا آ يون للش 5ة اهتمام (Intêrest)‏ فع أو توقع 


. ۴۷ أنظر الاستاذ هارولد مارش ۽ امرجم السابقى » ص‎ )١( 

)١(‏ انظر قف Gulh VY. Io‏ الق سی الا شارة الیھا ف تاب ال'ستاذ دليف فاکتس »> ارجا السابق 
(Basic Corp. Law)‏ ہں ۲۷۲ ۔ ۲۷٦١‏ . وانظر الاستاڈ ھارولد ارش امرجم السابن ص 
TIA‏ 

ا(۳ انظر فة + 1٢0ا‏ .۷ رااان ائ الذكر : 


یا لرا 4 


)expeetance(‏ فی احصول عليه [ العرضصس ) . ويكون للشركة أهتمام في امول 
على العرض اذا كانت هناك رابطة (#ا) أو صلة قرية بين العرض وبين الأعمال ال 
تقوم بها الشركة » أي أن يكون العرض على درجة من الأهمية بالنسبة ا 
الشركة أو الأعيال التي تقرم با¿ کان يترتب على استيلاء العضو على العرض 
اعاقة طط الشركة أو افشال الأغراض الت اسست من اجلها؟ , نمتلا ل 
يعتبر توفر السيولة ۔ في حد ذاته _ لدى الشركة أهتماما منها في شركة أو موجردات 
شركة محروضة للبيع على رئيس مجلس الادارة » لآن هذا يعتبر اهتماما عام 
nere)‏ اgenera)‏ غر دد أو معین (6۲56ا۸! ماگزمعمی) ٩‏ . کا لاتوجد وحدة أو 
صلة بن الشركة الصناعية وتاجر التجرثة التى يتاجر بسلعها أو منتوجاسا . 


۳ أن یکون العرض بحكم العدالة خاصا بالش ر كة 


ادا استخدم عثل الشركة آو العضر اموال الشركة أو وساثلها او تسهيااتا أو 
العأملين لديا في سبيل الحصول عل العرض ر الفرصة ) لنفسه فان هذا العرض 
يكون بحكم العدالة من نصيب الشركة . فى قز¦ۈة Paulman V. Kritzer‏ قام 
ريس الجهاز الاداري ( رئيس الادارة ) بشراء قطعتى أرض مجاورتين لقر الشركة 
R۸.‏ » وقد استخدم في شراء القطعة الأولى أموال الشركة وبعد أن باعها رد 
أمرال الشركة اليها بالاضافة إلى قائدة . ولكنه احتفظ لنفسه بالارباح ر( حوال 
UN E‏ » واشترى القطعة الثانية بأموال الشركة > حیٽ دفع مقدم آو 


)1( انظر ية ; Iohnston ¥. Green‏ الق سيت الا شارة الها > والاسعاذ دتلیف قات . امرجم 
السابق > ص ۲۱۲ - ۲۷١‏ » والاستاذين هاري هن وجون الاسكندرء امرجم السابق » ص 
١ TTY ATT‏ رودي اړبولسکي : ارجم السابى ۾ یں 11۹۷ . 

Guth V, Toft qd Jol $1 Y, (Îro, المراجم السابثة وائظر قف‎ )( 

4B‏ الذار جردي الاي 1 ارجم السا ا س ۱۲۲۹۵ ۔ ۱۲٣۸‏ والاستادین هاري هن وجون 
الا لدل »۽ ارم السا Yo aT J‏ 


6 


gr (niHhllinenl) Jada ã û (down payment) dy 34j,‏ اووال الل ی , )اقام 
E‏ کت لشراء موجودات (UNARCC) 3S‏ سراما اہی ملل الرغم من 
أ ال گے )&.R.©(‏ کات قد آبدت رغبتها فی راء تلك المیجودات . وقد قضت 
السكمة أن رئيس علس الادارة قل اإغتصب فرصة الفركة ي شر اء طحني 
الأرضص لحاصة وان الشركة قد بدت ميل الداية رغبتها لي الول عل هاتین 
القطعتين : رین ثہ یچب عليه آن يرد لاشركة الفوائد الى حققها وقطعة الأرض 
الثانية کا یت :باتو دد اع فة الشركة ي شر موجودات شرکة 


2, (UNARCO) 


۽ _ رعبة الشركة وقد رجا على قبول العرصس 

نی جميع الأحوال جب أن تكون الشركة رإغبة وقي الوقت ذاه قادرة على 
قیول لض . فاذا قدم العرض الى لس ادارة الشركة ورفض تبوله باغاہية 
آعضاثه > فهذا بعنی ان الشركة غر راغبة ي الول على الرض ۰ ولو کانٽت 
قادرة مالا »> ومن ثم جوز لاعضو أن پستولی على العرضص . ولكن هذا الاستيااء 
ژر لأيسلم من المعارضصة اذ قد يكون العضر الذي اتر على العرض هو المسيطر 
مإ الاس وغو الذي دقعه إلى رفض الحرن وهذا پعنی آن المجلس لم يكن فد 
اغذ قراره Busine Judgment)‏ بحري مراعیا فيه ا E‏ 5 ,الاين 
وفيها > وإ نما هو قد ان الأمانة" واتخذ قرارا باطلا [راحة احد اعضائه . 


راذا كانت الشركة غر قادرة مالیا على قول العرض الذي دم الها ء فان 
المجلس أو لاعشا غر ملزمين بشمويل الشره راء العرض أو قبوله » وال 


و و و ا 

زا ) انظر جودي بو بوفسکي المرچح الاق » ص ٠*١‏ أ ۲١۸‏ وائظر تقضية Patlman ¥, Kritzer‏ 
TIL, App. 2nd, 284, 219 N.E. 2nd 541 (1966).‏ #4 

ر۲ انظر الاستاد مارولد مارش > ارجم السابق "۲-۳١ ٤‏ . 


IYE 


کارت ادى المساكم لاء فهك رل ولان ۲۱ء ولکہم ملرمون بان پہادلوا ۲ 
بی الصو على ارال الاامة لع ريل العرض اذا كان أي اشر : 


و تی من ذلك شراء الحضور الال ا عل الشركة من ديون جو 
eb Securitieg)‏ مقا ححصم (discount)‏ وتحصيل الدين بکامل مشه (e2‏ 
arnourıt)‏ من الشركة ۽ اذل جوز ي مثل هله البالة اعضو أنحذ العرض سواء 


بىخەسم › ربن ثم التخلصس من كامل الدين مقابل قومة آل ر . واذاقام 
ا 
على نفشته lS « ° (athis cost‏ ان الشركة لاتكوك وة قله إلا عن قيمة ما دفعه 
ولیس عن قیمة کامل إزري 2 . والمحاكم ینا لا تفرق بین قدرة الشركة أوعدم 
شد را على شراء دیونہا › ب إن ذلك لا أهبية له » لأن العضو جيب آن بقوع ر 
الشركة سوفا تدقع له قيمه الدين كاملة عند استحقاقه ٠‏ . وهنا إشياه پر أن 
ا اسف یکو اا9 داق جما یلین 111010 
ر 


ل وبدون عش 


واذا اغتصب العضبو قرصه الشركة فان ها إن تل على التعويض اجابر 
SS E‏ 
() ارجح السابق وانظر Irving Trust Co,, V, Peutsh, 73 F-2 nd 121 (Al Cir, 1934), ã5‏ 
۳( امرجم السابى SL TT‏ 
(r)‏ امرجم السابق . 
وم ارجح السات وائظر قضية : (1895) 439 Bonney Tilley, 109 Cal. 346. 42, P.‏ و هذه القضية 
قررت |الحكمة ان تصرف العشو يكوك ؛ فی مثل ذه االات > شا ى حت الشركة ودائنيها : 
() انظر المرجم السابى وانظر قضية „ )1870( 459 Gold and Silver Mining Co, 39, Cal.‏ . 
() الاستاذ هارولد بارش » امرجم السابق > ص ٠ ٣1‏ 


٠ امرجم الاب » وإافظر ايضا فضي‎ )۷( 
Stack V, Welder, 137, Cal App. 647, 131, P. 2nd 426 (1934); Ranklin ¥. Frebank C fF Cul, 
App. 3d, 75, 121, Cal. Rprr. 348 (1975). 


ونی هذه ووو ور یواتف و ااا ات ا ا اک 


للضرر الذي آصاما من جراء الاغتصاب 1 > وان صل فل (Profits) Îrlikl‏ 
التي حصل عليها العضو) » أو آن صل على العرض ر الشرصة) أو عله 
وذلك بتطبيق قاعدة الأمانة اللكمية Constructive tr)‏ » ولکن قد لا پکون 
هذا كائيا لتعريض الشركة »> ولذلك فان المحاكم قد تقضى بتعريض الشركة عن 
جميع الضرر الذى أصاسا ‏ . 
تعارض مصلحة العضو مع مصلحة الشركة 

يئر تعامل عضو جلس الادارة أو عضو الحهاز الاداري مع الشركة تعارضس 

مصبحاته الشخصية مع مصليحة اشر Šة ajj Ul « (Conflict of ioterests)‏ ٹل ف 

ان واحد كاتا المصلحتين . كا أن هذه المسألة قر تثار في حالة تعامل الشركة مم 
شركة أخرى يكون العضوعضوا في مجلس ادارتما أو عضرا في جهازها ا 
أو يون أحد كار الاين هاا السام oaqdlظړ (Controling‏ 
shareholder)‏ . 7 وقد تثار هذه السألة أرضا ئي تعامل أو علاقة قارب العضو أو 


اا را ا إد قد يفضل العضو مصالم 


) وجودي بوبوفسکی‎ ٩۳۷ الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر > المرجع السابق »> ص‎ e 


الباق ص ٤1۲1ا‏ وانظر قضین 
International Bankers Life Insurance Co. ¥. Holloway, 368 8. W. 2d 567 (Tex. 1903); e‏ 


Taney, 228 Ark. 1170, 313 S.W. 2û, 3L2 (1958).‏ 
(۲) الرجعان السابقان وانظر على سبيل الخال قشية 
HUY, Elill, 279 Pa- Super, 154, 440, A. 22, 1078 (1880).‏ 
(۳) المرجعان السابقان . 
)٤(‏ انظر جودي بوبوفسكي > الرجچع السایق ۽ ص ٠۴١۹-1۲۹٤‏ . 


(4) الاستاذان هاري هن وجون الاسكندر ء المرجع الساہق » ص 1۳۷ ۳۸ والاستاذ عارولد 


مارشس 4 ارجح السابق ص OYE‏ . 
١(‏ ) الاستاذان ماري هن وجرت الاسکندر › المرجعالساہق › مں ۱۷ ہ۱۳۸ , رالکار لیڈ ١‏ ادل 
A ¥ MH Wow, Ino,, 144 Meb,= 400, 13 NW, Rl S0 IPA}‏ 
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ولقد ثطررت أحكام القضاء ازاء هذه المسآلة » کا أن التشريعات فى بعض 
الولايات قد قامت بتنظيمها . فلقد كانت أحكام بعض المحاكم تطبق ما يسمى 
بالقاعدة المتشددة أو الضقة (عاںہاعاعائ) ٭ وچ قتضاها لاوز للعضر أن يتعامل مح 
الشركة »> عض النظر عن مرافقة جلس الادارة وبعض النظر عن عدالة (كوعوازه؟) 
التعامل بالنسبة للشركة» وكل تعامل يشم على حلاف ذلك يكون قابلا للبطلان 
(eااvoida)‏ لصلحتها ر آي اشر "E‏ 

وتتجه أحکام القضاء » نحاصة في الولايات التي لم تنظم هذه المسألة بعد » 
لل انه إذا كانت للعضو مصلحة فى العقود أو التصرفات )transacti or)‏ التي تبرم 
مع الشر كة وقام بالكشف الكامل (عإوهاءونك الاة) عن مصلحته مجلس الادارة ؛ 
ووافق المجلس على التصرف فان هذا التصرف يكون عادة صحيحا“؟ . ولكن 
الأحكام تختلف اذ بعضها يتطلب مواقة أغلبية الأعضاء الذين ليس هم مصلحة 
ی ا3ص (disinterested directors) JÛ‏ « آي آنه ل جوز للعضو ) الأعضاء ) 
صاءحب المصلحة (ماءءرال dعاوءإعاما)‏ أن يشارك بالتصويت على اتخاذ القرار 
المتعلق بالموضوع الذي له فيه مصلحة » وبعضها الآخر بيز للعضو أن يشارك فى 
التصويت ” . ومثل هذا الأمر قد ينظمه عقد الشركة بشرط أن تكرن أحكامه 


= وفيها قضت الميحكمة ببطلان عقد تأجر حطة اذاعة لعدم عدالته (ووعم٣اةام0)‏ بالسبة للش ركة ء لأن 
الأرئس أجر المحطة إلى أحد أصدتائه المقربين باربعة وسبعین (* )٤ ١ ٠‏ أل دولار سنریا بين كان 
متوسط دخل المعحطة السنوي في السنوات السبع السابقة مائة وأربعة وتسعين (* 4٤٠٠‏ ألف 
دولر . 

(1) انظر الاستاد هارولد مارش › امرجم السابى > ص 0۹۸ ۔ ۹4 ۽ والاستادین هاري هن وجون 
الاسكندر ء امرجم السابق > ص 1۳۸ » وقضية : 

Munson V.Siuracuse Geneva aud Corning Railroad, 103 N.Y. 38, € Nil, 280 (BBO). 

۲( الأراجم السابانة , 

)١(‏ الظر المرجمين السابين ا رالطر ما سہق أن ذکرناء ی شان هذا الموضوع عند الكلام عن ااذ 
الترارات في شلد الادارا , 


u YYn 


متفقة مع البادى«ء العأ (common Law rule)‏ , 


رإدا وجد تعأرض بين مصلحة الحضو ومصلحة الشركة فان التصرف يكون 
قابلا للبطلان لمصلحتها"؟ . ولكن المحاكم انقسمت الى ثلاثة اتجاهات في تحديد 
أساس هذا اليطلان أو أسبابه » فمتها ما يرى أن التصرف يكون قاباد للطادن 
لجرد وجود التعارض ني المصالح ‏ ۽ ومنا ما يتطلب توفر غش (۴۲۵) أو سرء 
ية (4411۲۳ا) من جانب العضو بالاضافة إلى تضارب المصالح) » ويذهب فريق 
ثالث إلى أن التصرف لايكون قابلا للبطلان الا اذا كان التصرف غر عادل 
(sعnنوامن)‏ بالشسبة للشر كة » وذلاك بالاضافة الى تعارض المصالم . وتتجه 
أحکام الققباء اللدثة (5عaء‏ nإلهص)‏ إلى تطبيق معيار العدالة أو ما یسمی بال 
(او! عnا۴)‏ على تعامل العضو مع الشركة » فكلا كان التعامل عادلا بالشية 
للشركة کان حا © . واذا توفرت عناصر أخرى بالاضافة الى التعارضس في 
الصاح فان المحاكم تفترض بأن تعامل العضو مع الشركة قائم على الغش أو غير 
عادل (رن) ومن ثم تحمل العضو عب اثبات عدالة تعامله مع الشركة" , 


. 14١ انظر الاستاذین هاري هن وجرن الاسكندر » ارجم السابق » ص‎ )1( 
: الاستاذان هاري هن وجون الاسكندرء امرجم السابق » ص 1۳۹ ء وقضية‎ )١( 
Suend ¥. United State Tricking corp., 38Û so. 2d 1075 (Fla. CT. APF. 1980}. 
: وانظر على سيل الثال قضية‎ ٠ المرجع السابى‎ )۳( 
Cutheclral Estates, Inc. ¥. Taft Realty Corp., 228F. 2d 83 {dû Cir. 1953). 
Sınders V. E.Z. Park, Inc., 57 Wo. 2d : (ة) لوجم السابق ء رانظر عل سيل الثال قضة‎ 
474, 358P. 2d 138 (1960). 
[ecard Y.Sperry-Corp.;48 F Supp.465 : مرجع السابق » وانطر على سيل الال قضية‎ )۵( 
{(S.D.N.Y. 1943) 
٠ ارجم السابى »> وانظر على سبيل الال قضية‎ (1 
Murphy Y.Wushington Americana Lrague Base Ball LIub, Inc; 324F. 2d 394 (D.C.Cir. 1963). 


: ارجح السانن وانظر عل سیل اغا دد قضیق‎ (۷ 
Olilp Cr ind Toul Ca, ¥, Jolson, 498 F, 2d 180 (hth Cir, 1974), Flirslıfieldl ¥, Briskin 


lT IF, Al O (Ah Gl, FH 
YA 


i u a, r FF ~~ 


وتتجه تشريعات الشر كات الحدرنة ۾ في عدد كبر من الولايات > ای تنظیم 
تعامل العضو مع الشركة( , وهي تتفق في كشر من أحكامها العامة » ولكبا قد 
تحختلف في بعض الأحكام الجرتية . ومن أحدت هذه القرانين قانرن الشركات 

لولاية كاليفورنيا ٠‏ وتنص الادة ۳١١‏ (310 .عع) منه على أن : _ 

أ العقد (٤ra«دع)‏ أو التعامل («oاءaص)‏ بين الشركة وعضر أو آكتر هن 
أعضاء مجلس ادارتہا » أو بيا وبين آي شركة أو جعية أو موؤسسة يكوك 
لعضو أو أكثر من أعضاتها مصلحة مالية جحرھهرqة (Material Financial‏ 
]nter(‏ » ليكوت باطلا (قأو¥) أو فابلا للبطلان (عاادكزه) بسبب کون 
مل هذا العضو أو هذه الشركة أو المؤسسة أو المعرة طرفا فى العقد ء أو 
يسبب حضور هذا العضو اجتماع مجلس الادارة أو اجتماع احدى انه 
( الذي ) التي أجازت (th0resاa)‏ أو وافقت او آقرت (٤۷٥إpم)‏ آو 
صدقت (و#اقناةع) على العقد أو التعامل إذا : 


١‏ كانت العناصر الحوهرية e5(‏ 2 atei1ص)‏ للتعامل ومصلحة العضو قد 
تم الافصاح عنہا ليا {Fully disclosed)‏ » أو كانت (Known) anl‏ 
المساامين ووافقوا بحسن نية على العقد أو التعامل > على آلا يشترك فی 
التصويت على ذلك العضو ( الأعضاء ) صاحب المصلحة , 

۲ - أو » كانت العناصر الجوهرية للتعامل ومصلحة الحضو قد تم الافصاح 
عنھا كلا » أو كانت معروفة أو معلومة مجلس الادارة أو إحدى انه ٤‏ 
رواقق أو صدق المجلس أو جنته بحسن نية على التعامل بالأغلبية 


(1) اتذلر الاستادين هاري ہن ومرن الاسكلدر » امرجم السابق ء ص ٤١-14١‏ . 
9( الذلر فى شرح انرام لازرن الذرتناث ولاب کالپلررلیا ۽ الاڈ مارولد مارش ‏ امرجم اساب > 


ر „of‏ أن 1 


المدلار ب دوك ساب برل امسر اشر الي ٠‏ وكاب الماد ر 
التعامل عادلا (اواز) ویناسا )0ا( لر ل رقت اجازت. ار 
الموافقة أو التصديى عليه , 


۳ أو ء إذا کان العقد أو التعامل ل يرافق عليه ( کا مو الامر فی الفقرتين 
١ ١‏ اعلا ) فان عل الشخص الي بريد أن يدعم ضحة المتد ار 
التعامل آن ثبت آذه عادل ومتاسب للشركة . 

ب - لا يعتبر العقد أو التعامل بن الشركة وأي شركة أو جعية . في حالة کون 
عضو أو أكثر من أعضاتها عضرا ني الشركة . باطلا أو قابلا لليطلان , 
يسبب حضور ذلك العضو اجتماع مجلس الادارة أو اجتماع احدی انه , 
( الذي ) الي أجازت أو أقّرت آو صدقت عل العقد أو التعامل اذا : _ 

أ كانت عناصر التعامل الموهرية وعضوية الحضو في الشركة الأخرى أو 
الجمعية قد کشف عنہا تماما و کازی معلومة لمجلس الادارة أو احدى 
جانه » وقام المجلس أو ت ء بحسن بيه ء باجازة التعامل أو اقرار, 
أو التضدة عليه بالأغابية المناسبة دون حساب صوت العضر 
( الأعضاء ) المشتر ت (common director)‏ ۽ أو کان العقد أو التعامل قد 
افر ته الجمعية العامة للمساهمين بحسن نية . 

. او اذا کان التعامل م يقر ( كما هو الأمر في الفقرة الأول أعلاه)‎ ٢ 
. فیجب ان کون عادلا ومناسبا بالئسبة للشركة‎ 

۳ جوز حساب الأعضاء آصحان المصالح والأعضاء المشت ر کین 0۸ صرم) 
directors)‏ من تصاتب اضر (quorum) J‏ في اجتماعات چجاس 
الادارة أو اجتماع نه ال آجازت التعامل أو أقرته أو صدقى 
عليه( . 

سیپ م چ ي 


)١(‏ عارن سلا التص مم نص ادع ١‏ ۽ (41 1 ) من غرذج فاون اشر کات حجار ية وألادة £ 4إ س 
قانون الشرقات واي دولریر. 


A1 


دیرگ پعٹں شرام هاا الارن أله اذا ثم الكشف عن التسامل ووافق عل 
ملس الادارة بالاطلية المالاررا بعك استبعاد أصوات الأعضاء أصحاب المصلية 
ليه » فان ذلك لايیلم الاين أو غيرهمم من الطعن فى صحته . ولکن يتحمل 
العلاعن عب اثبات عدم عدالة التعامل أوعدم مناصبته الشركة . واذا تعامل 
اعضو مع الشركة دون الكشف عن تعامله أو دون علم الحمعية العامة للمساهي 
ار مجلس الادارة أي متته المختصة » فال يحمل بعبء اثبات عدالة تعامله مع 
الشركة ومناسبته ها » لأنه يفترض » في مثل هذه الالة » أن التعامل غير عادل 
وغير ملاسب للشركة ٠‏ , 


اجر 3 العضو بأسهم الشركة 2 


فد يقرم عضو مجلس الادارة أو عضو اهاز الاداري بشراء آسهم الشركة من 
احد المما۳مین لابه لاص ۽ آزیقع بیع ما ولک من انی الى مساهم أوغير ٠‏ 
ماهم > وگل ذلك قد يتم بتاء على المعلومات المتوفرة للعضو عن المركز المالي 
لل که » وهو ما يسمى بالتاجرة الداخلية {Insider trading)‏ . والسڙال الذی یثار 
هنا هو : هل يعتبر العضو مدياً للمساهم المشتري أو البائع بواجب الأماتة فز 
ary duty)‏ « ي شان التعامل الذي تم بنا » ومن ثم چب علیہ أن یکشف له عن 


بس ن ب ب 

)1( ويشترط لي الطاعن ألا يكون قد وافق على العام انظرقي هذا المعنى الاستاذين هاري هن وجرن 
الاسکندر » امرجم السانن > صو ٤ا‏ لع , 

(۷) افظر الا ساد هارولد مارش > الرجع السابقى > س ١۹٦۔۲‏ . وانظر فی هذا لمعت الاستادين 
هاري هن وجون الاسکتدر » الرچم السابو > ع ١‏ 1 ع1 , 

۳( انظر الاستافين هاري هن وجون الاسکتدر » الأرجع الشاب > ص 1٤٤‏ د ٤٩‏ والاستاد مارولد 
مارش » ال السابق » ص ٠٠١‏ » وانظر أيضا : 

Dooley, Enkorcement uf Insider Trade Restrictionê, é6 Va. lL, Rey. I Gogo); FI. Manne, Insidoal 


Trading and the stock Niarket (1966); Fetheringtort, Inejder Tending und lhe logic al the 
Law, 1967 Wis, L.Rev. TAN, 


۸ 


جيع المعلومات التي يعلمها عن وضم الشركة ؟ أم آنه غير مدين له بذلك 
السواجب » ومن ثم يتم التعامل پیا كأى متعاملين أو طرفين وة ٤ة)‏ 
(اعenا ‏ ؟ ويتجه الفكر القانوني التقليدى (رااة ”0 فة( أوالjilم (orthodox‏ 
(سعا» الى أن العضو غير مدين للمساهم الفرد بواجب الأمانة أو الرلاء » ولكنه 
مدين بذلك إلى الشركة والمسامين فيها كجماعة (رلها) فيا يتعلق بأعمال الشركة 
وأمواما » وتعامل العضو بأسهم الشركة لا يعتبر من ذلك القبيل » لأ هذه 
الآسهم ملوكة للمساكمين ملكية حاصة ‏ . وهذا هو رأي الأغلبية أو قأعدة 
إلîغqdة (majority rule)‏ « الي تری أن العضو غير ملزم بالكشف عن المعلومات 
التى تصله بحكم مركزه الى المساهم المخعامل معه » بائعا کان آو مشتريا » وتعامله 
کون صحیحا مام پرتکب شا أو يقم بتشویه اخحقائق (misrepresntation)‏ 


ويذهب رأي آخر آكثر تطورا » ييي على قاعدة الوقائح ( الظروف ) اغاصة 
fes or circumstances rule)‏ اiaصsp)‏ » إل أن اعضو الى يتعامل بأسهم الشركة 
خضع الى واجبات الأمانة » ومن ثم جب عليه أن يكشف للمساهم البائع أو 
المشتري عن جيع العلومات الداخلية التعلقة بذلك التعامل ء وذلك عندما 
تقتضي ظروف أو وتائع خاصة مشل هذا الكشف » كاستشاء من قاعدة 
الأكثرية ١‏ . ويعتبر من قبيل الظروف الخاصة التي تستلزم الافصاح عن المعلومات 
الداخلية » حيازة الآسهم عل التعامل من قبل عدد قليل من المسامين ( كا هر 


() انظر الاستاذ هارولد مارش > الرجع الساہق ء ص 1۵1 . 
() انظ الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر ء المرجع السابى : ص ٠٤١‏ . 
المرجع السابق » ٠ ٠8٦‏ وانظر على سبيل الغال : 
Trendway Corpinies VY, Cura t0r, 038 F, 2d 357 (2d Cir, 1980);‏ 
وانظر الاستاذ هارولد مارش > امرجم السابق ۲ ص 101 . 
)٤(‏ المرجہان السابقان , 


الآمر ف غلب الشر كات المساهة القغلة ) > وعدم وسجود اسغار موّكدة أو تابتة 
market value)‏ eاascertainab)‏ ا » وتوفر السبل آلداخلية للعضو قي الحصول على 
المعلومات »> نفس ألشبرة التجاريةللمساهم ءوقيام العضو بالسث والتحريشس عل 
نفسه ٠»‏ . وتذهب بعض المحاكم إلى أن المقصود بالوقائع أو الظروف اخاصة 
facts)‏ اspecia)‏ هي العلومات أو البيانات ا وهر ية («مناوصإم قطن اقنعماةص) الق 
تتوفر للعضو › ونه من تحقيق الربح على حساب المساهم 1 وتقول اسیک ان 
E‏ تاغل شر هده اأقاع دة ر الظروف استقفأاصة ) بعتیر عالشة لباديء 
العحدالة "١‏ . 


وقد تطور الفكر القانوني وتبلورت مفاهيمه > حاصة مفهوم الأمانة -إعں۴) 
(اeoneep ary‏ وممهوم الأخلاق التجارية (عاطاء عوعمنوںط) عا دى إلى اعتراف 
المحاكم ر شقاعدة الأقلية 4 )Minority rule}‏ . وبمقتضی هذه القاعدة فان العضنى 
مخضم الى واجب الأمانة في تعامله مع المساهم ولذلك جب عليه أن يكشف له 
ع لدیه من معلومات تتعلن بالأسهم عل التعامل بغض النظر عن وجود وقاثم 


() انظر الاستاذين هاري هن وجوت الاسكندر ء الرجع السايق » ص 1٤۷‏ . ففي قضية : 
Cochran ¥. Channing Corp. 211, F. Supp. 239 (S.D.N.Y. 1962)‏ فام ٹاڈ تة اعضہاء من جلس ادارة 
الشركة وأحد المساهمين المسيطرين بتخفيض مقدار الأرباح (ول ۸ع نز) الى كان ينبي أن توزع على 
السامين من أجل تخفيض قيمة الأسهم في سرق الآوراق الالية » ومن ثم تمكن المساهم المهيمن أن 
یری کمیات من الأسهم بأسعار خقضة . أحد المساتمين باع ۰ سه وأصابة من جراء ذلك 
لحسارة مقدارها ۸٠٠١‏ دولار . المحكمة في نيويورك استنادا لقاعدة الظر وف الكاصة قضت ستول 
المدعي ایهم لانم قد انحفرا معلومات جوهرية عن المساهم » ولأن الماهم قد عول على انخفاض 
مقار الأرباح كدليل عل الخفاض قيمة الأسهم . 

Hobart ¥. Hobart Estalo Co,, 26, Cul, 2d, 11A, LED P, 2l, 8t )1913(: ١ ز۲ انر قضية‎ 
, ٦0۷ مس‎ ١ رال لاساد ماررنا ماراں 1 ارجم اسان‎ 


El ۸ بر‎ 


خاصة . واذا ن يقم بدلك فانه یکون قد آخل بواجب الأمانة) . 


والکشف کیب آن يشتم|. عل حقائی أو وفائم (Facts)‏ لير جرد آیداء 
وصهة نظر أو رآی (ع0مآمه) . ٩‏ والعضو ملزم بالکششف عيا يعلم » ما الأمور الي 
جھلھا فلا يسال عا . ٩‏ 


ودر الاشارة ا ان أغلية 0y of sharehoide1s) jmn‏ [2) خضعون 
للأحکام السابقة في تعاملهم مع الاقلية (رااعممنس) ولذلك جب عليهم الكشف 
عا لدم من معلومات تتعلق بأسهم الشركة , () 

يضاف إلى القواعد الثلاثة السايقة أن أحكام انون الرکالة (wھا‏ پم معو 
تلص عل آنه لاوز للوكيل ر( العضو) آن يربح من استیخدام أموال (property)‏ 
الموكل (لدمنء«إم) أو الشركة , وإذإ هو حقق مثل تلك الأرباح جاز للموكل 
( الشركة ) وللمساهمين نيابة عا آن يطالبوا باسترداد (ررمہوءمم) لك 
الار ہا . ومثل هذه الأحكام تسري على تعامل العضو يأسهم الشركة مستغلا _ 
ني هذا التعامل - ما لديه من معلومات داخلية عن مركز الشركة الال . کا نما 
تسري على جيم العاملين في الشركة » لآم يعتبرون في حكم الوكيل عن 


() أنظر الأستاذين هاري هن وجون الأسكندر ء المرجع السابق ؛ ص 1٤۸‏ . وانظر قضة : 
Childs V.R.I.C. Group, Inc., 331F. Supp. 1078 (N-D.Ga 1970).‏ 
() ار جع السابق » وائظر قضية : .)1946 Little ¥ .Haas, 68. Supp. 345 (N.D.G2.‏ 
(۳) الاستاد شارولد مارش ء امرجم السابق » ص 194 11١‏ . 
)٤(‏ الاستاذان هاري هن وجرن الاسكندرء ارجم السابق » حص 1٤۸‏ » وانظر قضة : 
Jneabson VY. Yasciik, 249 S.C. 377, 1558E. 2d 601 (1907).‏ 


„Suc. 388 of Restatement (second) of Agency) - أتظر الاد ۸۸ من مدونة آلوكالة الثانة‎ )4( 


الصادرة عام 40A‏ .„ وانظر الاستاذين هاري هن وجرن الا سندر ‏ امرجم السايق ص 1٩‏ , 
1( افظر امرجم السايق » أو انظر فة 
Sionond ¥, CFI, Pd HY, 2U, AD, UL, N.Y.S. 2, TE, 248 N.E, 4d 910 (190.‏ 


n Aha 


1 
1 
1 


الشركة » ولكتها لا قسري على الغير'“ . 

وعلى مستوى الدولة الاتحادية أصدرت تة الأرراق الالية فده عنازuمه‏ 
Exch Commission)‏ . منك حوالي ۱۷ سنة » قاعدة تنظيمية شھیرة ھی eاu)‏ 
(د -تام] » استنادا لقانون الأرراق الالة الا تحادي الصادر عام (Securities 14é‏ 
o1 1934(‏ َه Exchange‏ » ويوجبها يلتزم العضو » وغيره من العاملين بالشركة » 
بالکشف ع لدیه من معلومات عن وضع الشركة . كا أن قانون الأرراق الالية 
الوخد Uniform Secures Ac)‏ ) پتطلب متل هذا الا فصاح وجعل التكتم عل 
المعلومات من قبيل الغش (لuدإم)‏ . 

وتلزم الادة ١١‏ (16 «مناءء8) من قانون الأوراق المالية لعام ۱۹۳٤‏ عضو 
مجلس الادارة وعضو اهاز الاداري (##ءاه) والمساهم الذي يلك أكثر من عشرة 
بالائة( ٠١‏ )من أي فتة من أسهم الشركة - الحاضعة لأحكام هذا القانون _ أن 
يقوم بشهر (بكشف) تعامله بأسهم الشركة . كا تجيز للشركة والساهمين الطالبة 
باستعادة آي آرباح حققها العضو أو المساهم المذكور من شراء وبيع آو بيع وشراء 
اسه الشركة خلال مدة لا جاوز ستة أشهر . وذلك ۔ كا تقول الماد - عدف منع 
الاستخدام غير العادل («نواصد) لأسرار الشركة أو العلومات المتعلقة بتلك 


17( انظر ارجم السابق ء وانظر قضبية ؛ 
“Thormas ¥. Rablin Industries, Ine., 520 F. 2d 1383, D7? (ad Cir, IFS}.‏ 
فانظو Nate, Regulation of sider Trading on the Open Market:‏ 
A re- Evaluation of Diamand ¥. Qreamuiêû, 3 Gi. L.Rev. 180 APT,‏ 
() انظر الاستادين هاري هن ررك الاسكندر » امرجم السابق » ص 1٥١-1٥۰‏ » والاستاذ عاررلد 
مارس + امرجم السابی ا س ٠ ۵١‏ رالادة (16 ع 8) من قانرن الأرراق الالية الاتحادي الصادرعام 


Rulnurs Federal ul Sle, Rolog l1 Ll RoMalleny of IMHO rdf, OL DUH, ells OAT ITH 


AÃn. 
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الأسهم » من قبل الحضر أو المساهم الذي يتمتع قي أغلب الأحوال بنفوذ 
ريكون علل صلة وثيقة بادارة الشركة » بحكم مركزه المالي . 
اضطهاد أثلية المساهين : 

اضبطهاد آغلبية المساشين لأقلية المساشمن بأخذ أشكالك ختلفة . ويسهم في 
مذا الاأضصطهاد gÎ (oppression of minority shareholders)‏ ف طلرد 
)اNsgueezwou‏ الاقلية » أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء اهاز الادارى > 
لأنهم ينتمون إلى الأغلبية ولأهم هم الذين يضعون طط إلاضطهاد TT‏ 
ودف تلك ال طط الى منع الأقلية من المشاركة في ادارة الشركة وتجريدهم من 
اناف الا قتصادية (sانگعږbe economic‏ . ومن EA‏ الضغط عل الأقلية 
للڅروح ان الشركة الامتناع عن توزيح الأرباح (dividends)‏ » وملحهم من 
الوصول إلى مجلس الادارة » ما لم - بالطبع - تتوفر فده الأقلية أغلبية كنا من 
الو » أو تول آي مركز اداري في الجهاز الاداري للشركة » ودفع رواتب كبيرة 
Sari)‏ #عar)‏ لأعضاء الجهاز الادارى المشل لأغلبية المساهمين . كا أن 
الأغليية » بناء على مقترحات جلس الادارة أو أعضاء الجهاز الادارى » قد تقرر 
أاصدار أسهم اضافية بأسعار خفضة ٠‏ على أن توزع هذه الأسهم على جميسع 
اشاقن ۽ ہا فيهم الأقلية » كل بنسبة ما يلك من أسهم (prorata)‏ ¢ لعلم 
الأغلبية أن الأقلية غير قادرة على شراء الأسهم ء وهكذا تكون هذه الأسهم من 
اصيب الاغلبية فلا تستفيد الأقاة من حق الأولرية lI J (Preemptive-rigkt)‏ 


() انر قائون الأوراق الالية عام 4 ٠.‏ وافظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » إل 
السابق ا ص 10١‏ إ٦‏ . ۰ 
)١(‏ الظر الاستاذ مارولد مارش ء الرجع الساق » م 11١ - ٦1١‏ » والاستاذين هاري هن وجرن 
الاسكندر ۽ امرجم السابی ص !1 1al‏ والذار أيضبا 2 
F, O'Noul, Oppranslon bf Miinorliy Shurelolrle tA! xpullans 41 GOpprension of Duviuon 2‏ 
lûl (1975) Oollinn and Wolfe, 1 omuHia 10 A onlnlo of Corporuta Fruozoould, ¥‏ 
Waunlt wu Luu J, Rov, GB (LT,‏ 


ل ن ں ست سے س س دد . 


تضار منه »لان نفوذها قد قل أو كاد ينعدم ا اسار اسا ۹ ااه 


الأغراض ذاعها . ° 

ومشل هذا الا طهاد أو الطرد حصل غالبا في الشركات المساهة المقفلة » 
حيث يكون عدد الساهين قليلا . ومحدث عادة بين المساهين بسبب تضارب 
الماح أو العداء بينهم » الذي يحل عادة حل صداقة أووحدة مصالح سابقة" . 

وتفرض واجبات الآمانة على العضو ر المجلس ) أن يدير الشركة بصورة 
حيادية 2ع سول دز ed‏ وھاداسن) مراغیا فی ذلك ححدمة الشركة وحاية مصاللمها بالنسية 
لجميع المساهمين فيها دون ييز آو تفرقة بينهم » وكل قرار يتخذ لمصلحة جموعة من 
الملساهين على حساب الأضرار 259ء«تءاءف) مصلحة جموعة أخحرى ينالف مباديء 
الأمانة والأحكام الضمنية لعقد الاكتتاب ( شراء ) بالآسهم المبرم بين الشركة 
والمساهم » رالتي تقضي بأن تدار الشركة بالطريقة التي تحقق مصلحعها المخلى 
ومصلحة جيع الساشين 2 . فمثلا : لا جوز مجلس الادارة أو أغلبية المساشين 
أن تفي السعر الذي اعت به اسهمها ( ۱١٩۰*‏ دولارا للسهم الواحد ) للغر عن 
الأقلية » أو أن تساعد المشتري ني شراء أسهم تلك الأقلية بأسعار ملخفضة جدا 
٠*١ (‏ دولارا للسهم الواحد )" . 

وبصورة عامة فإن الأعضاء وأغلبية المسامين مخضعون إلى واجبات الأمانة 


ز١)‏ المرجع السابق . 

(۲) امرجم السابق . 

۳ الاستاذ مارولد مارش » اأرجم السابق > ص 117-11١‏ . 
(4) الاستاذان هاري رم جرت الاسئلاں ۽ الام السابق » س 12۲ . 
(ه) الاستاڈ هاررلد بارش ۽ ارجم السار ١‏ من ٠٤١-٤٤‏ . 


۸ 


قبل أقلية المساهمين » في كل اجراء آو قرار يتخذونه في شأن الشركة ونشاطها › 
لحاصة فى الأمور الأساسية الق تؤثر على وجود الشركة ومصالحها ومصالح المسامين 
فيها ٠‏ بيع أو تأ جر أصول اوو ات (ئاعءوه) الشركة الأساسية > ورهن آمو اطا 
(Merger of lq#ag « lkae (amendment) Jıdzig « {Mortgage of property)‏ 
consolidation)‏ ۽ او لھا («ioاناoءونك)*‏ , 


شر اء أو بيع العضو ية ٤‏ چلس الإاأدارة ا 


جوز للمساهم أن يتصرف با يلكه من آسهم » ويسري هذا الحكم على 
أغليية المسامين الذين يسيطرون على جلس الادارة وعلى جهازها الاداري » وذلك 
مالم يوجد اثفاق يقيد من حرية المسامين في التصرف باسهمهم » ولكن المساهين 
السيطرين علل مجلس ادارة الشركة وجهازها الاداري مدينون للشركة بواجبات 
الأمانة وبذل العناية » كيا أنهم مدينون بذلك لأقلية المساامين . ويعتير الحلا 
پواجہات الأمانة بيع الأغلبية المسيطرة (controlling block of shares) lawî‏ 
لاشخاص يسعون الى الاضرار بالشركة وأقلية المساشمين فيها » عندما يكون هذا 
الشر ر مركا (اادء٠ء ۴٠‏ فط ء كاه يكرة القترى إ( امرون ترقا 
مله ۽ پحکم وضعه المالى والظروف المحيطة بعملية الشراء » أن يقوم بسلب 
(0۵.ا) آموال الشركة . بل أن البائع جب آن يتحقق آو جري نحقيقا عن شخص 
المشتري قبل أن يوافق على البيع”“ . ولا جوز للحضو آن يبيع منصبه أو عضويته في 


(0 ار چم السابق » وانكلر أيضا لقضايا الاثية : - 

Elenbory Y, Centrul Zone Properly Corp., 306 N.Y. 58, 115N,E. 2U 562 (1933); Furmars Coe 
aporitive V, Kala, 222 Min, 153, 23N.W, 20576 (1946); Barret V, Denvar Traniwny Corp, 
F.Supp, 18 (D.Dol, HOH Goldman Y.Taub, G38 FrAdl G48 (dil Cir. ISD Grace VY, Qrnee 

Nutlnnl Bak oF Now York, Gê Fal 106 {2c Clr, 1972). 

() انر الاستادین ہاری هن وجرن الاسکلاں ب ارجح السابق » س 0٦‏ - ۵۷ رالستادذ مارولد 
مارا » ارجم الساري ۽ مس 1١‏ , 

وم الارجتان الساتاك , 


1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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جل الادارة > ويكن التحقق من هدا البيع من الأسعار التي تدفع له مقابل بيع 
ا ۽ فاذا تبن ان چزءا ن الأسعار قد دفع له نظير ليه عن العضوية » فان 
ذلك عله معلا قبل الشركة عن الزيادة التي دفعت له نظير التخلي عن المنصب 
tile)‏ . وسذا محدٿ فى حالة بيع بحعض الأعضاء لا بملكونه من سهم + أي 
لیے عن دار الغركة . أمائ حالة ب الاغابية ايهم ٠‏ هذا يقتضي 
اسقالة الأعضاء من ادارة الشركة ليحل لهم المشتري ر ا مشترون ) لي الادارة ؛ 
وقد ينص على وجوب استقالة الأعضاء فى عقد شراء الأسهم . 


هذا وقد يدق أمر تعدرد سبة الأغلبية الى حخضح لوإجبات الأمانة قبل 
الشركة وقبل أقلية المسامين » رأيضا قد صعب الأمر في تاقرير ما اذا کان بیح 
الأغلبة اهما يتضمن بيعا لا دارة الشركة أو للعضوية ي جلس |laر3 (Sale of‏ 
Control or e‏ „ فرغاد المحكمة الاعادية في (Essex Universal Corp. ã4‏ 
V. Yates)‏ انقسمت عل نفسها في شان تقرير ما اذا کان عقد بیع ۲۸ بالائة من 
أسهم الشركة ء بسعر ۸دولارات تي الوقت الذي کات آسعارها في السوق حواليا 
R3‏ : 2 باطلا لخالفته للنظام العام أو السياسة (Public policy) iolall‏ 
وذلك لآزه يتضمن شرط اعطاء المشتري حت طلب استقالة الأعضاء احاليين في 


مجلس الادارة وتعيين من يحل لهم . 


وقد يضمن بيع العضوية في المجلس آو السيطرة على الادارة اغتصابا افرص 
أل 35 . وحدث هذا اذا لقت ادارة الشركة عر ضا لشراء الشركة أو دجها ي 
شرکة آنحری ورفضته › أو تلقت استفسارا في هذا الشأن وأجابت عليه بالتفي › 
ولکنہا فى الرقتث ذاته تعرض آسهمها آر اسهم أغلبية السامين كجموعة(kءهاط)‏ 
بو چ 
)١(‏ المرجعان السابثاك , 


و١‏ المرجمان الساراناك , 
زم امسات السا قال ۽ والار ارم الابية 190(1 آي JS FA, 572, OAL, 3l 46 (2l‏ 


BH 1 


ابيع باسعار مرتفعة . وصاحب العرض غالا ا یزاف عل شرام أسهم الأغابية 
على آمل شراء أسهم الأقلية في وقت لاحق باسعار مخف . وقد پساعده في ذلك 
مجلس الادارة أو أغلبية المسامن ذا یکون جلس الادارة فد اغتصب فرص 
الشركة » واحفى عرض شرام موجوداتا عن أقلية الساهمين » ما يڙدى إل 
إصابتهم بضرر الخفاض قيمة أسهمهم . وهذا يعد اخاالا بواجبات إلأمانة 
ويعرض المجلس وأغلبية المساهمين للمسئولية<٠‏ . 


الدفاع عن العضوية ي جس الادارة : 

آدا کان بعض المسان يملكون أو مجوزون أغلبية سهم الشركة أو كمية 
کہیرة (kعاطا‏ eع:ھ)‏ مہا > وکان باقي الأسهم موڑعا ہین عدد کر جدا من 
المساسن ۽ فتکون شم في هذه اللالة سaطږرة (contro)‏ على أدارة الشركة » 
بحيث لا يستطيع المساامون الآحرون أو غیرهم منافستهم عل إدارت ا 
ولکن اذا کان أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء اهار الاداري لا يملکون أو غوزون 
أغلبية أسهم الشركة » وإغا يتولون الادارة نتيجة نجاحهم في الانتخاب ر أي ع 
طريق توكيل أو تفريض المساهمين هم في ادارة الشركة ) > فان هذا الوضع يشجع 
عادة المساهمين الآأخرين أو عیرهم على منافستهم عل ادارة الشركة . ويتم هذا 
التنافس في اغالب أما عن طريق التنافس على أصوات المساشين أو ا لحصول مم 
عل شور بض (۷×٥ءم)‏ في التصویت فى اجتماعات الجمعية العامة ء لامرن 


Lou V.Whecler 207 Cal. App. 24477, 24 Cai, Rpt. 338 1962); Brown 7 Halbert 271 Cal. APP. 
23252, 76 Cal. Rptr. T81 (1969). 


() نظرا لكوك بعض الساشن یغیمون ف ولایات متمددۃ أو حارج الولاية التي يقع فيها مركز الادارة 
الرئيسى للشركة » فات هؤلاء المساتمین يصوتون في اغالب عن طرين اأراسلة أويفوضون غيرهم 
لخاصبة أعضاء مجلس الادارة في الصو بت نيابة عنم فى اجتماعات ا شمعية العامة للمساتمين . انطر 
الستاد دتلیف فاکشس > امرجم السابى AA TAY 2 (Basis Corp. Law)‏ . 


ب 


الحصول على الأغلية اللازمة للوصول الى ادارة الشركة » وأما عن طريق تقدیم 
عرس اس ع )tender offer)‏ العلa‏ اللازم مر اسهم الساقین() : 


ويا أن جلس الادارة مدين للش كة والمسا مون بواجب الأمانة والولاء » فان 
فل يتصدى للمجموعة النافسة أو لمر (insurgent group) ö2‏ _ کہا تسمی 
أحيانا » خحاصة اذا كانث عناصر هله المجموعة مساامين جددا ر أو 
etd‏ ) » آي تمن اشتروا أسهم الشركة حديشا دف السيطرة عل 
ادارا“ . واذا كانت مصلحة الشركة تقتضي التصدي للمجموعة المنافسة . 
فهل جوز مجلس الادارة أن يمول لته )proy hih‏ من آمرال الشركة ؟ وذلك 
لآن هذه الحملة تتطلب مراسلة اسان رحثهم (دoناازهتام5)‏ على الرقوف 
بجائب خلس الادارة لحمارة مصالح الشركة ومصالح المساهين فيها » عن طريق 
اعطاء أصواتهم لاعضاء المجلس أو ني تفريض أعضاثه بالتصويت نيابة عنهم في 
اجتماعات إلمعية العامة . 


لقد استقرت أحكام القضاء عل أنه يجوز مجلس الادارة أن يحمل الشركة 
نفقات أو مصاريف تزوید السامین بالمعلومات المتعلقة الشركة > ونفقات دعوة 
الملسامين لعقند الحمعية العمومية > لآن من وأجب الادارة القيام بقل هذا 
العما (4) وبعض المحاكم آجازت للادارة تحميل الشركة مصاريف نحث 
امساامين على التصويت جانب مجلس الادارة عند تصديه لمجمرعة مناف: » بشر ظط 
س ن 


(1) انظر الاستاذ هارولد مارش > المرجع السابق » ص 1٤۷‏ وي . 

() ائظر الاستاذ هارولد مارش المرجح السابق > ص 14۹ ء والاستاذ دتلیف فاکتس » امرجم 
السابق ۽ زسم e Ba Cor.‏ ¥ £ . 

(۳) ارجم السا دائظر أيضا الاستاڈين ماري هن وجوت الاسكندر » المرجع السابق » ص ٠٠۸‏ _ 
4 

4( ارجم السا ۱ 


LIT 


أن کون ذلك بهدف حهاية سياسة الشركة (وعناهم #اةإممإدء) وحاية مصا ها ء لذ 
ہد هاية مصالح الاعضاء personnel interest)‏ . وئ هذا تقول احدی 
المحاكم في نيويورك أنه اذا لم يقم أعضاء جلس الادارة مواجهة جموعات خارجة 
تسعی إل لوی دفه أدارة الشركة لاغراضها الخاصة » فان الشركة ستكون تحت 
زمه هذه المجموعات » خاصة اذا كان لديا التمويل الكافي ء ولذلك فان مجلس 
الادارة - في منازعات التفريض (اsعا«هء‏ رهءم) أو المتافسة على أصوات المساشمة _ 
قد بر على الدفاع عن ادارة الشر كة رسياستها . والتفقات (ءعء«ءص»ع) الت 
تصرف تي سبیل ایصال العلومات الى المساهمين يكن أن تتحملها الشركة إذا 
صرفت بحسن نية وكانت مناسية . ولكن لايكن مجلس الادارة أن يدخل في 
منازعات التوكيل ويصرف من آموال الشركة بدون قيد » فأموال الشركة جب أن 
تصرف لمصلحتها والسامين فيها » وكل صرف من أجل تحقيق سلطة شخصية . 
أو کسب فردی » أو منافع نخاصة فالمحكمة تعارضه ولن تسمح به" . وتتحمل 
الشركة الصاريف المذكورة سواء احفظ أعضاء المجلس يناصبهم ام 
لسر وھا( , 

وقد بلغت تكاليف حلة رئيس مجلس ادارة شركة رہم اعع‌ااھ فی عام ٠۹۵ ٤‏ 
حوالي مليون وتلائمائة آلف )۳٠۹٠٠٠(‏ درلارء ووافقت الحمعية العامة عل 


. P(reimburesment) ld دقعها أو‎ 


. 14۹ مرجع السابق » وانظر أيضا هارولد مارش » المرجع السابق » ص‎ )١( 


: انظر قضية‎ (١ 
Rasenleld ¥V.Fairehild Engincang Airplane Corp. 209 M.Y. 168, J28N,E. 2d 291.51. A.L.R. 2d 
B80 933). 


: وانظار قضیتی‎ > ٥۲۴ الااستاذان هاري هن وجون الاسكندر » امرجم السا > ص‎ )١( 
Levin ¥, Melro- Gollwyn= Mayer, Ince, 24 Supp. 797 (S.B.N.Y. 1867, Steninbert Y. 
Alums, YON, Supp, IM (S.D.N,Y, B30), 


(6) انظر الاستاذ دتليف فاكس . ارجح الساہعن YY e (Dilo Corp, Ly)‏ , رامسم هلا اريس 
هر برت یون ۷٥۱۱۱8(‏ ٣ناواا)‏ رد راففت اہی العامة پاغلية Aas’ fl {AAo ttt‏ 
مساح , من للرالارن ملررن بل رة رام الہ ر رام (nllon)‏ , 


ما بالسة للمجمرك الاىة > فاا اذا فازت بعضوية مجلس الادارة 
يجوز ها أن تطلب من المحمعية العامة للمسامين المرانقة على تحمل الشركة 
للغقات التي محملتها في سبيل الوصرل الى جلس الادارة . والأمر متروك لتقدير 
الحمعية العامة . كا تذهب الى ذلك بعض المحاكم » التي تشترط أن تكرن 
المصروفات معقولة أو مناسبة (عاطدصمعوءء) أن يتم أنفاقها بحسن نية aد0ط)‏ 
٥(‏ . کا یشترط أن کون ادف من المنافسة هو دعم سياسة الشركة وجاية 
مصلحتها ويس تقيق مصلحة حاصة » وهذه المصلحة أو السياسة يمكن تحقيقها 
من خلال التغيرر الذي حدت في أدارة الشركة بعد فوز المجموعة المنافسة » وذلك 
بالقیاس على الدعوى الذي يرفعها الساهم باسم الشركة (ازسء ieاi۷aعمd)‏ ضد 
مجلس الادارة ویکسها) » اذ في هذه الالة تتحمل الشركة مصاريف الدعوى » 
کا سنری . 

رأذا خسرت المجموعة المنافسة في ملتها فانما تتحمل مصاريف متها » اذ 
لایوجد أي سبب أو أساس لتحمل الشركة هذه المصاريف » فمنفعة تخر جلس 
الادارة | تحقق بعد أن احتفظ لس الادارة بالعضوية »> وهذا المجلس لن رافق 
على دع مصاريف حلة منافسة » کا أن الجمعية العامة للمسامين هى الأحرى لن 
توافق على دفع تلك المصاريف لو عرض عليها الأ ٩‏ . 


ومن وسائل دفاع المجلس عن ادارة الشركة (1هاادمء م )defense‏ اسىتىخدام 
آموال الشركة في شراء أسهم (و#تةطي) المساهمين المعارضين للتخلص منم » أو 
شراء سهم الشركة من السوق لرفع أسعارها » ومن ثم جعل شراء تلك الأسهم 


() اتر فضي ودار اماز YY,‏ الی سہقت الاشارة اليها » وانظر امرجم السابق ء 
رالا ستادرن هارې هن وجرت الاسکیان ۽ ارجم الساہق »> ص ۵۲٤‏ ١٣هد‏ . 

. اثر الا ستادرن ار هن وجرت الاسكدر , ارم السا » ص )۲هد‎ )١( 

اریم السال ا مر 0۲1 0۲0 , 


من قبل أي جموعة اة مكلفاً جدا . وهكذا لا تستطيع تلك المجموعة 
الول على الكمية المناسبة لنافة جلس الادارة . ومثل هذا التصرف يعد 
قرانین الولايات أوقوانين الأرراق الالية الاعادية » ولذلك قل استخدام هذه 
الوسيلة؟ . 


کی قد يلجا المجلس ال اصدار اسهم جديدة ل يد حصبيلته وحصيلة أنصاره 
من الأسهه » وبذلك عل على أغلبية الأسهم ومن ثم أغلبية الأصوات ف 
ا-جمعية العامة للمساهين . واذا كان مرف الجلس من اصدار تلك الأسهم جرد 
اة مر کزه وليس حاية مصلحة الشركة › زان ذلك بعد احلالا براجبات الأمانة : 
ومن ثم يعرضس الجل تفه للمسئولية قبل الشركة ومساهمیها"؟ . 


و وک 


ز1( انظر از ستاد شارولد مارش : ارجم الاق : حبس 1۹ > وانظر القضايا ب 
Martin Y. American Potash and Clıemical Lorp., 33 Del Ch. 24, 92 A2 25 (Sup. Ct. 1992);‏ 
Kors ¥, Carey, 39 Del, ch, H7, 158 A. 2d 136, (CB. 1960); Cheff V.Mfathcs, 41 Del, Ch, 494,‏ 
A, 2 348 (Sup, ct 196ê),‏ 12 
وانظر أيضا : 
APAMOWY ied Binltotit, Tender offors lor Corporate Vontrol, 234-244 (1973; Jen iiugs and Marsh,‏ 
Sauurlliey Mapilallon, tl, 2l, I07, PT,‏ 
(۲) انار الأستاذ ماررلد ماش ؛ ارجم السار » س 10١‏ انار ية ۲ 


Slim Vile hour Cory, 32K T74) 227 (Pl Flr HOF, 


الغرع النالث 
حقو ق أعضاء جلس الا دارة 
ر مكاآت أعضاء مجلس الادارة ) 


يقابل واجبات أعضاء جلس الادارة حقوق هم ي ذمة الشركة » سواء 
اعتبرنا العالاقة ن الطرفن علاقة وكالة أم م نعتبره زلا .> وان كانت الوكالة 
بحسب الأصل تبرعية» أي يقرم بها الوكيل دون أجر مالم يتفق صراحة أو ضع 
عل غر ذلك . ومن أهم حقوق اعضاء جلس ادارة الشركة فى وقتنا الحاضر 
ار ل على مكاقآت رمزية أو جزية تدفع مم ي خاي الت الالية للشركة . واذا 
رد زل أعشاء جلس الاذارة لاي سب يجب أن قاح م القرصة لي ع 
عن انفسهم عافظة على سمعتهم ومكانتهم > رالا جاز ب الرجوع غلل الشركة 
اررض إن کان له عل . واڈا تکپدوا بض الصاریف او ایم ضرر فی سیل 
ادارة الشركة وجاية ممصا حها والدفاع عنہاء فيجب على الشركة آن تعوضهم عن 
ذلك . 

هذا وستکتفی بدر اة مكاقآت أعضاء خلس ادارة الشركة في البحثين 
التالبن ٠‏ نظا لکوا حقرقا خاصة وجکمها نص خاص ۽ على حلاف باقي 
ا لحقوق الق تضم لأحكام القراعد العامة" ء کي أنه قد شر إليها أو الى بعضها 
جزثيا ضمن مواضيع هذا البحت . 


وإ اثر الادة ۷۲٠١‏ اي الارن ادلي رفم AY‏ . 
( انار ال ادان ۷٠١‏ ۽ ۷ ر الوك ادلي رقم AY‏ 


Ù | 4 û 


المسمت الأول 
مکافات جلس الادإرة ل الفائوك الکويق 
تنص الادة ٠٠١‏ من قائون الشركات التجارية على أن « يبين نفلام الشركة 
طر يقة دید ماقا زلیس جلس الادارة وأعضباء شا الچلس ولا ېوز مدير 
مجموع هذه المكافآت بأكثر من ٠١‏ بالئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك 
وألا حتیاطیات وتوريح ربح لا يقل عن © اة من راس الال عل المساهمين أو لس 
أعل ينع ليها اغلام( > وح ذلك جوز توریح مکافاة سنو ية لاتزید عل اف 
دينار لرئيس مجلس الادارة ولكل عضو من أعضاء هذا امجلس من تاريخ تاسيس 
الشركة لين تحفيق الأرباح الى تسمح ها بتوزيم المكافاة وفقا لانصت عليه الفقرة 
السابقة» . 7 وكا تبين من هذا النص ان مكافاة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة 
(1) تنص الادة 5٩‏ من وذح النظام الأساسي لشركة المساامة _ اللحق رب ) عن اللائحة التنفيذية 
اول : يقطع ١‏ إ بالقد حص لساب الاستياطي الاسیاری . ٭يشف صلا الاقتطاع بقرار من 
الحمعية العامة العادية بناء على اقتراح جلس الادارة . 

ثانيا : يقتطع ٠١‏ بالئة تخصص لساب الاسياطي الاجباري . 

تاا : يقتطم جزء من الارياح ل ده اسكمعة العامة لوا چيه الا لتزامات الحر تة عل الشركة جو جب 


قرانين الحمل . 

رابعا : يقتطع البلغ اللازم لترزيع حصة اول في الارباح قدرها د بالئة للمساهمين عن المدفوع من قيمة 
أسهمهم . 

خامسا : خصص رسد ما تقدم E CA SE EEE ERR e‏ 
الارباح لحصص التأسيس . 

سادسا : مخصص بعد ما تقدم o TT eT‏ 


على ٠١‏ بالتة ) من الباقي لكافات جلس الادارة . 
سابعا : يبوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساعين كحصة اصافية في الأرباح آو برحل بئاء عل 
اقتراح مجلس الادارة الى السنة للقبلة » أر مخصص لانشاء مال للاسحتياطى أو مال للاستيلاك 
عر عادیین . 
(۲) الفقرة من « ومح ذلك » الى ار المادة اضيفت مموجب القانون رقم ۹۹11/١١‏ وكان نصها قبل 
التعديل هو ؛ وقي الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار » لا يتقافي رئيس لس الادارة ولا أعضاء 
هذا المجلس مكاناة ما , 


- 1 - 


امسا تشحدد أ الدتام الاساسي ١‏ على ألا تريد على عشرة بالائة )/١١(‏ من 
الريح الصسال سد اسلائدلاع دل الاستهادك والاحتياطيات ( الاجبارية 
والاحتياريه ) رتوزيم أرباح على المسامين لاتقل عن خسة بالائة )٥(‏ من راس 
مأل مالم يشترط طام الشركة لسبة أعلى . 

ركان هذا النص قبل تعدیله عام ۱۹11“ لا یز توزیم ية مكافاة على 
اعضاء مجلس الادارة الأ اذا حققت الشركة أرباحا تكفي لاجراء الاستقطاعات 
ربدل الاستهلاك اللازم وتوزيع أرباح لاتقل عن خسة بالائة من رس الال على 
الساهمين . وهذا بعتي حرمان رئيس وأعضاء جلس الادارة من الحصول على آي 
مقاب نخلبر الجهد الذي يبذلونه قي ادارة الشركة خاصة احهد الدي يبذله رئيس 
مجلس الادارة والعضو المنتدب » ني حالة عدم تحقيقق الشركة لأرباح أو تحقيقها 
لأرباح ضتيلة أو اصابتها بخسارة . ولذلك قام المشرع بتعديل نص الادة السالفة 
الذكر » بحيث أصبح بجرز توزيع مكافاة لاتزيد على الف )٠٠٠١(‏ ديار على 
رئيس مجلس الادارة وعلى كل عضر من أعضائه في مثل تلك الحالة » وذلك ١‏ من 
تاریخ تأسيس الشركة لين تحقيق الأرباح التي تسمح ها بتوزيع مخافأة » وفشا 
للاحكام الآنف ذكرها . 

رهذه المكاقأة تعتبر مبالغ مقطوعة تسب من ضمن مصروفات الشركة 
العامة » وتستعحق ستويا و يقصد بالستة هنا السنة الشمسية » کا يرى البعحض 
بحق > وليس السنة الالية للشركة التی قد تکون آكثر من ١١‏ شهرا خحاصة السنة 
الالية الأول .° 
م عدل بالقانون رتم 1۹11/41 . 
(۲) انظر الفتوى رقم ف ت / ۸۸0/۲ مؤرحة ۱۹1۷/۷/۲۳ ومنشورة في جموعة اليادىء الق 

أصدرتها ادارة القتوى والتشريع من ۰ -_ ۱۹۷١‏ » فانظر المادة ٠‏ من نوذج النظام الأساسي 


أشركة المسامة املح ب من اللائحة التغيذية لقائون الشركات الى تنص على أن تبدا الستة الالية 
الشركة من أول پثایر › وتتتهي ي 1 ديسمپر من کل سيه , ويستئيى من ذلك السنة الالية الأول = 


TAV 


١ 


واذا کان نظام الشركة هو الذي محدد مقدار المكاقاأة التي محصل عليها 
الأعضاء » فيجب على واضعيى النظام أن ييزو! بين مقدار الكافاة التي محصل عليها 
الأعضاء التفرغون أو المخصصون لمحزء كبر من وقتهم لادارة الشركة » كرئيس 
الجلس والعضر المنتدب » وبين مقدار مكافآة الاعضاء غير المتفرغين » الذين يكاد 
ينحصر أو يقتصر دورهم في الادارة والرقابة على جرد حضور اجتماعات چلس 
الادارة ( لا تقل عن أربع مرات في السنة ) »> كا أنهم في العادة أقل خبرة وكفاءة من 
رماائهم افر غين . وذلك تقديرا للوقت والحهد اللذين يبذها الأعضاء المتفرغون 
للادارة ء» وتشجيعا للكفاءات والحبرات الفذة والشريغة على تول ادارة الشركات 
المساهمة . وجب على المشرع أن يتدخل لتعديل القانون لاعطاء الحرافر الادية شل 
هذه الكفاءات » لأن نتيجة ذلك جد خطيرة على الاقتصاد الوطني والشركات 
السامة والمساهين فيها وعلل اخلاقيات أعضاء جالس ادارات الشركات . وف 
ظل الوضع القائم بخشى الا يكون هدف البعض من تولي ادارة الشركات المساهة 
تحقيق منافع مادية مشروعة > لأن المكافأة غر مخرية » ولا تحقق مكاسب معلوية › 
لآن هذا الكسب لا يتحقق الا بعد النجاح في أدارة الشركة ء وهذا بدوره لا يتوفر 
الا فى عدد قليل من أعضاء جالس الادارات من ذوي الكفاءة والغبرة والأمانة › 
وهذا ما كشفت عنه جزتيا أزمة الأوراق المالية »> فقد كشف تقرير نة التحقين 
بأوضاع الشركات المساهة المقفلة أن أعضاء بعض هذه الشركات كانوا يتلاعبون 
بأموا ما بالطريقة التي تحلو هم » على حلاف أحكام القانون والدين والاخلاق . 
فیبیعون ها ز الشركات ) عقاراتهم وما لديہم من أسهم آو حقوق انتفاع باسعار 
حيالية » ويقترضون منبا ولوكان الاقراض خالفا لاغراضهارشركات عقارية)» 
ويودعون أموالمجا ف حساباعهم الخاصة » ريسجلون متلكاعما بساسماتهم جراعم 
راهية باطلة . يضاف الى هذا ان البعض مم قد أععلى لنفه سلطة تحديد 


= للشركة » فتبدا من تاربخ اعلان قبام الشركة مايا ينهي لي ١١‏ ديسر دن السنة التالية , 
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مكافأته بالطريقة التى تخدم مصالهم خلدفا لأحكام القانون» فعلل سبيل الخال 
قرر رئيس مجلس ادارة احدى الشركات لنفسه راتبا شهريا مقداره عشرة آلاف ديار 
وبأثر رجعي ابتداء من بداية العام » بحيث أصبح جموع المكافاة الى محصل عليها 
يوق الأرباح التي حقفتها الشركة في العام السابق على اتخاذ القرار » رغم أن 
الشركة كانت خحاسرة وقت اتخاذ القرار بسب آزمة إلأوراق المالية وبسبب التلاعب 
بأمواطها , ٠١‏ 


ويبدو من نص أالادة ١٠١٠١‏ السالفة الذكر ان القانون الكويق لا يز للشركة 
أن تعطي لاعضاء تجلس الادارة أية مكافأة أو مزايا جاوز ادد الاقصر LE‏ 
خلافا لبعض القوانين العربية التي تجيز ذلك . فمتثلا قانون الشركات العراقي 
جز » كا يبدو من تص الادة ۹۹/ج ء للشركة أن تعطي لاعضاء مجلس ادارعما 
اتعابا وعمولات وبدل نفقات وأجور ما قأموا به من اعمال فثية أو ادارية أو 
أستشارية » ومزايا عينية » كالتمتع بالسيارات والسكن المجان وغيرها . کا يجوز 
ها أن تخصص لاعضاء مجلس ادارا تعويضات عن انتهاء الفدمة أو رواتب 
تقاعدية © . وحشية المبالغة فى تقرير ذلك تتطلب الادة المذكورة (1۹۹) أن يقدم 


(1) لقد حضرت شخصيا اجتماع اجلمعية العامة لامي هذه الشركة . وحضر الاجتماع اعضاء جلس 
الادارة فق اريعة اعقاء. بتوكيل من المسامين » لا بعلم مدى صحة وقوعه . وي هذا الاجتماع 
صدق الاربعة عل اعمامم وأبرأوا متهم وذمة رئيسهم من كل مسثولية !!! . للمزيد حول التلاعب 
باموال الشركات آنظر تفرير لجنة التحقيق باوضاع الشركات المساهة المقفلة الذي ادان ۳۹ شركة 
مہا ونشرت تفاصيله في الصحف المحاية . وانظر آيضا ناقشات أعضاء جلس الأمة منذ اكتوبر 
وح عام حول هدا الموضرع 

(۲) تنص هذه المادة ضمن ما تنص عأيه : ج : ١‏ - وعليه ( آي المجلس ) أن يعد لاطلاع المساشينء 
قبلى انعقاد الحمعية باسبوع على الأقل » تقريرا يتضمن البيانات الأتية :- 

)١(‏ ميم البالغ التي حمل عليها أعضاء جلس الادارة خحلال السنة من اتاب ونفقات وعمولة أو 
مٿابل آي سبل في أو اداري أو استشاري . 

() راا الميية ا مرا ا ۽ کالسيارات والمسكن المجان وغيرها . 

() الائات يالأر اح الاطجسة للمارر امار راعضاء الجلس , ج 
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جلس الاأدأرة تقريرا للحمحة العامة رذلك قبل انعقادها بامىبوع عل لاقل 4 
لاتاحة الفرصة للمساهمين من الاطلاع على تلك المكافات والمزايا ء ومن ثم 
الاعتراض على اية مبالغات أو تجاوزات . 


وي جميع الأحوال جب الا جاوز مقدار المكافآت في القانون الكويتي » أيا 
كاثت صررتبا ( نقدية آوعينية )ا لحد الأقصى وهوعشرة بالائة )/.٠٠١(‏ من الربح 
الصافي على التقصيل الذي سبق ذكره . ونرى أنه لاوز للأعضاء أن يقوموا بأي 
عمل لساب الشركة غير أعمال الادارة المعتادة » آي أن الأعمال الادارية الأخرى 
والأعمال الغية والاستشارية تترك لموظفي الشركة ومستخدميها » لكي لايكون في 
قيام أعضاء مجلس الادارة ثل هذه الأعمال سبيلا لسلب أموال الشركة تحت ستار 
بئذ امصاريف والنفقات ك نرى أنه لامجوز اعطاء المجلس آية مزايا عينية » عدا 
مز ايا تخصيص وسائل النقل المجاني للاعضاء الذين يقومون بادارة الشركة ادارة 
مباشرة ويومية » كرئيس مجلس الادارة والعضو النتدب » نظرا لأن انتقاهم من 
والى الشركة امر ضروري لادارعها وتحقيق أغراضها » ولذلك لا تعتبر مزايا النقل 
امجانی مكافات ولكا مصروفات ونفقات ضرورية لحمل الشركة وحسن ادارا . 


= (ة) الميالغ احص لآعضاء الادارة احالس والسابقين بصفة راثب تقاعدى أو تعويض عن 
اتیاء لحد مته : 
وبقول الدكتور أحد السام أنه يشترط أن يتص على اجازة ذلك في نفام الشركة . انظر الدكتور 
السام 1 امرجم السابق ۽ ص 1۷٦‏ . 
وانظر الدكتور أكرم ياملځی ۽ ارجح السابق ۽ س ۸ . وقارن ذللف بقانون الشرقاث 
القرلسى والمصریي واللہٹان وانظر الد قور اهم اسن الول تالو الشجارة اللہنال, انارت 
جز الثاني » الشركات التجاربة » دار المضة العربية ۔ بیروت » ۱۹۹1۸ ۔ ص ٠٠١۳۱۳۵۱‏ , 


My 


المبحث الثاني 
مكافاة مجلس الادارة في قوانين الولايات المتحدة الأمريكية 


لقد كان الفكر التقليدي يرى أن أعضاء مجلس الادارة مساهمون > ولذلك 
فان تملكهم للأسهم وحصرمم على أرباح (ئف١عةءزك)‏ يتطلب مهم المشاركة أو 
اللسامة في ادأرة الشركة دون أجر (۵عسre)‏ . كا أن الأعضاء ليس هم سلطة في 
تحديد مكافاعم أو جرهم . وح لوفرض أن هم مشل قلاف السلطة » فان قيامهم 
هديد مکافاتہم یتضمن حتا تعاماد مم النفس (عمناهمة - #اعو) ٠"‏ . وتفترض 
كثير من الأحكام آن أعضاء مجلس الادارة يقرمون بعملهم بلا مقابل أوأعوض 
la « (compensatior)‏ ل يه جد اتفاق أو رتسا مسبJ (prearrangement)‏ مم 
الشركة على حصوم على مثل هذا القابل » ولكن اذا كانت الخدمات أو الأعمال 
التي قام با العضو غير عادية )extraordinay(‏ فله ای في الحصول على تعریضس 
مناسب دون حاجة لوجود الاتفاق المسبق مع الشركة“ . ولقد كانت مكافأة 
الأعضاء تتمثل اساسا في تحقيق وجاهة اجتماعية وتجارية (social and business‏ 
(#عتاوعءم ٠‏ الى أن أخضع العضو بحزم الى واجبات الأمانة فأصبح يحقق نتيجة 
لذلك يعض الكاسب الالية («نوع اوزعمعدر" . 


ولقد آدى دخحول بعض صغار الساهمين أو غير المساهمين الى جالس ادارات 
الشر کات المساشة ال تطور ممهوم مكافاة أعضاء لس الادارة > فقل آصبیحت 


ا الاستاذان هاري هن وجون الاسکندر ۽ ارجح السابق ٠‏ ہیں ٦٦٤‏ ۔ ١٦ا‏ والاستادڈ مارولد 
فارش ٠‏ امرجم السابق ء ص 11٤-1١۳‏ . 


Nieîdert V. Neidert; 637, S.W. 2 d, 295, (Mo. Ct, App. 1982). ; اأرجع السابق افر قضة‎ )١( 
û. Washington, VY. Rothsclild, T. Ness and R. Soberulucitn, CEHHDBIANLNE ti0 اثر ارا‎ ۳ 
, Carporale Exuautivg, ? cl, al, IYA, PP, 4F = 20) 

() الاستاذان مار دن روون الا سار ۽ رمم السابن + ص ٦٦۵‏ . 


کے 


عقود الشركات وأنظمتها الأساسية . تنص صراحة على حق أعضاء مجلس 
الادارة في الحصول على المكافات المناسية »> كا أن المعية العامة للمساهمن قد 
تتبنى قرارا في هذا الشأن في غياب تلك النصرص ” . وقد مدد عقد الشركة أو 
نظامها أو قرار الجمعية مكافات الأعضاء . أو يعين ساس تحديدها » أو يفوض 
مجلس الادارة في تحديد مقدارها . وقد ساعدت مشاركة الجمعية العامة في تحديد 
مكافات أعضاء مجلس الادارة في الحد من اثارة مشكلة سلطة المجلس وتضارب 
الملصالح أو التعامل مع النفس .<“ 

وتتجه التشريعات الحديثة الى اعطاء ججلس الادارة سلطة تحديد مقدار 
اللكافاة التي يستحقها أعضاؤه » ما ل ينص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على 
غير ذلك » كأن يتطلب موافقة الحمعية العامة آو تصديقها على تقدير مجلس 
الأدارة . 


وقد يجحصل العضو على مكافأة سنوية و على مكافاة نظير كل اجتماع مجلس 
ادارة محضره » کا يكن أن مع بين الائنين » فمثلا بحعض الشركات الكبرى 
تعطی لأعضاء جلس ادارا مکافاأة لا تتجاوز ٩۰۰‏ دولارا نظير كل اجتماع 
E‏ و 1٩‏ دولارا نر ضور اجتماع حجان جلس الادارة »> بالاضافة الى 
مكاقاة سنوية تصل إلى ۲٠‏ -۷۳ الف دولار . وني شركة فورد للسيارات تصل هذه 
الكافاة ال ٠١‏ آلف دولان » وف بح أو مسح (yعur۷)‏ أجری فی کالیفورنیا آظهر 


. فقط النظام الأساسي الذي تناه ااسمعية العامة للمساشمين . انظر امرجم السابق‎ )١( 

(۲) انظر جی واشنطن وانحرين » المرجع السابق » ص ٥١١ - ٠٠١‏ وانظر الاستاذين هاري هن وجرن 
اللاسكندر » امرجم السابق » ص ٠٦١‏ . 

(۴) امرجم السابق . 

(5) انظر المادة ٠١‏ من نموفج قائون الشركات وترانين الشركات في كل من الأباما والاسكا وكرلورادر 
ودلوير وانديانا وايوا وثيويورك وكارولينا الشمالية وداكوتا الشمالية واوهايو واورجورك وفيرجينا 
وويسکگونسی . وانظر الاستاذين هاري هن وجوك ال سكندر ؛ ار چم السابق + س 11۵ , 


٣١‏ ب 


أن ٥‏ من الشركات الكبرى في هذه الرلاية تدفع لأعضاء الس اداراها 
مکافات تتراوح ما بین ۱۸٠١‏ ال آکثر من ٠۲٠۰١‏ دولارا سنويا بالاضافة اى 
مکافات تتراوح ما بین ۲٠١‏ ال ۱۲۵۰ دولار! مقابل حضور أجتماع مجلس الادارة 
و ۲٠‏ الى ٠٠٠١‏ دولاراً مقابل حضور لجان المجلس . كا أن هتاك مكافآت 
اضافية لرثيس مجلس الادارة (صوص«اوطت) وأعضاء اللجية الغ ذية راع × ) 
committee)‏ وة المجاسية audi committee)‏ ., ولکن هناك عددا من 
الشر کات ندافم مکاغاة رمز ا شر فية (صدز1ةإ0 رهط اممنصمم) لأعضاء جال 
ادارا تتراوح ما بین ٥١‏ الى ٠٠١‏ دولارا! نظير حضور كل اجتماع مجلس 
الادارة . وهي بذلكف تشبه الى حد بعيد المكافات التقليدية التي كانت تدفع لأعضاء 
ا الاذاراعاق السا فد اضر قصل ق مق اكاك عل فة 
ذهبية (#٥مام‏ 4اهع) أو حوالي ۲١‏ دولارا في مقابل حضور اجتماع مجلس 
الاداأرة . 2> 


و تلف الحم بالنسبة لأعضاء اهاز الاداری (؟:۴]ه) > حيٿ يخضع 
أعضاء مجلس الادارة متهم للأّحكام نفسها الي مخضع ها باقي أعضاء المجلس » 
ما أعضاء اهاز الاداري غير الأعضاء في خلس |الأدارة (non - director officers)‏ 
فان مجلس الادارة بالاتفاق معهم محدد غالبا مقدار المكافأة أو الأجر الذي 
يستحقونه » ونی غياب هذا الاتفاق فان جرهم یتحدد طلقا مادیء العقد الضمني 


g(Implied contracL) )‏ غدر ا بستحف ول (Quantum Meruit)‏ ) وقد زأد 


مقدار مکافات أعضاء الجهاز الاداري وغيرهم من موظفي الشركة ومستخدميها 


. ۷ وانظر هامش‎ » ٠٦-٦٦١ الاستاذان هاري هن وجون الاسكندر » الرجم السابق ؛ ص‎ )١( 

(۲) ارجم السا , 

() الاسعاذان ماري من وجرن الاسكندر » امرجم السابق ۽ ص ٦1١‏ - 11۷ وائظر قضية :۔ ع۸ 
Amdar VY, Llndiny, AA, Me Al FAL {De Fl Ap 109)‏ , 
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مع بداية القرن الحالي ر العشرين ) . ونحالال الفترة ۱۹۳١ - ۱۹۱٩‏ » أى خلال 
قترة الحرب العالمية الأول والكساد الاقتصادى »)Great Depression)‏ كانت الاجور 
التي محصلون عليها تتمثل في راتب حدد (راوادS‏ ۵عچ۴) يضاف له أحپانا بعض 
المح (##ءnuه8)‏ . وبعد انتهاء تلك الفترة ارتفعت مكافات كبار الاداريين 
التنفيذين لتصل ال حوالي سليون دولار سنويا . وقد أدى ذلك الى رفح دعاوي من 
المسامين ضد مجلس لادأرة (وانسء ۷eناد۷نهك)‏ » ووضع بعض الشرکكات تحت 
اسخراسة القضاكة (pنersh¥ieەr)‏ ¿ وافلاس بعض الشركiٽ (Bankruptcy)‏ « 
و قيام الکو مة i (Government Investigation) jad‏ و ضاع بعضس 
الشركات > وال (طلبم) نة الارراق المالية (© ع 8) للكشف (Full plz‏ 
Disclosure)‏ عن جيع اللكافات التي تعطى لأعضاء لس الادارة وأعضاء اهاز 
الاداری ‏ . 


وقد تطورت آشکال وأنواع اللحافات التي محصل عليها أعضاء اهاز 
الاداري ء بل وأعضاء مجلس الادارة > ئي الوقت الحالي . ومن أهم أنواع 
الكافات : ر١)‏ منح نقدية وعيئية (؟ووا" (Cash anû Property Bonus‏ « 
7( و سهم منجة Sh2re Bon e5(‏ » (۳) وحق الاکتتاب بالاصدار الحديد 
لأسهم الشركة (Share Options)‏ » (4) وح شراء آسهم الشركة باسعار شدضة 
أو بالتقسیط (sدھا۴‏ seھطPure Share‏ ء (ه) والتامىن على الياة وضد الرادث 
والتامن الصحي )Life, Aecident and Health Insurance)‏ » والضہمان صل العجز 
gllsغSl )Da 1y and Death Benefits)‏ ء () وتسدید الضرائی -ہز‌R )٣۸×‏ 
bursement Plans)‏ « )¥( ومکافات آو تعويضات (Deferred lz‏ 
Cornpensation)‏ تدفع للعضو عند تقاعده أو انخفاض دخعله أو تدفم لورلته عد 


)١(‏ انظر جي واشنطونڻ راخرین [ امرجم السابى ١‏ س ۵ وار الاستادین مار هن یجرنا 
الا سکلدن ؛ ارجم السابق ٤‏ س 11۷ , 


Tela 


الوفاة » (۸)زمعاش تقاعدی (Retirement Plans)‏ : 


وبالاضافة آلى ذلك فان هناك آنراعا آخری من الکافات (ع )یز »وء۲) 
كدفع الشركة لرسوم الاشتراك في النوادي الحلية (sء۴e‏ اuإ country‏ )و الانقالJ‏ 
بالسیارات او الطائرات أو غيرها من وسائل النقل على حساب الشركة » واجراء 
حصي للعاملين بالشركة »> وتقدیم قرو للعضو بدون ذوJÛl (Interest - Free‏ 
0a05(‏ » وتقدعھا لح رأة (Secholarship Programs)‏ > وتقديم الوجبات 
الغذائية والسكن . . الح . 

وكجيز التشريعات الحديئة للشركة تقديم مثل تلك المكافآت والبرامج أو 
الخطط لاعشاء مجلس ادارا وأعضاء جهازها الاداري وموظفيها ومستخدميها 
وذلكd‏ کzوjil (Incentives)‏ هم دمة الشركة وتحقيق مصالها“ . 

ويشترط بصورة عامة لصحة تقديم الشركة لآي مكافاة أن تكون معقولة أو 
مناسبة في مقدارها » وان يکون تقديها نظر حدمات قام بها العضر للمصلحة 
الشركة » وأن تكو مقررة قبل تقديم ادمات (وءء«٣م)‏ للشركة . وإذا كانت 
الكائات مقررة لاعضاء مجلس الادارة أو لأحد أعضائه الذي هو ني الوقت شه 
عضر في اهاز الاداري للشركة »> فيجب ني هذه الحالة أن ترافق المعية العامة 


الاستاذان هاري هن وجون الأسكندر » امرجم السابق » ص 4۲-11۷ . 

ارجم السابق . 

() انظر على سيل الال فاد ٠١/١٢۲‏ د ٠١‏ من قانون الشركات العام لولاية دلوير والادة £ من غرذج 
قائرن الشركات العجارية والمادة ۲٠۷‏ / ف سن قانون الشركات لولاية كاليفورنيا . وانظر شرح الادة 
٤‏ من موذح قائون الشركات التجارية المرجع السابق . ويعض الكافات المذكورة قد تكون مناسة 
لاعضاء اهاز الاداري أيدر الي الشركة رمستخدميه بسب طول مدة حدمتهم للشركة دون أعضاء 
تملس الادارة لملا شس الارالرن ۽ کةرائین لابق الہر رمساجیوستس لايز صرامحة اعملاء 
ماش تقامدي ۰وا ره'ا) لاماء ميلس الادارة , 
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للمسامين على تقرير الكافات » منعا لاثارة موضوع تضارب الصالح أو تعامل 
اللأعضاء مع انفسهم (عصنلە2 - “")8٥[۴‏ . كل ذلك ما4 يكن القانون أو عقد 
الشركة أو نظامها آو الحمعية العامة للمساهمين قد اعطت للمجلس سلطة تقرير 
مثل هذه المكافات . وفي جيع الأحوال فان موافقة الحمعية أو تصديقها على قرار 
مجلس الادارة المقرر للمكافات جحقق آهدافا ثلاثة : ١(‏ التأكيد عل قرار 
المجلس » حاصة اذا کان المجلس يعمل على خط حدرد (غہاا ۲عل80۲) سلطاته ‏ 
و (۳ الحلول محل الجلس ني انحخاذ القرار » و (۳) تصحيح أو اجازة اعطاء 
اللكافات اذا كان قرار المجلس تابلا للبطلان (عااةلزه۷) مصلحة الشركة , واذا 
قثلت الكافاة في أسهم منحة أو شراء سهم الشركة فيجب الا خل ذلك بحق 
أولوية ( )Pre - Em pاive R21‏ المساشمین بالاکتتان 7 , 

واذا اتخذ المجلس قرارا جكافاة أعضائه دون مراعاة الأحكام الأنفة فان قراره 
يكون قابا للبطلان (اادهاه) لمصلحة الشركة . ولنع التضارب قي المصالح 
في تقرير مكافات أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء الجهاز الادارى ثان الجلس قد 
يعن نة مستشلة من بين أعضائه (Independent Compensation Committee Of‏ 
Board o Directors)‏ لتترلی تحدید مقدار مکافات أعضاء المجالس آر غیرهم بدون 
اة“ . 


وتنطلب قوانين الآوراق المالية الاتحاديةءخحاصة قانونا عامي ۱۹۳۳ 


. ٦۷١.1۷١ هن والاسكندر . امرجم السابق ص‎ )١( 

(۳) امرجم السابق . 

. 1۸4 1¥ امرجم السابق ء ص‎ A 

۷۲ انظر آلا ستاذیرن هاري هن رجون الااسکلدر ۽ ارجم الاين ص‎ (E 
, امرجم السابق‎ )#( 
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و . وة الأوراق الالية (..8.2) من الشركات الخاضعة لأحكام تلك 
القرائين ان تکشف عن الکافات الاضائية (sعااونuوإء۴)‏ عن طريق تعيئة النماذج 
اللعدة هذا الخرض والقيد لدى اللجنة » وذلك منعا للتالاعب بأموال الشركة من 
خلال حصول الأعضاء آو موظفي الشركة على المكافات الرتبطة واللازمة لعمل 
الشركة » أو اللازمة لقيام ادارة الشركة بعملها » كا لحصول على غذاء أو مواقف 
للسيارات أو المركيات » غير مطلوب الكشف عنما أو الحبار اللجنة اء لأا 
ليست مکانات کا تقول اللجة ‏ , 


وكقاعدة عامة » لا جو ز اعطاء مکافات بأثر (Retroactive Jaz)‏ 
Compensation)‏ مقابل خحدمات سابقة »> لان اعطاء مث هذه الکافات یعتر دون 
yaş « (Without Consideration) Jılan‏ دم تکون اهدارا لأموال الشركة و 
على هذه القاعدة بعض الاستشاءات ء كتقرير معاش تقاعدي باثر رجعي 
(«متو«ء۴) » واعطاء ورتة العضو المتوفي مبلغا من الال اذا كان القانون مجيز ذلك أو 
كان الواجب القانوني يتطلب مثل ذلك . وكل مكافاة تقرر على خلاف ذلك 
تعتبر اتلافا أو اهدارا (عایو۷) لأموال الشركة أو موجوداسا؟ . 


)١(‏ المرجع السابق » وانظر اللرائح التي أصدرعها اللجنة في هذا الشأن عامى ۱4۷۷ »> ۱۹۷۸ وانظر 
Charles B. Tomar, Director and Aurlit Committee Responsibilities Relating to Per. ; lJıl‏ 
quisites, Washingtion and Lec Law Review, Vol. 36, I978, PP. 85 - 105‏ . 

-: الاستاذان هاري هوك وجون الاسكندر ء المرجع السابى » ص 15۹ » وانظر القضابا الآثية‎ )۲( 
Dawrdla V. Texas American Oil Co., 503, $.W. 2d, 647 (Tex. App. 1913); Glenmore Dis1ii- 
leries Co., ¥. Seideman, 267 F.Supp. 915 (2.D.N.Y.1967); Hurt ¥. Cottou States Fertilizer 
, Co., 139 F. 2l, 52, (5th Cir, 1947) 

)١(‏ اثفار امرجم السابق وجي واشئطون واخرين » امرجم السابق ء ص ۲٤١‏ . وانظر المادة ٠۸٠١‏ من 
قائرن الشراكات التارية ولاپ ريسكو0سيس )31 ,180 (Wis. Rus, Corp, Law, Section‏ . 
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المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الادارة 

تقديم . 

اذا 9 ا و 5 ۴ ر ,8 »أو ek‏ 
للمساهمين » فان ا ا 2 وقبل المساهمين فيها وقبل 
الغر . والمسئولية قد تكون شخصية تلحق عضوا بذاته اذا كان قد ارتكى المخالفة 
مفرده > وقد تكون مشتركة أو تضامنية اذا اشترك في ارتكابما عدد من أعضاء مجلس 
الأدارة أو جميعهم .. وقد يشكل فعل العضو أو الأعضاء جريه يعاقب عليها قانون 
الجزاء » كارتكاب جرية النصب أو التدليس وجريمة خيانة الأمانة . ونترك دراسة 
المسئولية الجزائية ( الحنائية ) للمهتمين بالدراسات الجزائية » وان كان هذا» فى 
تقديرنا » لا ينع من الاشارة الى تلك المسئولية 


المسئولية في ذاتہا او لدراسة أأسباب ن > والثای : ونخصصه لدراسة دعوى 
jel‏ 


- ۲۰۹ - 


الفرع الأول 
أسباب مسئولية اعضاء مجلس الادارة كثيرة ومتنوعة ويصعب حصرها» 
ولعل أهمهاء كا ذكرنا آنفاء الإخلال بالواجبات» أيا كان مصدرها المتمثلة في 
خالفة أحكام القانون » وعقد الشركة ونظامها الأساسي » وقرارات ال حمعية العامة 
للمساهمين ّ ونعرض أهم هذه الأسباب ف القانون الكويتي وقوانین الولايات 
المتحدة الأميركية في المبحثين التاليين . 


المببحث الأول 
أسباب المسئولية في القانون الكويتي 


كا ذكرنا » يسأل أعضاء مجلس ادارة الشركة اذا اخلوا بواجباتهم ¿ سواء 
كان مصدرها القانون أو الاتفاق » ويسألون أيضا اذا ارتكبوا عملا مالفا لأحكام 
القانون » أو عقد الشركة أو نظامها » أو قرارات الحمعية العامة ٠‏ وتنص الفقرة 
الأولى من المادة ٠۱٤۸‏ من قانون الشركات على أن « رئيس مجلس الادارة وأعضاءه 
مسئولون تجاه الشركة والمسا همين والغبر عن جميع أعمال الغش » واساءة استعمال 
السلطة » وعن كل غالفة للقانون أو لنظام الشركة » وعن الخطأ في الادارة» . 
ويبين هذا النص أهم الأعمال التي يترتب على ارتكامما تحقق مسئولية أعضاء مجلس 
الادارة . 


ومن أخطر هذه الأعمال ارتکاب عمل من أعمال الغش أو التدليش . 
ويسأل العضو أو الأعضاء المدلسون أيا كانت درجة هذا الغش أو التدليس » وهذا 
التوسع في تقرير المسئولية عن « جميع أعمال الغش » يتفق مع أحكام القانون المدني 


AE 


القولى(٠‏ > بل ویعتبر جرد السكوت غشا . ويي ا المعنى تنص المادة i‏ 
أو الصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون 
من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر 
4 . 

کا ا العضی ر الاعضاء): تال جرایار عر اعمال التصف إو التذليس 
(الغش ) › فمثلا اذا ارتكب العضو ( الأعضاء ) « تدليسا قصد به خداع 
الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان » 
سواء بنشره ميزانية أو حسابا غير صحيح أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو 
دفاتره » أو بادلائه ببيانات كاذرة عن أمور جوهرية من شا ر لیا |1 5 
تشاد لإيستطيع معه تبين الخقائق من مصادر أخرى ن .يعاقب | بالحبسن مدة لا 
ر وات ا وبغرامة لا جاوز سل ,الاج وة( گزان ٥‏ ینار 


کویتیا) أو باحدی فر وول رت عل نال حا ن ار 
على مال أیا کان » . ۳) 


(۱) هذا تعبیر 
٥‏ -,. 

() الغش أو التدليس هنا يصلح أن يكون أساسا للمسئولية العقدية وغر العقدية ٠‏ 

() انظر المادة ۵9 من قانون الجزاء 1 ! 
الاد على أن « كل من كان قائما على ادار: 


الفقهاء المسلمين . انظر المذكرة الايضاحية للقانون المدني رقم ۱۹۸٠/1۷‏ » ص ٠٤١٤‏ - 


وتعدیااته . وينص الحزء الأول من هذه 

مشروع نجاري أو صناعي أو زراعي » یتکون رأش ماله کله 

٥ - o ۰ أ 4 ا‎ 1 ْ 

ل 1 يى "سهم او السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية u‏ 

ا . وانظر أیضا المواد ۲۳٠ _ ۲٣۳۱‏ من القانون ذاته .المادة ۲۳١‏ منه تنص على أنه 

ا ا ت ت مید به واعلهرابفاع اشسخصن فیةالغاط او اپقاء هاف الط الذي )گان وانداني 
تسليم ا في حایزته وترتب عليه تسلیم الال للفاعل او لغیره > سواء کان التدلیس بالقول - 


۲۱ - 
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ويسأل العضو أو المجلس اذا أُساء استعمال سلطاته أو انحرف vہا‏ للاضرار 
بمصلحة الشركة أو بمصالح المساهمين اذ جب على الأعضاء أن يتنعوا عن اتيان 
أي عمل ضار كالاضرار بسمعة الشركة الالية أو التجارية أو تبديل أموال الشركة 
إ اساءة استخدامها » كا أن العضو يسأل جزائيا اذا بدد أموال الشركة أو استولى 
عليها لارتكابه جريمة خيانة الأمانة (“ . واذا حققت الشركة أرباحا فيجب على 
الجلس ألا يمتنع دون مبرر معقول عن توزيع الأرباح لاهن ونال 
الأعضاء أيضا اذا خالفوا أحكام القانون أو نظام الشركة » كأن يتجاوز المجلس 
حدود سلطاته أو القيود التى يفرضها القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية 
العامة » أو أن يقوم E‏ أو أحد أعضائه بمنافسة الشركة أو الاستفادة من 
أسرارها لحسابه أو لحساب الغبر") » أو أن تكون له أو لأحد اعضائه مصلحة في 


أو الكتابة أو بالاشارة . ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنما اهام الئاس بوجود واقعة غير 
موجودة أو الحفاء واقعة موجودة » أو تشويه حقيقة الواقعة » وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب 
أو تغيبر حقبقة هذا المشروع أو اخفاء وجوده » أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي ‏ أو ايجاد سند 
دين لا حقيقة له أو احفاء سند دين موجود » أو التصرف في مال لايملك المتصرف حى التصرف فيه › 
أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غبر صحيحة » ؛ 

وبالنسبة لحريمة خحيانة الأمانة » انظر المادة ۲٤٠٠١‏ من قائون الجزاء , 

(أ) تنص الادة ۲٤۰‏ من قانون الجزاء على أن : « کل من حاز مالا ملوكا ليره » بناء على وديعة أوعارية 
أو امجار أو رهن أو وكالة أو أي عفد آخر يلزمه با محافظة على المال ويرده عينا أو باستعماله في أمر معين 
لصلحة مالكه أو أي شخص آحر ونقدیم حساب عن هذا الاستعمال › او پٺاء عل نص قائون أو 
حکم قضائي بازمه بذلك » فاستولی عله لنفسه أو تصرف فيه حسابه أو تعمد اتلافه یعاقب با جس 
مدة لا جاوز ثلاث سلوات وبغرامة لا جاوز ثلالة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين » ؛ 
وبعد مالا لي حكم الفقرة السابقة » المستنداث التي تلبت لصاحبها حقا أو تبرىء ذمنه من حف . 

(۲) تلص المادة ۲/٠٤١‏ من فاون الشركات على أله « ولا جوز لعضو مجلس الاذارة ‏ ولو كان ملا 
لشخص اعنباري أن بستهل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفه أر 
لغبره » کا لا جوز له بيع أو شراء اسهم الشركة الني هو عضو مجلس ادارنها طيلة مدة عضرينه 
فپها » . وتنص الادة ۱۸١‏ مكرر على معافبة العضر المحالف بغرامة لا نقل عن عشرة دثائير ولا تزبد 
على مائتي دينار وجيز للمحكمة أن نحكم صادرة الاسهم موضوع المخالفة » ولكل ڏي شان ان 
بطالب مرنکب المخالفة ٻالنحعویضاث ان کان هما مل , 


سس ت اک ت 


eS چ‎ 
E E SFTP RENTESE 


الان اذن مسبتق من الجحمعية العامة » أو أن يقرر لاعضائه مكافات تجاوز 
2 

واذا ارتكب المجلس أو أحد أعضائه خحطأ في ادارة الشركة » فان هذا الخطاً 
قد يكون سببا في تحقق مسئولية المجلس أو العضو. وتختلف درجة الخطأ » فقد 
بکون خطا جسي) أو خطا غير مغتفر لايقبل ممن يكون في مركز العضو أو الملجلس 
وظروفه أن يرتكبه » وقد يكون خطأ بسيطا أو يسيرا أو خطأاً مغتفرا » ففى الحالة 
لأول يسأل العضو أو المجلس عن خحطئه وني الحالة الثانية لا يسأل » ذلك لأن 
العضو المكلف بادارة أعمال الشركة اليومية أو اللجلس » المخول برسم سياسة 
اشركة وتنفيذها يجب أن يعمل وأن يتخذ بعض القرارات » وقد تكون له فى هذا 
الشأن سلطة تقديرية تعطيه قدراً من المرونة » فاذا بذل في ذلك عناية العضو أو 
الجلس الحريص وقام بواجيه بحسن نية فيجب ألا يسأل عن الأخطاء المختفرة » 
تي جرى العرف أو التمامل التجاري عل التسامح فيهاء وأي اتبا فى غر ذلك 
کا ک تيل العض واوا مجلس ومن ثم آل تردده في اتخاذ القرارات : وهذا 
وا ر مصجة الشركة لأن من شأنه تفويت بعض الفرص النافعة على 


الشركة . 


ا واحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقرير جسامة الخطاً أوعدم 
E:‏ ا تون فردية ( شخصية ) أو تضامنية بين جميع أعضاء 
اساب رل ا re‏ الجلس . كرئيس مجلس الادارة أو العضو 
ا 0 0 ا أواساء استخدام سلطته » عل سبيل امال » فان 

rs‏ پخصية, تبلق بنفسه,ولا ایند انی باقن أعضاء 
) اشر اواد ۽ 


و1۷ 0° f‏ . 
ق انون ال رىت 


SARE 


الملجلس . الا اذا كانوا قد قصروا في الرقابة عليه . واذا اشترك ف ارتكاب الغش 
أوخخالفة القانون أو نظام الشركة أو الخطأ عدد من أعضاء المجلس أو جميع 
أعضائه > فان المسئولية تكون مشتركة أو تضامنية في) بينهم » وللمضرور ( الشركة 
أو المساهمين أو الغير ) أن يرجع بالتعويض عليهم جيعا أو على بعضهم دون البعض 
الأخر . ولكن لا يجوز له أن يرجع على العضو أو الأعضاء الذين اعترضوا على 
القرار ا لخاطىء المتسبب في تحقى المسئولية » إذا كان هذا أو هؤلاء قد سجلوا 
اعتراضهم على القرار في حضر جلسات المجلس أو حضر قراراته . وقي هذا الشأن 
تنص المادة ۱٤۹١‏ من قانون الشركات التجارية على أن«المسؤولية تكون اما مسؤولية 
شخصية تلحى عضوا بالذات » واما مشتركة فى] بين أعضاء مجلس الادارة جميعا . 
وف هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين حميعا على وجه التضامن باداء 
التعويض > الا اذا كان فريى منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر 
اعتراضه في المحضر » . والتضامن هنا يتعلق بالنظام العام > فلا جوز للاعضاء 
الاتفاق على عدم التضامن »( وإذا وجد مثل هذا الاتفاق فإنه لايسري في مواجهة 
الغير » وان كان يكن الاحتجاج به في يبين الأعضاء أنفسهم . 


واذا كان يستفاد من النص السابق أن العضو المعترض على القرار لا تلحقه 
المسئولية » فانه يستفاد أيضا أن العضو الغائب بعذر أو بدون عذر قد تلحقه 
المسئولية " اذا م يعترض على القرار الذي اتخذ في غيابه » مالم يكن القرار قد نفذ 
بسرعة قبل علمه به » ذلك لأن العضو يجب أن بحضر اجتماعات مجلس الادارة » 


)١(‏ تنص المادة ٩۷‏ من قانون التجارة رقم ۸ على أن الملتزمين « معا بدين تجاري يكونون 
متضامنين في هذا الدين ما م ينص القانون أو الاتفاق على ذلك » . 

(۲) یری الاستاذ الدکتور أبو زيد رضوان - أحد شراح القانون الكويتي - أن العضو الغائب بدون عذر 
مقبول يسأل عن القرار الخاطىء الذي اتخذ في غیابه لأنه بغیابه قد ارتكب امالا مؤث) في حق الشركة 
والمساهمين أو الغير . انظر أبو زيد » المرجع السابق » ص ٤٠١‏ . 
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ذإ غاب لعذر أو لغيرعذرافيجب عليه أن يطلب الاطلاع على قرارات المجلضس.. 
اذإ وجد فيها خالفة أو خطأً فيجب عليه أن يعترض والا افترض علمه بمضمون 
القرار وقبوله به . 

ولا يسأل عن أعمال العضو أو أعمال المجلس العضو أو الأعضاء الذين 
تتهى عضويتهم قبل اتخاذ القرار الخاطيء أو قبل القيام بالعمل الضار » ولكن 
الو اليد الذي ينضم الى المجلس قد يسأل عن ذلك اذا علم بوجود الخطأ أو 
الخالفة ورضى به أو سكت عنه » لأنه يكون بذلك قد أخل بواجبه في الرقابة ٠‏ 
وواجبات الأمانة ومباديء حسن النية . 


ويحرص مجلس الادارة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة على طلب 
ابراء ذمة أعضائه » ف أثر ذلك الابراء على مسئولية الأعضاء قبل الشركة 
وا مسامين فيها ؟ تنص المادة ۲/٠٤۸‏ على أنه « ولا حول دون اقامة دعوى المسئولية 
اقتراح من الحمعية العامة بابراء ذمة المجلس » . وتفسير ذلك أو شرحه هو أن 
الدعوى المذنة للشركة ولامساهمين يكن التنازل عنما بابراء ذمة مجلس الادارة» 
بشرط أن يكشف المجلس للجمعية العامة عن جميع المخالفات والاخطاء التي 
ارتكبها في حق الشركة والمساهمين ويبين آثار تلك المخالفات والأخطاء على الشركة 
وعلى المساهمين . أما ادا م یتم هذا الكشف أو الافصاح بهذه الصورة » فان تنازل 
او وا لاهن عن حقرقهم یکن قابلا للبطلان ,»لان بی عل غش اتدل 
من جانب مجلس الادارة» ومن نم يجوز للمساهمين مقاضاة اعضاء المجلس 
رعم وقوع الابراء أو جارك رادل تم الكشف بص وزم صح ةب رافق 
سامون المالكون أو الائزونإلاغلبية الأسهنم على ابراء ذمة أعضاء المجلس »فان 


هذا يعد تنازلا عن حقوق الشركة با فيه حقها في مقاضاة أعضاء المجلس»› 
EDO‏ 


)۱( اطرالفض فرنسلى٤‏ أيونية 4٤1‏ مجلة الاسبوع القانونی ۱۹٤۷‏ - رقم ۳٢۱۸‏ شار له الدكتور أبو 
رید رضوان » امرجم السابق » ص ٤٥٥‏ هامش ۳۸١‏ . 
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وحقوق الأغلبية التي وافقت على ابراء ذمة الأعضاء . ولكن هذا الابراء ليس له أي 
أثر على حقوق أقلية المساهمين الذين لم يوافقوا على الابراء . كا أن هذا الابراء لا 
يؤثر على حى الغير في مقاضاة المجلس وأعضائه . وهذا المعنى هو الذي قصدته 
المادة ۲/٠٠٤۸‏ الأنفة الذكر . 


ويلاحظ أن تقارير مجلس الادارة وأيضا تقارير مراقبي حسابات الشركات 
المساهمة الكويتية تتسم بالاخحتصار الشديد والخموض » ولعل السبب في ذلك 
يرجع الى أن قانون الشركات . خلافا لقانون الشركات العراقي وبعض القوانين 
الأخحرى » لايلزم المجلس صراحة باعطاء بيانات تفصيلية عن وضع الشركة المالي 
وعن علاقات أعضاء مجلس الادارة بالشركة وتعاملهم معها » كا أنه لا يعطي 
لوزير التجارة سلطة تعيين أو تحديد البيانات الواجب الكشف عنها للجمعية العامة 
وللجهات الحكومية المختصة » كا فعل القانون العراقي'“ . ولذلك فان قرارات 
الحمعيات العامة بابراء ذمة أعضاء مجالس ادارتها تكون قابلة للبطلان لمصلحة 
الشركة والمساهمين فيها » اما لعدم صحة هذه البيانات أو لنقصها الشديد . 


ولعلم المشرع بقدرة أعضاء حالس ادارات شركات المساهمة على خداع 
الحمعيات العامة وتضليلها فقد أعطى لوزارة التجارة والصناعة سلطة مراقبة 
کات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي › 
وأجاز هما أن تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بالقيام بتفتيش حساباتها 
وسائر أعماها . واذا تبين هما أنه قد وقعت خخالفات لأحكام القانون » أو أن بعض 
القائمين على ادارة الشركة أو غيرهم قد تصرفوا بجا يضر بمصالح الشركة أو بجصالح 
المساهمين فيها أو بجا يؤثر على الاقتصاد القومي » فللوزارة أن تقدم تقريرا بذلك الى 
الحمعية العامة > وأن تدعوها للاجتماع للنظر في هذا التقريرء وها أيضا أن تخطر 
النيابة العامة اذا كان تصرف مجلس الادارة يشكل جرية يعاقب عليها القانون و 
ر انظر الاد ۱۹ من قانون الشركات العراقي رقم ۲۹0۷/۴۳۱“ طلغي . 
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إن غطر السلطات العليا بالدولة اذاكان الأمر يقتضي ذلك( . 


وتقوم الوزارة - ممثلة بادارة الشركات والتأمين - حاليا - دراه اتات 
إلشركات قبل اقرارها نهائيا وقبل عرضها على الحجمعيات العامة » للتأكد من سلامة 
اليانات المدونة فيها » فاذا تبين ها عدم صحة البيانات فانها تطلب من ادارة 
es‏ 


المبحث الثاني 
أسباب المسئولية وضمان الشركة لمسئولية 
أعضاء مجلس ادارتها في قوانين الولايات المتحدة 
الأمريكية 


نعرض » في هذا المبحث » أسباب تحقق مسئولية أعضاء مجلس الادارةء 
رضمان الشركة لمسئولية أعضاء مجلس ادارتما والتأمين عليهم ضد المسئولية » 


رذلك ئي المطلبين التاليين . 
المطلب الأول 
اسباب المسئولية في قوانين الولايات المتحدة 
الأمريكية 


اسا آے۔ e‏ : 
حل عضاء مجلس الادارة وأعضاء الحهاز الادار ی (5٣e٥1؟؟ه)‏ بواجباتہم 
ڪڪ ن ہے 
(1) انظر المادة 0 
0 ۸ من قائون الشركات المعدلة بالقانون رقم ۱۹۷١/۴‏ وانظر مذكرته الايضأحية . 
4 2 ميزانية الشركات مراقبة الدراسات الاقتصادية والالية » ويقوم بمراجعة الميزانيات 
مسدبون من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت . 


- ۱۷ - 


التي سبقت دراستهاء أوخالفوا أحكام القانون أو عقد الشركة أو نظامها أو قرارات 
الحميعة العامة فان ذلك يعرضهم للمسئولية في مواجهة الشركة والمساامين والغير . 
والمسئولية تكون فردية أو شخصية اذا ارتكب ال مخالفة أو اللخطاً عضو واحد» 
كرئيس المجلس أو رئيس الحهاز الاداري > وتكون جاعية أو تضامنية اذا ارتكب 
ذلك عدد من أعضاء الملجلس أو جميع أعضائه » خاصة وأنه يفترض أن يعمل 
الأعضاء كمجلس ادارة » لا كأفراد"› . 


وأسباب المسئولية كثيرة ومتنوعة » فقد ذكر البعض أن هناك على الأقل ٠١۳‏ 
أساسا (ئف«uهع)‏ أو سبباً مقاضاة الأعضاء عن عمل كان المفروض أن يقوموا به ول 
يقوموا به أو فشلوا في القيام به" . ومسئولية أعضاء مجلس الادارة آخذة في الزيادة 
أو النمو تحت ظل تشريعات الولايات (ءعu†)؟ )State Corpo‏ وقواعد 
القانون العام (esاru Law‏ mmonصتع)‏ وقوانين الأوراق المالية الاتحادية » خحاصة 
قانونی عامی ۱۹۳۳ و )Securities Acts of 1933 and 1934( ۱۹۳٤‏ . ولکن ک) 
تقول الك الاتحادية العلا (٤uه٤‏ ءmءإمu؟)‏ فان الأساس المناسب لنازعة ادارة 
الشركة المساهمة يكمن في تشريعات الولايات وقواعد القانون العام أكثر من قوانين 
الأرراى ا لاله دات الط ال 


ومن أهم أسباب المسئولية المدنية تحت ظل قوانين الأوراق المالية الاتحادية 


)١(‏ الاستاذان هاري هن وجون الاسکندر › الرجع السابق » ص ٥۸۳‏ » وانظر اا ا رت 
A ea Re CARRE‏ 
Michele Healy Ubelaker, Comments : Director Liability Under The Business Judgment‏ 
Rule Fact or Fiction, Southwestern Law Journal, Vol. 35, PP. 775 - 801; W. Knepper, liabil-‏ 


ity of Corporate Officers and Directors, 3d, 2d. 1978.‏ 
(۲) انظر اليوت جولدستاين وميشال ل . شفرد › المرجم السابق » ص ۷٥۹۹‏ و 759 ,م Kp‏ » امرجم 
السابق »> ص 00۸ .„ 


. Burks V. Lasker, 99S. Ct. 1831 )1979( -: انظر مرجع السابق » وانظر قضية‎ (۳ 
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خلس اللادارة أو إصداره نشزة ؛اکتتاں باسهم الشركة تتضمن یات وما 

(Untrue or false) aaح رıغ (Material Fact)‏ « و اغفاله (۵٥٤؛ہم)‏ بیانات 

جوهرية يتطلب وجودها لحعل النشرة غير مضللة (18ءاis)‏ . ويسأل العضو 
هنا سواء وقع على النشرة أولم يوقع » مالم يعترض على النشرة أو يستقيل أو كان 
يعتقد بحسن نية نها صحيحة » بعد بذل الجهد المطلوب في التحقق من صحة 
البيانات(› . وعبء الاثبات هنا يقع على العضو المدعي عله کا ان الت 
قد يسأل اذا نشر بيانات غير حقيقية أو أغفل بيانات جوهرية تتعلق بعرض أو بيع 
أوراق مالية » أو ادا استخدم وسائل احتيالية في ذلك . وتعد المواد ١٠٠ب‏ (ط10) 
و٤۱‏ ب و١۱‏ ب (16) من قانون الأوراق المالية لعام ۱۹۳٤۲‏ من هم OE‏ 
مسئولية أعضاء مجلس الادارة » تضاف اليها القاعدة . ٠١‏ ب ١‏ (5-اه! ماهم 
الي اصدرتها لحنة الأوراق المالية . وهذه المواد تحارب العش di (anti- Fraud)‏ 


استغلال العضو لاسرار السر5ة )insie information(‏ » أو استخدامه لطرف 


احتيالية (deceptive devices)‏ و اللجوء الى المضار بة (”ati0اmanipu)‏ أو الاھمال 


الحسيم (extreme recklessness Or negligence)‏ ف بیع أو شراء الأو راق المالىة“) . 


کا أن هذه المواد تحارب الخغش أو نشر بيانات مضللة في تقارير أو نشرات التفويض 


(1) انظر المادة 1 قانور 
نظر دة )11 (Section‏ ۱ | من قانون الأوراق المالية لعام ABBA‏ 


وانظر جولدستاں» وڈ 
: جوا ين و د » 
مرجع السابق 9 ودی ان الملحاكم تفرق بين العضو 2 


e 8‏ ڏي النبرة وغيره الأعضاء ه 
i‏ ؛ وبديهي أن الأول تکون مسئولیته أشد من غير ا 
(( ۱ ‌ ۰ 1 ت ا 
السابق | : 
جع > وانظر فصيه := hris Constr. Corp. 283 F. SUPP. 643 )S.D.[N.۷.‏ 
ا Escott V. Earchr1s‏ 
انظر الماد ۲ قاز 
ا و٤‏ من قانون.الاوراق المالية لعام ۳ وانظر جولدستاین وشفرد 
: و 1 
0 > وفصيه, : Cir.‏ ل2) 311 United States V.Natelli, 527 F. 2d.‏ 
9( انظر الماد 


ol « 0‏ ۰ 
من قانون الأوراق المالية لى 2 
e GIS ۷۳‏ ستاین وشفرد » ص ۷۷۰ _ 


- ۲۹ - 


أو التو کیل (Misleading proxy statement)‏ )¢ ف حضور اجتماعات الحمعية 
العامة . 


وف ظل قوانين الولايات أو تشريعاتها يسأل أعضاء مجلس الادارة لمخالفة 
أحكام هذه التشريعات » فمعظم التشريعات تنص صراحة على مسئولية أعضاء 
المجلس اذا اقروا توزيع أرباح (ئءه«زل) » أو قاموا بشراء أسهم الشركة لحسابا 
على خلاف أحكام القانون أو على خلاف أحكام عقد الشركة » وأيضا اذا قاموا 
بتوزيع موجودات الشركة وأصوها في حالة تصفيتها قبل حصول الدائنين على 
حقوقهم ”> . وني هذه الحالات يسأل كل عضو يصوت في صالح القرار أو يوافق 
عليه . ويفترض في كل عضو حضر الاجتماع قبوله للقرار » مالم يسجل اعتراضه 
في حضر الاجتماع أو يبلغ سكرتير الشركة بعدم موافقته كتابة( . وتنص 
تشريعات بعض الولايات على مسئولية أعضاء مجلس الادارة في اعطاء قروض 
لعضو أو موظف أو مساهم على خلاف أحكام القانون)» ومباشرة الشركة 
لنشاطها قبل استكمال اجراءات التأسيس » واللعب في اجراءات 


)١(‏ انظر المادة ٤‏ من قانون عام ۱۹۳١‏ وقاعدة ٠١‏ من قواعد لحنة الأوراق المالية . وانظر القضايا 
الاه 3710.52 Ernst and Ernst V.Hochfelder, 425 U.S. 185 (1976); J.I. Case V.Borak,‏ 
General Time Corp. V.Talley Indus., Inc. 403 F. 2d 159, 161 (2d Cir. 0‏ ;)1964( 426 „ 
(۲) انظر على سبيل المثال المادة ۸ من قانون نموذج الشركات » وانظر شرحها » في الحزء الثاني من شرح 
هذا القانون » وانظر أحكام قوانين الولايات المطابقة وغير المطابقة في هذا الشرح . وانظر أيضا 
اللاستاذين هاري هن وجون الاسکندر > المرجع السابق » ص ٥۸٤‏ . وجولدستاين وشفرد» 
المرجع السابق » ص ۷۷٥١‏ . 
0 المادة 4۸ من نموذج قانون الشركات . 
)٤(‏ المادة ٤۷‏ من نموذج قانون الشركات > وشرحها » في الجزء الأول . وانظر الاستاذين هاري هن 
وجون الاسكندر › المرجع السابق » ص ٤۷۳‏ و٤۷٥‏ . 
)٥(‏ انظر قوانين ولايات كارولينا الجنوبية واركنساس وفلوريدا وتكساس وكارولينا الشمالية » وانظر 
المرجع السابق » ص ۳٤١‏ و٤۸٥‏ و٥۸٥‏ . 


AE 


سيس » وغالفة أحكام الاكتاب ودقع قيمة الأسهم امكتتب بيا , ري 
رو وارسال التقارير المطلوبة » وعدم دفع الرسوم )۴١١(‏ المطلوب دفعها الى 
| الولاية( 1 والاستمرار ف ادارة الشركة عد انتهاء مدتہا او 
یار اد 

E: 


وبالاضافة إلى ما سبق » فإن أعضاء مجلس الادارة يسألون إذا أخلوا 
ا > خحاصة الواجبات الأساسية : واجب الطاعة (ءء١ءiلءطه)‏ للشركة » 
i‏ (ر٤اةره!ا)‏ ها » وبذل العناية )٥2١(‏ والاجتهاد (٤٥eع:ااك)‏ في ادارتا . 
2 ت دراستها .الال الحضو هذه الواجبات لايعرضه غالبا للمسعولية 
لاف وا الشركة والمساهمين دون الغبر أو دائن الشركة (إهازلهإ) » () لأنه 
ار( لدان مث ل هذه الوا خلات, .؛فالعضو كا سبق القول »> 
ا عليه طبقا لواجب الطاعة للشركة لہ یتجاوز حدود سلطاته (Ultravires)‏ « 
راغا جب أن يعمل ي حدود هذه السلطات Yl « (Intra Vires)‏ تعرض الوه 


(۱) الاستاذان هاري هن وجون الاسكندذر ٤‏ مرجع السابق > ص 0۸٤‏ . 
(۲) المرجع السابق . 


)۳( امرجم السابق » ص ٥۸١‏ والمادة ٣‏ من غوذڄج قانون الشركات وقوانين ولايات كارولينا الشمالية 
وتنسي وجورجيا » وانظر فضي :- Bremer V.Equitable Construction and Mortgage Corp.,‏ 
Mich. 187, 191 N.W. 2d 331 )1971(‏ 386 , 


Un--: لسابق » ص ۲٤۳و ۸۵ . وانظر قضيتي‎ 
Inc., 561 F. 2d. 774 (9th Cir, 1977); Frederic 


ited States V.Standard Beauty Supply Stores, 
„, G.Krapf and Son V.Gorson, 243 A1 2d 713 (Del. Sup. Ct. 1968) 


)٥(‏ انظر جولد ستاین وشفرد» المرجع السابق» ص VV٦‏ واللاستاذين هاري هن وجون اللاسكندرء 


Sutton V.Regan and 6» .4058.W.24828,836 : الرجى الستابى ص٤۸٥. وانظر قضيتى‎ 
(Tex. Ct. App. 1966); Henry F.Michell Co. V. Fitzgerald, 353 Mass. 318, 231 N.E. 2d 33 
, )1967( 
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إذا ترتب على تجاوزه ضرر للشركة أو للمسامين ٠)‏ ويرى البعض أن مسئولية 
المضى. ف هذى الالةى بكرن مطلقة ,© وارتكاب العضيو ذا اطا ينمه من 
الادعاء أنه کان يارس HIM‏ التقديرية أو ان يسمىی (business jdgment‏ 
(eاuا‏ .(“ وإذا أخل العضر بو اجب الولاء للشركة » كان يفضل مصلجبه عل 
مصلحة الشركة فى حالة تعارض امصلحتين )conflict of interects)‏ » فإنه يتعرض 
للمسئولية ا ما | نشت ان تعامله مع الشركة کان عادلا (ااھ؟) » أي أن عبء 
|ێڎڻlıٽ (burden of proof)‏ يقع على عات العضرو ٤‏ حالة اخلاله بواجب الولاء 
للشركة أو في حالة تضارب مصلحته مع مصلحتها وإذا لم يذل العضو عناية 
العضو الحريص الذي یکون فی مثل مرکزه وظروفه في ادارة الشركة فإنه قد يتعرضص 
للمسئولية . 
ولتقرير ما اذا كان العضو ( الأعضاء ) قد أهمل في بذل العناية المطلوبة هناك 
لاله عناصر جب توافرها (°) : أولا : elwlةö (Mismanagement)‏ العضو لادارة 
الشركة أو اهمالھ (reںازھ؟ gence or‏ iاعne)‏ في مراقبة أعضاء الجحهاز الاداري -۲ءمuء)‏ 
٤ vision of corporate officers)‏ وثانیا »> على المدعی (؟1aintiا۲۴)‏ سواء کان 
)١(‏ الاستاذان هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السابق » ص 1۲۰ - 1۲١‏ وجولدستاين وشفرد › 
المر جع السايق » ۷۷٦ - ۷۷٥‏ . و انظر أيضا ; ,383 Restatement (Second) of Agency, Section‏ 
Comment b (1958); 3 W. Fletcher, Private Corporation Sections 1021 - 1028, Vol. 1975‏ . 
(۲) انظر هاري هن وجون الاسكندر أعلاه وانظر قضية : Leppaluoto V. Eggleston, 57 WN. 2d.‏ 
P. 2d, 725 )1960(‏ 357 ,393 „ 
(۳) المرجع السابق ( هاري هن وجون الاسكندر) » ص 1۲١‏ . 
)٤(‏ انظر جولدستاین وشفرد ٤‏ مرجع السابق « ص ۷۷۷ - ۷۷۸ > وهن والاسكندر »› مرجع 
السابق » ص 11١ - 1٥ - °۸٤‏ وقضية : 405 Benett V.Propp. 41 Del. 14, 187 A. 2d,‏ 
(1962) . وفي هذه القضية قضت المحكمة بمسثولية رئيس حلش الادارة لأنه صرف ۲,۳ مليون دولار 
من أموال الشركة بدون موافقة مجلس الادارة في شراء أسهم الشركة » لأنه سمع أن هناك مجموعة 
ترغب في شراء كميات كبيرة من أسهم الشركة » بهدف المنافسة على مجلس ادارة الشركة . 
(ه) انظر جولدستاين وشفرد › المرجع السابق » ۷۷۹ - ۸۸١‏ . 
»( المرجع السابق › وانظر قضية : - )1968 Bentz V,.Vardman Mfg. Co., 210. So. 2d, 35, 40 (Miss.‏ 
« وانظر ایضا هن والاسکندر ٤‏ امرجم السابق > ص ARORA:‏ 
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ا او ال اهم أن يثبت ارتكاب العضو المدعي عليه (۲ء١ء؟م)‏ مذا الاهمال 
ا رو دزه:) الذي أصاب الشركة من جرائه“ . وثالثا » على المدعى أن 
: 1 اغا أن اهمال العضو هر السہب المباشر (proximate cause)‏ الذي 2 1 
ارو الشركة او به .وقد يكون من لصب ابات عة اة ي 
ا لولية أعضاء مجلس الادارة » نظرا لأن أعمال الشركة أما أن تدار بواسطة 
بل الادارة أو تحت اشرافه » أي ان المهمة الأساسية مجلس الادارة -ں؟ a۲4٥ط)‏ 
(damental esponsibii‏ اهن مراقبة الجهاز الاداري للشركة (كrمfi؟ه)‏ » 
انلك فان المسغولية غالبا ما تقع على أعضاء الجهاز الاداري(“ . وفي هذا الشأن 
ول احدی الحاكم أن أعضاء مجلس الادارة غبر مسئولين عن استيلاء أحد أعضاء 
از الاداري على أموال الشركة » الا اذا كانوا قد اشتركوا معه أو كان لدم علم 
(knowledge)‏ مساو للزضی )uiesence(‏ بتصرفه » أو أن یکونوا قد أهملوا ف 
إإدارة أوفي الرقابة وأدى هذا الاهمال الى حدوث الضرر“ . ولا يسأل العضو 
اها لعدم مهارته (لء!1:ء«ن) اذا بذل العناية المطلوبة » ولكن اذا أهمل أو قصر فان 
عام مهارته لاإيصلح سببا لاعفائه من المسئولية . "ويشور سؤال عا اذا كانت 
مارسة العضو لسلطاته التقديرية )business judgement rule)‏ ت>میە من 
السئولية؟“تتطلب قاعدة السلطة التقديرية أن يقوم المجلس بممارسة سلطاته 


(1) المرجعان السابقان : 
)١(‏ المرجعان السابقان . 


(۴) عدا الأعضاء المتفرغين لادارة أعمال الشركة اليومية > كرئيس مجلس الادارة » والذين هم أعضاء في 
الجهاز اللاداري . وانظر المادة ١‏ من قانون الشركات لولاية كاليفورنيا . : 
() انظر جولد ستاين وشفرد » المرجع السابق » ص ۷۸١‏ . 
ارجح السابق » وانظر قضية :- (1968( 524 ,523 2 Taylor V.Alston, 79 N.M. 643, 447 P:‏ „ 
١‏ انظر المرجع السابق ( جولدستاين وشفرد ) وقضيتى : 
Keck Enterprises, Inc., V.Braunschweiger, 108F. Supp. 925, 927 (S.D. Cal. [952; Gra-‏ 


ee 
ham V.AIllis - Chambers Mfg. Co., 41Del Ch. 78, 86, 188 A. 2d, 2 0 (Sup 
1963); Allied Freightways V.Cholfin, 325 Mass. 630, 91 N.E. 2d 765 ( 1 


(۷) اند LA‏ 
) ر جولدستاين وشفرد » المرجع السابق » ص ۷۸۲ . 


r - 


واخاذ قرlراتjudgments)4 (honest) ةilhİ, (business‏ أو حسن iيٍؤ)faith (good‏ 
وأن تكون هذه القرارات عايدة. أي غير متأثرة (لءء١عںا؟م)‏ بأية اعتبارات 
(«0rsidera10ء)‏ غير اعتبارات مصلحة الشركة . ك تتطلب القاعدة أن يراعى 
الملجلس واجبات الأمانة وأية واجبات أخرى() يفرضها القانون أو الاتفاق. 
ولذلك فان العضو لا يسأل اذا ۾ يثبت انه کان سيء النية (طانة 24ط) » أوأنه 
ارتکب امالا (٥۰ععناعمه)‏ » أو ارتکب تعسفا جسی) في استخدام سلطاته sوه۲ع)‏ 
bse discretion(‏ . “ ولكن بعض المحاكم مازالت تختلف حول طبيعة )١u٤(‏ 
وأثر (1ءء]؟ء) القاعدة المذكورة )0(“ إذ أن بعضها يرى أن العضو حسن النية 
ايكون مسئولا إلا إذا ارتكب خطأاً جسي| (٤ءءعاعهم‏ sوهإع)‏ . ٠‏ وطائفة أخرى 
ترى أن القاعدة الآنفة الذكر تحمي فقط القرارات المعقولة عاطة١هءهءء)‏ 
(udgemenز‏ وأن معيار الاهمال المعتاد )ordinry negligence)‏ مو ساس 


المسقوللة رال 


هذا وينتقد البعض القاعدة المذكورة لأا - من وجهة نظره - تحمي مجلس 
اللادارة على حساب الشركة والمساهمين . لأن الحاكم أو بعضها قد حرجت على 
قواعد القانون العام (Common Law rule)‏ وأحكام التشرıعاٽ ٤ (statutes)‏ 
تفسيرها مضمون تلك القاعدة ومفهومها » الذي يتلخص في أن العضو إذا عمل 
عملا بحسن نية مراعيا في عمله بحقيق مصلحة الشركة المثلى (ءء۲ءا! اءءط) فإنه 


(۲) المرجع السابق » وانظر أيضا جولدستاين وشفرد » المرجع السابق » ص ۷۸۲ . 
ND‏ جع السابق « وض : 71- 367 Dyson The Director’s Liability for Negligence, 40 Ind. L.J.‏ 
(1965) . 
)٤(‏ المرجع السابق » وانظر ميشيل هلي ابلكر » المرجع السابق » ص ۸٠۲-۸۰۱‏ . 
(ه) انظرالمرجع السابق » وانظر على سبيل المثال قضية : Casey V. Woodruff 49 N.¥.S. 24 625 (Sup.‏ 
Ct. 1944)‏ . 


- ٤ - 


لايكون مسئولا عن جرد الأخطاء )Mistake5(‏ فی اتخاذ القرارات وما 
۰ 7 1 أ IU‏ ت f‏ 

omi‏ ق ول ياي تو القادم عل نما تعفي,العضو م 
بذل العناية المطلوبة في ادارة الشركة > ومن ثم بفإن العضو لايسأل إلا إذا شت أن 
کان اوی النية او ارتکب غ (fraud)‏ أو حمطا جسی) CD E (EIOSS negligence)‏ 


ينتج عنها من 


اعتماد مجلس الادارة على التقارير ق اداء واجباته 


اذا كانت اعمال الشركة تدار بواسطة مجلس 
فانه جوز له في ادائه لواجباته ومراقبة نشاط الشركة 
المعلومات Jly (information)‏ 


الادارة أوتحت رقابته واشرافه ٤‏ 
وأعماها أن يعتمد في ذلك على 
راء (s«هنمiمه)‏ والتقا 
با فيها التقارير المالية (وارعصم؛ 


« (reports or statements) )ڍر‎ 

: ا يقدمها له‎ « (financial sta 
أعضاء الجهاز الاداري أو موظفو‎ )1( 
هل للثقة ولدم القدرة على أداء‎ 
nsels) ا ارون‎ (1) 


accountants) 


صمن اختصا 
(۳) لجحنة أو 


العمل المقدم ھم : 

(Independant کمراقبي الخسابات ات‎ « (cou 
وڪیرهم » اذا كان العضو يعتقد أن المسائل الممد‎ 
حان المجلس التي لا يكون العضو عضوا فيها إذا كانت المسائل المقدمة‎ 8 
جل من صلاحیتها وساطاتبا‎ 
يکون العضو( الأعضاء ( حسن النية‎ 
القدمة إليه‎ 


r 
مه منہم تدحل‎ 


> وبشرط أن تکون اللجنة حل ثقة وأن 
وان يقوم بالتحقق من صحة المعلومات 
إدا کان الظطروف نستدعي را والا یکون عا أن اعتماده 


لیس له حل أو ر (DEE‏ 


عير مصمون . 
0 
() اہ e‏ بلکر المرجع السابق » ص ۸٠۲-۷۷١‏ . 


۳٠۰ 0‏ من قانون الشركات لولاية lفgرlıi êl Califorinia Corporation Laws‏ - 141( 
ا رد الشركات لولاية دوليز (14۷ .مإه) 6٠١.‏ .01) وامادة ٥(‏ - 48) من نموذج قانون 
لشرکات السا AE‏ السابق ٠‏ 
2 ریه (41 )M01. B5. P۰‏ وأنظر أيضا جولدستاين وشفر » المرجع السابق =٠‏ 


AOE 


فرت ا ا أا كر ى مهاد جس الا دار عل اعمات 


وادا توا 


والآراء والتقارير المقدمة له فانه يكون قد أدى واجباته في ادارة الشركة ومراقبة 


نشاطها ومن ثم لایکون Sw,‏ 

واذا ارتكب العضو ما يعاقب عليه القانون جزائیا فانه یعاقب » سواء کان 
حل العقوبة السجن او الغرامة . والتشريعات ا لحزائية للولايات' والتشريعات 
الاتحادية » كقانون أو مجموعة العوائد الداخلية") وقوانين حاربة الخش التجاري 
والتشريعات النظمة للتجارة“ وقوانين الأوراق الالية(*) » تنص على مثل هذه 
العقوبات . 


: ص ۴۳ وانظر القضايا الآتية‎ = 
Harman V. Willbern, 474F Supp. 1149 (D.Kan. 1974); Nanfito V.Tek seed Hybrid Co, 341 
F.Supp. 240, 244 (D.Neb. 1972); Spirit V.Bechtel, 3232 F. 2d 241 (2d Cir. 1956) 


وانظر كذلك شرح غوذج قانون الشركات » المادة (° - 48) . 
)١(‏ المراجم السابقة . 
(۲) انظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السابق » ص ٥۸١‏ » وانظر أيضا : -لة۷ 
dock, The Proposed Criminal Code : Business Lawyer Beware, 29 Bus. Law 711 (1974):‏ 
Model Penal Code Section 207 (6) (a) (Ali. 1962)‏ „ 
انظر : 6672 ,(ط) 6671 tern Revenue Code Sections‏ اذ أن العضو قد يسأل لعدم دفع 
الضرائب المستحقة على الشركة أو عدم تجميعها : 


)٤(‏ أنظر 


cral Clyton Act. Sections 


(۳) 


Federal Sherman Antitrust Act Section 1, 14 and 15 U.S. C.A: Fed 
14, 15 and 24 U.S.C.A. 


- : (ه) انظر‎ 
Section 5,11 and 17 of the Securities Act of 1933; Section 10 (b) and 16 (b) of the Securities and 
Exchange Act of 1934; Warshborne: Liability of Directors under the Fedral Securities Code, 33 

Vand. L. Rev, 1219 )1980( 


AE 


ضمان الشركة لمسئولية أعضاء مجلس ادارا والتأمين عليهم ضد 
المسئولية 


ادا دخل اعضاء مجلس ادارة الشركة وأعضاء جهازها الادارى ا9 فيامهم 
اا آ ا NETE‏ ّ ِ « 
و عل 2 أن تتحمل نفقات هذه المنازعات (Litigation Expenses)‏ ¢ 
بقا لقواعد القانون العام Yi (Common Law Rules)‏ تلتزم الششكة مار 
. 5 مہ ع ۰ 2 
(Indemnification)‏ مسئولية اعضاء مجلس ادارتما ادا خسروا الدعوى لتر 
ا روتالتزم 
ا سبیل DN‏ بضمان نفقات الدعوى اذا كان العضو ف دفاعه قد أفاد 
ا بعص كماكانت تعترف للعغضو ف امثلرهلذة الحاللة »احق 
ا : 
ا ٤‏ ا ولايتي بيوجرسي (New Jersey)‏ ومینسوتا (Mennesota)‏ « 
ج E‏ 4 
e‏ نت تنكر ذلك کمحاکم ولاية نيويورك (۲kه۷ ٩)۸6‏ . وکن 
صح ذلك بالحكمين التالين اللذر: ۲ 
ل می اکم ودرك وني وجرسنی. 


¢ تة «(Dock Co.V. Mccollum)‏ الى تتلخص 


e 


RHE ال9‎ (۱ 
. . هاری‎ 16 
2 | ن دجون الا سک‎ 84,8 
مر الان 2 د ا‎ AE ETE چو‎ 
Hornstein, The Counsel Fee in Stockholders Derivative SUIS, 026 


1022 ˆ 
0. 0 ich. 1 Rev: 
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المساهمين قاموا برفع دعوى نيابة عن الشركة (ا1دS‏ - م۷٤۷إ6()‏ ضد أعضاء مجلس 
الادارة يتهمهم بسوء التصرف (اءںل0ءء۷)وطلبوا تعيين حارس قضائي 
)Reieve1(‏ لادارة الشركة » ولكنہم خسروا الدعوى » فقام أعضاء مجلس الادارة 
بمطالبة الشركة بدفع المصاريف والنفقات (ء٠ءم×ع)‏ التي تحملوهاءولكن الشركة 
رفضت ذلك ورفعت دعوى طلبت فيها اصدار حكم تقريري - ۲1440۲۷ 
Jud e(‏ - يؤكد على أنها غير ملتزمة قانونا بدفع أو ضمان دفع 
)Reimbursement(‏ النفقات المطلوبة . وقد قضت المحكمة لصالح الشركة 
لأن : )١(‏ أعضاء مجلس الادارة يستمدون سلطاتمم من الدولة ( الولاية ) وليس 
من الشركة أو المساهمين » ومن ثم فهم ليسوا وكلاء عن الشركة لكي يستعيدوا ما 
تكبدوه من نفقات ضرورية » بل ان هم وضعا خاصا أو من طبيعة خحاصة ند؟) 
Generis)‏ » و (۲) والأعضاء 1 محفظوا للشركة مصلحة و حققوا مها مصلحة 
مقابل المصاريف المطلوب دفعها » و (۳) الأعضاء لم يقدموا أي دليل يثبت أنہم في 
دفاعهم قد أفادوا الشركة » بل ان رفض (اهءئءن«) دعوى تعيين الجحارس 
القضائى يعود للمجهود عحامي أو مستشار الشركة ذاتما » )٤(‏ من المستقر عليه قانونا 
أن ا الشركة لمصاريف دعوى أعضاء مجلس ادارتها تخالف النظام العام او 
السياسة العامة (cyناه۴‏ icاPub)‏ » ولذلك جب أن يرفض الطلب > و(ه) واذا کان 
الأعضاء مستحقين للضمان أو المصاريف فكان يجب عليهم أن يطلبوها من 
القاضي الذي نظر دعوى المساهمين ضدهم › أي دعوى سوء التصرف وتعيين 
ا لحارس القضائي . 
آما ف دعو ى Hollander)‏ .۷ imineاSo)‏ فتتلخص وقائعھا في نجاح مجلس 
الادارة فى الدفاع عن نفسه ضد دعوى رفعها بعض المساهمين نيابة عن الشركة 
واوا اللاعضاء فيها بالاهمال » وسوء الادارة )Mismanagement(‏ والاستيلاء على 
موجودات الشركة أو أصوها )Diversion of Asset(‏ » والغش > واغتصاب فرص 
الشركة أو عروضها » وطلبوا التعويض عن ذلك » وبعد نجاح المجلس لي كسب 


- ۲A - 


الدعوى طلب من الشركة أن تدفع هم المصاريف التى تكبدوهاں فقضت 
اللحكمة بذلك قائلة : بأن الأعضاء يعتبرون أمناء ا 
استعادة مصاريف الدعوى طا 
بواجباتهم . وأضافت المحكمة : 


هم 


ااا (5)ويستحقون 
آم قد رکسبوه اروطالما لم یثبت انم قد اخلوا 
(۱) بار احق في ذلك وحسب 
| بان لی للاعضاء الحق فى ذلك 
واا يحتم الواجب عليهم أيضا بأن يتصدوا لأى 1# 
يقاوموا أية عا 


ا : ۰ ۰ 
هجوم او اتہام غير عادل » وأن 
وله للاستيلاء على الأموال التي أودعها أو أمنها الملساممون تحت 
a‏ > (۲) وأن دفاع الأعضاء الناجح قد اطھر او بن للمستثمرين أمانة ادارة 
| 1 1 ت ر داره 
8 ا د مصلحة أعضاء مجلس وأعضاء الجهاز الاداري للشركة 
ا : ا ا المساهمين کو وا لے ر 

ي أن تکون منمعة الشركة eعiنصرI (Element)‏ ف حق الأعضاء فى الضمان 


(Indemnification)‏ أو دفع الملصاريف تحت ظل الظروف فى هذ 

n وهذا المیدا ز:‎ )6( 
TD SN E Ra 

ر | ) ۰ المسبق أو المباشر للنفقات د ن حاحة 
فع الأعضاء محذه المصاريف في بداية الأمر e ٠(.‏ 

وادذ| كانت حاکم 

اع 

جس ادارا 

ا ضمان الشركة لمسئولية أعضاء 

م 

(Corporate Personnel) و ا‎ ) 


اا ا 


ولاية نيويورك لا تعتبر الشركة ملزمة قانونا بضمان معرلة 

[ a فان ل‎ ¢ 
a a E هد‎ 

مجلس ادارتہا وأعضاء جهازها الادارى 

« كالموظفین والمستخدمين « وصمان دفع 

0 2 عن أنفسهم في مواجهة الدعاوي التي ترفع 
زل ي عام > ولب 

تميع الولايات الأخحرى) . 


ولک. -. ۰ 
لکن عات وز O E‏ : 
تشر ا ل اا ر اا 
۳( 
حع السا 
1( ا ا ۰ n1‏ نا50) وهن والاسکندر » ص ۱۱۱۹-۱۱۱۸ . 
دي هن وجون الاسكندر . المرجع السابق » ص ١٠١٤١-١۱۱۲۱‏ . 
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خاصة التفصيلية مها“ . فأغلبها تعطي للشركة سلطة تقرير الضمان -ءل٣!)‏ 
mnifi ati)‏ » وبعضها تعتبر TY (O‏ 
كلا الأمرين . وتختلف أحكام التشريعات حول النفقات أو المصاريف الي 
يشملها الضمان » فالضمان غالبا مايشمُل ضمان مسئولية الأعضاء 
(itie5اibا)‏ » والادعاءات ضدهم ("1ها) ومصاریف الدعوی ورسومها -×۴) 
(ئCs penses and‏ » وأتعاب المحاماة ۴¢٤5(‏ Atoorneys).وقد‏ تشمل أیضا دفع 
الغرامات (۰۶٣ذ۴)‏ ومصاريف التسويات (ك)١٠”٠5611)“‏ . وقد يشمل الضمان 
الدعاوي التي ترفع من المساهمين نيابة عن الشركة ضد أعضاء مجلس الادارةء 
والدعاوي التى يرفعها بعض الأعضاء نيابة عن الشركة ضد أعضاء مجلس الادارة» 
والدعاوي الى یرفعها الغبر (0۸اA‏ ۴۲۲ i۵ط1)‏ » ضد أعضاء مجلس 
الادازة 1 
ويشترط لاستحقاق الغضو لاضمان مراعاة مغيار حسن التصرف -١4ا؟)‏ 
dard of Conduct)‏ » اذ چب عليه أن يتصرف أو أن يعمل بحسن نية وأن يعتقد بان 
عمله غير متعارض مع المصالح امثلى اللشركة ٠.‏ وإذا كانت الدعوى مرفوعة نيابة 
عن الشركة فيجب ألا يكون العضو قد حكم عليه بالامال أو سوء التصرف في 
أدائه لواجباته تجاه الشركة . “ وإذا اتهم بارتكاب جرية فيجب أن يكون قد تولد 


)0( المرجع السابى ۴ 
المرجع السابق » وانظر على سبيل المغال قانون الشركات المساهمة لولاية کنیتكٹ .)ءها؟ )١٥١۸.‏ 
Corp. A. $e. 33 - 320(‏ وقانون الشرکات التجارية لولاية نيويورك .5¢ (N.Y. Bus. COrص. Law‏ 


(1) 


. 722 -725( 

رج انظر هن والاسكندر » المرجع السابق » ص (٠٠١ - ۱٠۱۲٤١‏ » وانظر ودج قانون,الشركات 
التجارية المعدل عام ۱۹۸١‏ ( المادة الحامسة ) . 

)٤(‏ المرجع السابق » وانظر أيضا قوانين الشركات لولابات مين ومساجيوستس ووايومنج وكاليفورنيا 
ونيويورك وكارولينا الشمالية . 


0 المرجع السابق . 


ا 


(إد6 ة1( . وإذا قضى جسئولية الحعضو لحصوله على منافع غير مشروعة فإنه يكون 
غر مؤهل للضمان › عدا النفقات التي قد تأمر با المحكمة ١.‏ 


وضمان الشركة لمسثولية أعضاء ء مجلس ادارتها لا يتحقق تلقائيا » وانغا 
بتطلب صدور قرار من 7( اأغلبة هة أعضاء ء مجلس الادارة غير المستفيدين من 
الضمان » (۲) أو قرار مكتوب من E‏ قانونی خحاص أو مستقل (Special or‏ 
Independent Legal Counsel)‏ « )^( İو‏ قرار من الحمعية العامة للمساهمين » 
فال التشريبحات الحديثة تعطيه الحق في المطالبة بضمان جميع المصاريف الى 
تکہدها2) , : : 


E 
. التسویاٹ (5ع”!)ءS) . والتي قد تتطلب تصديق المحكمة عليها‎ 
a التشريعات تتطلب أخذ موافقة أعضاء مجلس الادارة‎ 
التراع أوالتسوية قبل قبل دفع الشركة لمصاريف التسوية “ . وهذه المصاريف يكن أن‎ 
ا را‎ 


س 
۱( الرجى إلشابن. 
المادة ( 5 )Se۰‏ من غوذج قانون الشركات . 
( مرجم السابق > وانظر أيضا قوانین کالیفورنيا وهاواي ومينسويا ونيويورك ونيوجرسي وکنیتکٹ 
وشت وبالاضافة ال ذلك › انظر الاستاذين هاري هن وجون الاسكندر » المرجع السابق » 
Comment, Court Ordered Indemnification of Corporate, Officers gy 11V = N‏ 


639 
. and Directors, 1979 Airz: St: L.J. 


e (‏ ألسابقة 
() اند 


- = 


ra “E 


ها ال عات تر إل مان اسر قات صرفت بصورة فعلية ومناسبة 
and reasonably)‏ yااActua)‏ او کان صرفها ضر (Necessarily) lı‏ و طا إن 
تون الشركة قد نصحت من قبل مستشار بان الدعوى التي تمت تسويتها م يكن 
كسبها مؤكدا وأن المصاريف التي دفعت في هذه اا ل ر کن ھر 
الدعوى بفرض استمرارها() . ويفش ال او رى لتحت هذا التقصر ار 
الثلك فى تحمل الشركة لمصاريف الدسوبة أن ينص ئي عقدها آو نظامها أو غير ٣ا‏ 
على ضمان الشركة لدفع ا تات ف عاب ن دري سي 
بل 

هذا وتتطلب التشريعات وأحكام القضاء إحطار المساهمين بالمصاريف 
التى دفعتها الشركة أو تحملتها بسبب الدعاوي الرفوعة ضد أعضاء مجلس 
ادارتپا . 


وتجدر الاشارة الى أن ضمان الشركة لعولية الأعضاء والمصاريف التي 


یتکبدونہا في الدفاع عن أنفسهم قد يتعارض مع النظام العام أو السياسة العامة 


(Public - Policy)‏ للدولة الاتحادية » خاصة مع قوانین الأوراق المالية التي لا جیز 


E E 

)0 إلاستاذان هارى هن وجون الاسكندر › المرجع السابی » ص ۲۱۲۷ ۲۲۲۸ ۰ وانظر قوانین : 
غوذج قانون الشركات التجارية ومين ومساجيوستس وهاواي وکالیفورنيا ونيويورك ونيوجرسي : 

۳( الاستاذان هن والاسکندر امرجم السابق » ص ٠۱3۲۸-١١۱۲۷‏ 

ر المرجع السابتق ‏ وانظر نموذج قانون الشركات وقانون الشركات لولاية نيويورك . 

ري الاستاذان هاري هن وجو الاسكندر » المرجع السابق » ص١١٠٠ ٤۳‏ ١ں‏ وانظر أیضاء ۰ا 

gp The Law of Corporate Officers and Directors Indemnification n Insurance, 

Ch: 9 (1981); Seymour V, Bache and Co., Inc., 502 F. Supp. 115 (S.D.N.Y. 1980)‏ . وانظر 

الاضافة الى ذلك قانونی الأوراق المالية لعامي ۱۹۳۳ و ۱۹۳٤‏ ولواح وقرارات ية الأوراق الالية 


„ Federal Investment Compary Act of 1940) _: وأنظر أيضا‎ « (S.E.C.) 
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لعام ٩۳۳‏ من مسجل الأوراق المالية أن يذكر في تقرير التسجيل ما اذا كان عقد 
إلشركة أو نظامها أو أي عقد أو اتفاق آخر أو تشريع ينص على ضمان مسئولية 
العضو أو التأمين عليه ضد المسئولية الناشئة عن خالفة قوانين الأوراق المالية » واذا 
وجد ذلك فعليه أن يطلب من المحكمة المختصة أن تقرر ما اذا كان الضمان 
يتعارض مع السياسة العامة »> ومن ثم فان القرار النهائي يكون لمحكمة 
الموضوع(٠‏ 

والأموال التى تدفعها الشركة لضمان مسئولية أعضاء مجلس ادارتما وموظفيها 
خن الكأ رفا العامة )Business £xpens6s(‏ » ولذلك فان الشركة لا 
تدفع ضرائباً )11٥0۰ ۲٩(‏ عنہا اذا كان دفعها ضروريا وتم بصورة صحيحة . 
ولكن دفع الشركة للغرامة نيابة عن أعضاء مجلس ادارتما أو أعضاء جهازها 
الاداري بسبب ارتكامم لحرائم (sءء«ء؟؟©‏ 1ة«نهن١)‏ لا يعتبر من المصروفات 
العامة » ولذلك فان الشركة قد تدفع ضريبة على الأموال حل الغرامة . 
التأمين ضد المسثولية : 


تجيز تشريعات الشركات الحديثة صراحة للشركة التأمين على أعضاء مجلس 
ادارتا ضد المسئولية .( ٠‏ ويعرف هذا التأمين « بتأمين مسئولية الأعضاء 
lyۈوړظjû« IO Liability Insurance) Î‏ . وتشريعات الشركات 
الي تجيز هذا التأمين تتلاقى أو تتفق مع قوانين التأمين والسياسة العامة للولايات 


. المراجع السابقة‎ (١ 
. )1.۸.٥.$6.162( وانظر قائون الموارد الدانحلية‎ ٠ المراجع السابقة‎ 

0 الاستاذان هاري هن وجون الاسكندر » امرجم السلابى م ا اا( ي انظ الاد د ن 
موذج قانون الشركات والادة ۳٠۷‏ من قانون الشركات لولاية كاليفورنيا والادة ٤١‏ من انول 
الشركات لولاية دلوير والمادة ۷۲۷ من قانون الشركات لولاية نيويورك . 

هن والاسكندر. المرجع السابق » ص ١٠٤٤١‏ . 
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SAM: 


التي تمدف الى توزيع خاطر (ءن۸) ادارة الشركة ٠.‏ وهذا التأمين يجوز للشركة 
الأجتبية العاملة فى بعض الولاياتا الاستفادة منه . وتصدر شركة التأامين غادة 
وثيقتي تأمين : الأول : )Corporate Reimbursement form)‏ لتسديد 
(bursemenصRei)‏ المبالغ التي تصرفها الشركة ضمانا للمصروفات التي يتكبدها 
أعضاء مجلس ادارتها وجهازها الاداري للدفاع عن أنفسهم » والثانية : -ءإ51) 
and Officers form)‏ ءادا لضمان مسئولية أعضاء مجلس وأعضاء الجهاز الاداري . 
ويجوز أن تصدر الشركة وثيقة واحدة ٠.‏ والوثيقة الأولى تؤمن الشركة ضد أي 
خسارة (sوم1)‏ تنشأً بسبب ارتكاب الأعضاء لعمل خاطىء أو حالف للقانون 
A 5(‏ اس؟ع«هW)‏ . ولكن فقط إذا كان التشريع أو نظام الشركة يلزمها أو يجيز ها 
أن تضمن أعضاء مجلس ادارتما أو أعضاء جهازها الاداري . والتأمين هنا لايغطي 
مسئولية الشركة الأخحرى . لأن نطاقه (ءعةإء۷«ه٤)‏ معرف وخحدد . أما الوثيقة الثانية 
فتحمي الأعضاء من كل مسئولية أو خسارة لا تغطيها الوثيقة الأولى . <> 


وأقساط التأمين (ء«ںن۴۲۲۳) التي تدفعها الشركة للتأمين على أعضاء مجلس 
ادارتما أو أعضاء جهاز الادارة تحسب على أنها مصروفات عامة ضرورية ولذلك لا 


تدفع عليها ضرائب5) . 


(۱) المراجع السابقة . 


Johnston; Corporate Indemnification and Liability Ura 0۲ المراجع السابقة » وانظر‎ 69 


„ Directors and officers, 33 Bus. Law, 1993 (1978) 


)۳( امراجع السابقة . 
9( المراجع السابقة . 
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دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الادارة 


اذا تحققت مسئولية اعضاء مجلس الادارة به جورالکل امتصرر سوا کا 
الشركة أو المساهمين أو الغبر أن يقوم برفع دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس 
الادارة . وسوف نعرض دعوى الشركة پروی امان ودعوی الخیر ی کل من 
القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية في المبحتين التالان 1 


الميحث الأول 
دعوى المستولية في القانون الكوبي 
دعوى الشركة ضد أعضاء مجلس الادارة : 


م اعبار وای ا برفع دعوى المسئولية ضد 
وای مادا رتاو انت سا 
0 احکام القانول » أو نصوص بطم السرکۂ او ازنکرا طا ےا ن 
ا : e‏ : را تاره کا ا Se‏ 
کا ا اوی ٤‏ وکن دالا صل اذا کان لای لیم م ج 
رعا اا نای اا 
ا ت اجس د یش برف الدعوی اذا گان الدع علبه اشد امسا . 
a‏ لذلك اذا ارادت الشركة مقاصاة جميع أعضاء مجلس الادارة » فان الأمر 
کک لمم بسن رلی اف ترزاعرن الجن راهخات مدر 

دار جدید وتکلیفه برفع الذعوى أو تقوم هي امسر اد عری ع صر 

() المادة ۸ 


ا م فانون الشركا ٠‏ 


SAARI 


تكليف بعض المساهمين أو محام برفع الدعوى نيابة عن الشركة » نظرا للضرر 
الجماعي الذي أصاا .(› وفي حالة تصفية الشركة فإن المصفى هو الذي يقوم 
برقع دعوى امقول اعبار معلا انتا رة ا زلوجال الداتسين ر مدير 
التفليسة ) أن يباشر تلك الدعوى فى حالة افلاس الشركة . ٠١‏ 


وتتحمل الشركة مصاريف الدعوى سواء كسبتها ( الدعوى ) أو خحسرتها » 
نظرا لأن هذه الدعوى ترفع نيابة عنما وباسمها ولحساما » ولأن التعويض › في 
حالة الحصول عليه » يذهب الى خزانتها لا الى جيوبرافعي الدعوى . 


وقد يصعب عزل مجلس الادارة لأنه يسيطر على الجمعية العامة » ومن ثم قد 
يتمكن من منع الحمعية من اتخاذ قرار بمقاضاته » وفي هذه الحالة يثور تساؤل في 
القانون الكويتي ع اذا كان يجوز لمساهم أو لعدد من المسامين مقاضاة مجلس 
الادارة تبابة عن الشركة ؟ فالقانون الكرس » 0ا القرانن العرتة 
والأجنبية“ » لا يعطي للمساهم هذا الحق صراحة » ولكن يستنتج من بعض 
نصوصه أن للمساهم حق رفع هذه الدعوى _. فال مادة ٤۸‏ منه.تنص,:؛علل أن 
« رئيس مجلس الادارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير» » ولا 
شك أن المشرع » رغم هذا الاطلاق . يدرك أن لمجلس الادارة وسائله التي تمكنه 
من منع الجمعية من اتخاذ قرار بمقاضاته أو مساءلته » ومن ثم فان الواجب يحتم فتح 


( د . ابو زيد رضوان » المرجع السابق » ص ٤٥١‏ » ود . ثروت عبدالرحيم » المرجع السابق » 
ص ااا س 

(۲) المرجعان السابقان » وانظر المادة 1۳١‏ من قانون التجارة رقم ۱۹۸١/1۸‏ والمادة ۲ من فانول 
الشركات التجارية رقم ۱۹١۰/۱١‏ . 

)۳( انظر المادة ٤۳‏ مكررا من قانون الشركات المصري رقم ۱٠١٤/۲١‏ والمادة ٠۹١‏ من قانول 
التجارة السورى والادة ٠٦۸‏ من قانون التجارة اللبناني والمادة ٠٠٠‏ من قانون الشركات الفرنسي 
لام ۱۹٩٩‏ . وانظر ایضا د . ثروت عبدالرحيم ‏ المرجع السابق » ص ۲۹۲-۲۳۹۲ . 
ود . ابو زيذ رضوان » المرجع السابق » ص ٤0٥۹‏ . 
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الباب أمام أقلية المساهمين لمقاضاة ان اله عن السركة و اا 
ااا ت حضوي «اقامة دعوی یلان کل قرار صدر من اا 
العامة أو مجلس الادارة الفا للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام 
ااي ٤‏ . وها احم يجب ان يسري ۽ من بات ولي > على حق المساهم في 
رفع دعوى المسئولية ضد مجلس لاادإرة بيابة عن الشركة ) . تضاف أل هذا أن 
ي رانين ايعربية التي تعتبر مصدراإللقانون الكويي تيز ذلك » ويشار ها ى 
ذلك شراح القانون الكويتي والفقه والقضاء العربي .0 


وإدا جاز للمساهم الفرد أو أقلية المساهمين رفع تلك الدعوى . فهل هذا 
يعي أن جق المساهم مطلق غير خاضع لقيود أو ضوابط » رغم المخاطر الى قد 
وات اه ؟ فالمباهم قد يتعسف ي :استعمال هذا ای أو یتهوز فق 
ايه او یسیم ال الكيد للمجلس أو بعض اعضائه ء تما قد يضر باله ڪه 
وسمعتها » فهو قد يسارع الى رفع الدعوى كلا سمع اشاعة عن ارتكاب أعضاء 
مجلس الادارة لعمل ضار بالشركة أو خالف لأحكام القانون . ولكبح هذا التهور 
ومنع الدعاوي الكيدية يجب على المساهم قبل أن يقوم برفع الدعوى أن يعرض 
ا غل اة العامة للمساهمين » وإذا أراد رفعها ضد أحد أو بعض أعضاء 
بجاس الادارة فيجب عليه أن برض لالا مر عل ,مجلس الادارة راذا رفش بطل 
رغم اقتناعه وتوفر الأدلة لديه على وجود الخطأً أو المخالفة وما نجم عنها من ضرر 
للشركة , ب س اليا برف رالا ع ائ ا رطا لجل تارمن ؤر ااعل 
اکان يثبت وجوده ؤوجود الضرر الذي أصاب الشركة والعلاقة السببية 
جیا ٠‏ كا أن خالفة القانون أو نظام الشركة إذا ل ينجم عنها ضرر للشركة لاتصلح 
E OAL‏ 


() وهذا ا 


1 يراه الاستاذ الدکتور ابو زيد رضوان . المرجع السابق » ص >٥٩‏ . 
الانظرد , ثروت عبدالرحيم ٠‏ المرجع السابق » ص ۳۹۳-۳۹۲ . عدا القانون العراقي الذي قاثل 
أ 1 د 1 
حکامه احکام القانون الكويي > ویری بعض شراحه أنه لا جوز [لماهم رفع مثل هذه الدعرى ٠‏ 
انظر 


٠ <‏ احمد ابراهيم البسام » مرجع السابق » ص ٠۹٩۱-۱۹۰‏ . 
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ر ا المدنية » وان كانت تصلح أن تكون سببا للمساءلة من 
قبل الحمعية الا لاهن أو لهات الكوميةاالمختصة ر ٠‏ 
وتواجه المساهم المدعى مشكلة مصاريف رفع الدعوى واتعابالمحاماة » التي 
قد يرفض مجلس الادارة أو الجمعية دفعها من اموال الشركة » خاصة اذا هو خسر 
الدعوى . ونرى أنه طالما أننا قد سلمنا بحق المساهم في رفع الدعوى باسم الشركة 
ونيابة عنها » فيجب أن نسلم أيضا بحقه في أقتضاء مصاريف الدعوى من اموال 
الشركة » سواء ربح الدعوى أو خسرها» لأنه يعتبر نابا عن الشركة بحكم 
هذا ويشترط دائ أن تتوفر في المدعي بحق الشركة صفة المساهم » وهذه 
الصفة لا تثبت لمن كان قد تصرف في أسهمه ولو أصابه ضرر . لأن هذا ا لحق » من 
وجهة نظرنا » ينتقل لمن انتقلت اليه ملكية الاسهم › ولأن المساهم يستطيع أن 
يرفع دعوى باسمه للمطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه شخصيا کاسترئ . 
الدعوی وال ان يصدر حکم نهائي فيها . 
أثر ابراء ذمة الأعضاء على رفع دعوى المسئولية : 
يسعى مجلس الادارة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الى اتخاذ قرار منها 
بابراء ذمته من المسئولية عن جميع الأعمال التي قام بها أو التصرفات التي أجراها في 
ET eR E‏ 
رى جوز للجمعية العامة أن تقوم بعزل المجلس أو لفت نظره » كا أن لوزارة التجارة والصناعة أو البنك 
امركزي أن يلفت نظر المجلس الى ذلك .واذا كان تصرفه يعتبر جرممة فمن الممكن أن تخظر النيابة 
العامة بذلك لاتخاذ اجراءات الدعوى العامة ضد اعضائه . انظر المادتين ٠۷۸‏ و٤۸٠‏ مکررا من 
قانون الشركات والقانون رقم ۲ في شأن النقود والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 
المعدل بالقانون رقم ۰ . 
۲) برى بعض الفقهاء أن تصرفه كتصرف الفضولي » انظر ثروت عبدالرحيم » المرجع السابق ؛ 
ص ٢‏ 
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إلنة المالية المنتهية › وذلك بعد تقدیم تقریره ( أي اللجلس ) عن نشاط الشركة 
ومرکزها اماي » وسماع تقرير مراقب الحسابات » ومناقشة حسابات الشركة 
والمصادقة عليها » واعتماد الأرباح - ان وجدت وغبرذلك_ . فا أثر هذا الابراء 
ا مولي الأعضاء » ومن ثم على حق الحمعية العامة أو بعض المساامين في 
مقاضاتهم ( الأعضاء ) › اذا تبين ها أو هم بعد ذلك ما يستوجب المقاضاة ؟ 
وتجيب عللى هذا السؤال المادة ۲/٠٤۸‏ من قانون الشركات قائلة بأنه « لا يحول دون 
اقامة دعوى المسئولية اقتراح من الحمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة » . ورغم 
اطلاق هذا النص نرى أن الابراء حول دون رفع الدعوى من قبل المسامين الذين 
وافقوا على الابراء اذا قام مجلس الادارة بالكشف أو الافصاح عن جيع الأعمال 
والتصرفات التي قام بها » خحاصة الأعمال أو التصرفات الضارة أو المخالفة » ذلك 
لأن أغلبية المساهمين ( الحمعية العامة ) يملكون التنازل عن دعوى الشركة طالما أن 
هذا التنازل قد بني على معلومات وحقائق صحيحة خالية من الخش والتضليل . 
ولكن الابراء يكون غبرذي”أثر أذا كان مجلس الاذارة خصل عليه عن طريق التشتر 
على خالفاته وأخحطائه وحجب الحقائق والمعلومات عن الحمعية العامة 
للمساهمين'٠‏ . وهذا ما بجحصل غالبا وهو ما أراد المشرع تلافيه من خلال نصه على 
عدم الاعتداد بالابراء في مثل هذه الحالات . كا أن ابراء الجمعية العامة ( أغلبية 
الساهمين ) لا ينال من حى المساهمين غر الموأفقين ( الأقلية ) في مقاضاة مجلس 
الادارة وهذا أيضا ما أراد المشرع التأكيد عليه في المادة الآثفة الذكر . 


ويتعلق حق الحمعية العامة أو المساهم ( المسامين ) في رفع الدعوى بالنظام 
العام > لذلك لا جوز الاتفاق ابتداء في عقد الشركة أو نظامها الاساسي أوفي أي 
اتفاق لاحق على حرمان الحمعية أو المساهم من مقاضاة مجلس الادارة أو تقييد هذا 
ی . وکل اتفاق عل خلاف ذلك طلا 


۳2 المادة ٠١۷‏ من قانون الشركات . 
() هذا الحكم يفهم من نص المادة ۲/٠۸‏ السالف الذكر وتنص صراحة على الحكم المادة ٤۴‏ مكرر = 
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وتجدر الاشارة الى ان هناك خلافا فقهيا في شأن أساس دعوى الشركة قبل 
اعضاء مجلس ادارتا > فمن الفقهاء من يرى أن الأعضاء جرد وكلاء عن الشركة › 
ويؤسشسون هذه الدعوى على الاخحلال بالتزام تعاقدي ٠‏ » أي اخلال الأعضاء 
بنصوص عقد الوكالة المبرم بينهم وبين الشركة » ومن ثم يرجع في تحديد هذه 
المسئولية الى الأحكام العامة في الوكالة المقررة في القانون ا مدني“ . ومنهم من يعتبر 
مجلس الاذارة مثلا قانونيا للشركة أو عضو في جسدها » ويقولون ان أساس هذه 
الدعوى هو الاخلال بالتزام قانوق > أي مخالفة أحكام القانون" . واذا افترضنا 
صحة هذا الرأي فيرجع في تحديد هذه المسئولية الى احكام المسئولية التقصيرية 
المقررة في القانون المدني . 

ونرى أن الأساس الرئيسي مسغولية مجلس الادارة قبل الشركة هو الاخلال 
بأحكام عقد الوكالة » وان القانون يفرض أيضا بعض الالتزامات على عاتق أعضاء 
مجلس الادارة وأن الاخحلال با یعتبر اخلالا بالتزام قانونی . 


دعوى المساهم الشخصية ( الفردية ) : 


إذا ارتكب مجلس الادارة أو بعض اعضائه ی الجا علا الق 

ضررا مباشرا بأحد ا مساهمين أو ببعضهم جاز لمن أصابه الضرر أن يقاضيه › أي أن 

يرفع دعوی باسمه ر أي المساهم ) للمطالبة بتعريض الضرر الذي اصابه 
CR‏ 

= من قانون الشركات المصري رقم ۱/٩‏ . وانظر د . ثروت عبدالرحیم » المرجع السابق › 
KA‏ : 

ر( انظر د . ابو زید رضوان » المرجع السابق» ص ٤٥۷ - ٤٠١‏ وانظر المراجع 

اشار اليهاء ود . اكتم ا لخولي » المرجع السابى( القانون اللبناي ) ص ۷۷۲ ٠‏ 

ر۲) انظر المواد ۸ _ ۷۱۹٩‏ من القانون المد رقم ۱۸١/۷‏ ومذكرته الايضاحية . 

. ٤٥۷ - ٤٥1 السابق » ص‎ 


الفرنسية والعربية التي 


)( د . ابو زيد رضوان » المرجع 
5 ) انظر المواد ۱٤٩ _ a‏ من قانون الشركات . 
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ميا . وحق المساهم في رفع الدعوى هنا غير مرتبط بدعوى الشركة » وهو 
مقر له بحكم القانون ( ال مادة ۲/٠٤۸‏ ش ) » وكذلك ال محال اذا هو قام برفع 
دعوى الشركة › نيابة عنها » وخسرها » فلا يؤثر ذلك على حقه في رفع دعوى 
أخری باسمه للمطالبة بجبر الضرر الذي أصابه شخصيا . ك ان دعواه تقوم على 
أساس المسئولية التقصيرية › لأن مجلس الادارة لا يعتبر وكيلا عن مساهم واحد أو 
عدد من المسامين »اولكنه يعتبر وكيلا عن الشركة وأيضاعن جميع الام 
وهذا السبب يعتبر البعض المساهم امن الغبر“ . 


ومن صور الأعمال التي تلحى ضررا مباشرا بالمساهمين » امتناع مجلس 
الادارة دون وجه حق عن توزيع أرباح على المساهمين » أو التعسف في استعمال 
سلطته التقديرية في هذا ألشأن » وحرمان المساهم من استخدام حق الأولوية في 
الاكتتاب باسهم زيادة رس الال » أو نشره بيانات كاذبة عن مركز الشركة لحمل 
الساهم على الأكتتاب باسهم ز ادرا ا )ال5 . وشراء بعض أعضاء مجلس 
الادارة لأسهم بعض اللساهمين مستغلين مراكزهم في ادارة الشركة ومستفيدين من 
اھا 


() انظر د.. إكتم الخو » المرجع السابق ( القانون اللبنانی ) » ص ۲۷۸ ٠‏ 

() یری الدکتور اکرم یاملکي في شرحه للمادة ۱٤٩‏ من قانون الغركات العراقي بأن أعضاء مجلس 
N GRAS‏ وكلاء عن جميع ا لمساهمين أو عن بعضهم ولكةهم وكلاء عن الشركة فقط > المرجع 
السابق » ص ٠٤٤‏ . 

(7) المرجع السابق » وانظر أيضا د . احمد ابراهيم البسام » المرجع الابی ا ا 

(4)د. م ا لخولي : المرجع الان > ( القابون اللبنان ) › e‏ « 
ا ا ود روت ل ا ا بق › 
رضوان » المرجع السابق » ص ٤١١‏ . 

() انظر المادة ٠٤٠١‏ من قانون الشركات التجارية . 


أبو زيد 


N 


ويسري ما ذكرناه عن ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة على دعوى المساهم 
صدا جس ؟الادارة ٠‏ کا ان المساهم إذا تصرف باسهمه لا يسقط حقه في رفع 
دعوى المسئولية إذا كان العمل الضار قد حدث قبل صدور التصرف منه وتوافرت 
عناص ر مسئولية أعضاء مجلس الادارة .() 


دعوى الغر ضد مجلس الادارة : 


يجوز للغير أن يقاضي أعضاء مجلس الادارة أو بعضهم اذا ارتكبوا عملا 
ضارا به أو بجمصلحته . ويقصد بالغير غالبا دائني الشركة » كحملة سندات ديونما 
وغيرهم من المقرضين هما » أو من يتعاملون معها ومن يتعاملون باسهمها في سوق 
الاوراق المالية . كا يرى البعض أن مسامي الشركة يعتبرون من الغير » كا ذكرنا 
سالفا . فالغبر قد يكتتب بسندات دين الشركة بناء على بيانات كاذبة أو معلومات 
خاطئة يدرجها أعضاء مجلس الادارة في نشرة الاكتتاب أو غيرها . وأعضاء مجلس 
الادارة أو رئيس المجلس قد يخرج عن نطاق أو حدود سلطاته ويبرم عقودا مع الغير 
جسن النية » ما قد يؤدي الى عدم التزام الشركة بمذه التصرفات ومن ثم إلحاق 
الضرر بالغبر ( المتعاقد الآخر ) . ومجلس الادارة أيضا قد يلجأ الى نشر بيانات 
كاذبة أو خاطئة عن مركز الشركة ال مالي ) > ما يدفع الخيرالى شراء أسهم الشركة أو 
د فى سوق الأوراق المالية معولا على هذه البيانات أو المعلومات » ومن المحتمل 
أن يضار من جراء ذلك . کا أن توزیع أرباح صورية على المساهمين يضر بمصالح 
دائنى الشركة . ويجوز لدائن الشركة أيضا أن يستخدم حقوق الشركة باعتبارها 
Dk‏ اذا كان مجلس الادارة قد قام بتصرفات ضارة بمصلحتها ونجم عنها ضرر 


cA: - ۷۹ N a a 
ص‎ ٠) القانون اللباني‎ (E RE 
وار ا ا ا و‎ 

ق ل ا 


(1) 


( 
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مصالحه ¢ اذ جوز له ¢ في هذه الحالة ¢ رفع دعوى غير مباشرة ضد أعضاء مجلس 
اللادارة » متى توافرت شروطها . کا جوز له رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات اذا 
توافوت شروطها أیضا ٩‏ 


ودعوى الغير تقوم على أساس المسئولية التقصيرية » ومن ثم تخضع الى احكام 
القانون المدني . وعلى الغير يقع عبء اثبات خطأ أعضاء مجلس الادارة والعلاقة 
السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصابه . 


ووز للخير أن يرجع على الشركة » باعتبارها متبوعة ومسئولة عن أعمال 
التابع ( مجلس الادارة ) » أو كليه)| معا » طبقا للقواعد العامة » اذا كان العمل 
الضار قد صدر من الأعضاء أثناء تأديتهم لواجباتهم أو بسببها'”) . ولكن مسئولية 
الشركة لا جب مسئولية أعضاء مجلس الادارة أو تستغرقها أو تحل مكانهاء واذا 
قامت بتعويض الغير بدلا عن اعضاء مجلس الادارة فلها أن ترجع عليهم بكامل ما 
دته من تعويض » ولكن اذا أدى الأعضاء التعويض للغير فلا جوز هم أن يرجعوا 
على الشركة لأن مسؤوليتها لا تعدو أن تكون مسئولية ضمأن“ . 


#سئولية أعضاء مجلس الادارة في حالة افلاس الشركة : 


تنص الادة ٠4‏ من قانون التجارة الجديد رقم ٨۸‏ عل آنه « اذا 
ن بعد افلاس الشركة أن موجوداتما لا تكفى لوفاء (٠/٠٠١‏ عشرين ابالمائة ) على 
a‏ ر 
قل من ديونها » جاز للمحكمة » بناء على طلب مدير التفليسةءأن تقضي بالزام 
.کے 


.00( 

) انظر اموا ۳۰۸ ۳٠۷‏ من القانون المدني رقم ۱۹۸٠/1۷‏ . وانظر د . اححد السام المرجع 

السابق » ص ٠۹۳-۱۹۲‏ : 

انظر المادتين ١‏ و ۲١١‏ من القانون المدنى . ومذكرته الايضاحية . 

انظر | اک حا ا که من 
مرجع السابق وتقول المذكرة الايضاحية للقانون المدي ل المشرع سنوی 

فانون العمل غير المشروع ومصادره من القوانين العربية . 

كدر الاشارة الى ان المضرور لا جوز له ان مجحصل على التعويض مرتين . 


(2 
۳ 
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جميع أعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن بدفع ديون الشركة 

كلها أو بعضها » الا اذا أثبتوا أنبم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة » . 

ويشبه هذا الحكم الى حد ما حكم المادة ١/٠١۷‏ من قانون التجارة اللبناني » الذي 

اقتبس من القانون الفرنسي الصادر في ٠۹٤١/٠١/٠١‏ واستبقاه القانون الفرنسي 

الصادر عام (۱۹٦٩‏ . 
وهذا الحكم خاص بخالف أحكام القواعد العامة وله شروط خحاصة › فهولا 

نى الد ادا توافت الشروظط إالاتة :> 

. أن يصدر حكم بشهر افلاس الشركة » اذ لا يكفي أن تكون في حالة اعسار‎ - ١ 

۲ _ الا تكفى موجوداما لوفاء عشرين بالائة ( ۲١‏ ) من ديونما على الأقل » فان 
کانت Ked,‏ لوفاء ديون تزيد على هذه النسبة فلا يطبق هذا 
لک 

م _ أن يطلب ذلك مدير التفليسة › فلا جوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه 
بالزام الأعضاء بتسديد ديون الشركة المفلسة . 

ع _ أن يفشل الأعضاء في اثبات أنہم قد بذلوا العناية المطلوبة في ادارة الشركه 
وتدلاز شۇۇناا .ۇي هدا روج على القواعد العامة في الاثبات » فعبء 
الاثبات يقع على عاتق المدعي : بين) هنا يقع الاثبات على عاتق المدعي عليه 
أعضاء مجلس الادارة ) . وهذا يعني أن المشرع يفترض خط مجلس 
اللادارة » ولكنه افتراض غير قاطع قوم على قرينة أن اعسار الشركة الى الحد 
الذي لاتستطيع فيه سداد ٹر من ۲۰ من دیونها یعود في معظم آسبابه ال 
لار شال أعضاء مجلس الادارة . ومع ذلك فإن لمشرع م يشأ أن يجعل 
برك القرينة قاطعة » وإنغا جعلها قرينة بسيطة بخيث يستطيع الأعف ٠‏ 


) د اك الول > مرج الشابئ ا (القانؤة اللباي ٠)‏ ص۸٠‏ 
) 
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تقويضها باثبات أنهم م يرتكبوا أي خطأ أو اهمال » أي أنهم قد بذلوا عناية 
العضو الحرريص في ادارة الشركة وتدبير شؤونها > ولكن ضياع رأس مال 
الشركة وخسارتها تعود الى أسباب خارجة عن ارادتهم . 


وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أنه « اذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع 
رأس ماها » وجب على مجلس الادارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما 
اذا كانت الحالة وجب حل السرهة قبل الاجل او خفیض راس الال ا 
اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة ٠»‏ . ولا شك أن اهمال مجلس الادارة فى 


القيام بهذا الواجب يجعله مسئولا عن أي ضرر يصيب دائني الشركة من جراء 
ا 


2ن يصدر حكم من القضاء بالزام الأعضاء بسداد ديون الشركة . 
وللمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن . فلهاإن هى وجدت ثبوت الاهمال 
أو ا لخطا ني حى أعضاء مجلس الادارة أن تحكم بالزامهم جيعا متضامنين أوغر 
متضامنین بسداد دیون الشركة كلها أو بعضها » واذا وجدت خلاف ذلك فلها 


الا تحكم بشی ء ك 
تقادم دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الادارة : 


تنص المادة ۲/٠٤۹‏ من قانون الشركات على أن « تسقط دعوى المسئولية 
بالتقادم بانقضاء همش سنوات من تاریخ عقد الحمعية العامة الي أدى فيها مجلس 
الادارة حسابا عن ادارته » . وينتقد بعض الفقهاء مدة التقادم القصيرة هذه لأنه 
بحتبرها من ضمن الأحكام الكثيرة التى تقررت لحماية رجال الأعمال والتي يضمها 
قانون الشرکات )0) . 
دی ا ا 
المادة ۱۷١‏ من قانون الشرگات التجارية . 
() د . اكثم الخولي » امرجم السابى ‏ (القائون اللبناي ) »> ص ٠١٠۸٤‏ 


NEO 


ويشمل هذا التقادم جميع دعاوي الشركة ودعاوى المساهمين ودعاوي 
الغير . ويبدأ سريانه من تاريخ عقد الحمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة 
حسابا عن ادارته . وهذا التوقيت مهم جدا » اذ فيه تنتهي السنة المالية للشركة 
فيقدم اللجلس للجمعية وللمساهمين تقريرا عن ادارات وكشوف حسابات 
وميزانية » ويقدم مراقب حسابات الشركة .هو الأخر تقريراٍمن جانبه يؤكد أو 
يدحض صحة تقرير مجلس ادارة الشركة وحساب الشركة وميزانيتها . 

ومن خلال ذلك قد يتم الكشف عن أخطاء أو خالفات مجلس الادارة » 
وتتبين حقوق المساهمين وحقوق الغير قبل الشركة وقبل مجلس الادارة » ولو نظريا 
في أغلب الأحيان . 

ولذلك لا نتفق مع من ييز في التقادم بين دعوى الشركة وبين دعوى المساهم 
الفردية ودعوى الغبر » فيقصر سريان مدة ا لخمس سنوات على دعوى الشركة دون 
دعوى المساهم ودعوى الغير » لأنه »> من وجهة نظره » لا علاقة لدعوى المساهم 
الفردية ودعوى الغير بانعقاد الحمعية العامة وتصديقها على أعمال المجلس لأن الغبر 
لا مجحضر اجتماع الحمعية العامة ولأن الحمعية لاشأن ها بأعمال المجلس الضارة 
ببعض المساهمين بوجه خحاص ٠.‏ 


المببحث الثاني 
دعوى المسئولية في قوانين الولايات المتحدة الامريكية 


دعوى الشركة ضد مجلس الادارة : 


جوز للشركة کشخص معنوي (legal entity)‏ أن ترفع دعوی تاف 6 من 
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يرتكب عملا ضارا في حقها » سواء كان من المكتتبين أم المساهمين أو أعضاء مجلس 
الادارة أو أعضاء جهازها الاداري أو وكلائها أو عماها أو ضد الغ ۲ه ملiئOu)‏ 
(ر٤۴۲‏ لاط . ودعوى الشركة تباشر عادة من قبل مثلها وهو مجلس ادارتا أو 
جهازها الاداري » وتباشر في حالة التصفية (utioاo)‏ من قبل المصفى 
)receiver(‏ » وي حالة الافلاس )bankruptcy(‏ من قبل ام الله او الحارس 
القضائي )assignee or trustee- in- bankruptcy)‏ . ولکن اذا 1 يقم عثلو الشركة 
بالدفاع عن مصالحها ومقاضاة مرتكب الضرر » فانه جوز للمساهمين » بعد توافر 
بعض الشروط أن يقوموا بمقاضاة مرتكب الضرر نيابة عن الشركة » سواء كان 
ذلك جا الادارة اوالعر . والمساهم المدعى لا ثل ق الدعوئ ال كه 
فقط ولکنه ثل أيضا باقي المساهمين . وتسمى الدعوى الي يرفعها المساهم نيابة 
عن الشركة الدعوى المستمدة أو المشتقَة (ندء )derivative acto o۲‏ » لأنہا تستمد 
من الشركة أو تشتق منهاء تمييزا ها عن دعوى الشركة المباشرة التى يرفعها عثلهاء 
ومييزا ها أيضا عن دعوی المساهم الفردı (individual action)‏ . کا تسمی باس|ء 

أ خحری > كدعو ی بحى الشركة gÎ (action in the right of a Corporation)‏ الدعوى 
الثانوية بوط (Secondary action by Shareholders) jludll‏ . 


ويعود الفضل في تطور هذه الدعوى إلى مباديء العدالة لحماية مصلحة 
الشركة بصورة مباشرة (اءءإال) وحماية مصلحة المساهم بصورة غير مباشرة 
(indirect)‏ %( 1 وتقوم الدعوى على الضرر الذي يصيب الشركة » ولذلك فان 
تعويض هذا الضرر يذهب الى خحزانة الشركة (راuهعء)‏ ١2إ0مإه)‏ ليستفيد منه 
تمع الشركة من مساهمين ودائنین (ءإه)زلمإء) هما . وطمذا تكون هذه الدعوى 
E e‏ 


۱ اا“ ۰ 0 
() الاستاذان هاري هن وجون الاسكندر » امرجم لابن امنا ا ا 
وانظر أًيضا : )1950( 1426 Note, 63 Harv: Law Review,‏ . 


(۳) الاستاذان هن والاسکندر > المرجع السابق » ص ٠٠٤١ - ۱٠۳١‏ . 
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SS 


وحيدة (د۹نسس) فى طبيعتها » فالمساهم المدعى لا يقاضي أو يخاصم لحماية 
مصلحته المباشرة أو حقه المباشر (hعri‏ direct)و‏ اغا يقاضي كکوصي أو ولي على 
الشركة في خحصومة („ )as guardian ad Lite‏ تنتهي صفته بانتهاء هذه 
ا لخصومة ٠(‏ وال که ف هذه الدعوی » تشغل مركزا مjدgجl (dual position)‏ « 
فھی اذا كانت ترفض _ مثلة مجلس ادارتما - رفع الدعوى كمدعي > فاا تدخحل 
فيها کمدعي عليه اسمی أو شکلي )nom ina party defedent)‏ ولکنہا في الوقت 
نفسه تكون المدعى الحقیقی (٤1٤”1ةام )rea1 party‏ . وھذا الوضع بعقد اجراءات 
الدعوى > لأن قواعد الاجراءات |ulaJة (cordinary procedural rules)‏ تصغ 
بعد بال کإ الذى بتناسب م اجراءات هذه الدعوى 9 
واذا رفعت اكثر من دعوى باسم الشركة من قبل مساهمين ختلفين ولسبب 
واحد فان الدعوى اللاحقة أو التالية تعلق الى أن بحكم بالدعوى الأولى أو أن تضم 
ها أو أن المحكمة تأمر برفضها منعا للمشاكل التي يسببها تعدد الدعاوى" : 
ورغم فائدة هذه الدعوى واهميتها الا أن احتمال التعسف في استخدامها أمر 
وارد > فبعض صغار المساهمين وحاموهم یقومول برفع دعاوي تعسفية أو دعاوي 
ılتزاj (Strike suits or blackmail by litigation)‏ ( بر اا مجلس الادارة على 
اجراء تسوية ودية بعيدا عن القضاء » ودفع تعويضات مبالغ فيها للمساهم المدعى 


۵ الح الاق وانظر أيضا اللاستاذ دتليف فاكتس امرجم السابی (13۷ )Basic C0rp.‏ » ص ٤٥*‏ - 


: ه وانظر القضايا التي أشار اليها . وانظر ايضا‎ ٠ 
John W.Welch Shareholdes Individual And Derivative Actions, Underlying Rationales And The 
Closely Held Corporation, Journal of Corporation Law, Winter, 1984- PP. 147 196. 


(۲) الاستاذان هن والاسكندر » المرجع السابق » ص ٠٠۳۷‏ . 
ر انظر ال السابق » وانظر القضايا الأتية : 
Dresdener V. Goldman Saches Trading Corp., 240 App. Div, 242,269. NSYES 5‏ 


(2d, Dept. 
1934); Hamburgh V. Dillion, Read and Co., 146.NY.L.J., No. 102, 13 (Sup. @t. 1961); Wit- 
mondt V. Shima, 151 N.Y.L.J. No. 90, 14 (Sup. Ct. 1964). 
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وحاميه ) لشراء سکوت) : وهذه التعويضات لا تستفيد منها الشركة ولا المساهمين 
فيها» كا آنا لا تتناسب مع نصيب المساهم في رأس مال الشركة . الذي غالبا ما 
يكون قليلا جدا (عاںءودمنص) . والاتجاه القضائى الآن يذهب ال أن أي تعريض 
يحصل عليه المساهم باسم الشركة يجب أن يذهب اليهاء ولو كان ناتا عن تسوية 


(¢) . (settlement) 


هذا التعسف والابتزاز قد أدى إلى اخضاع الدعوى إلى بعض القيود أو 
الشروط ٠‏ وأدى أيضا الى تدخل القضاء لمع ذلك التعسف والابتزاز ‏ فالقضاء 
یبر املساهم المدعي )Sharehde- Plait f۴(‏ » کا ذکرنا سالفا » کوصی أو ول 
ي رفع الدعوى ad en‏ 8ع )وتنتهي صفته هذه بانتهاء اا 1 ا 
0 الصفة معنا )fuciary(‏ » ومن ثم فان أي تعويض صل عليه عن 
طردی التسوية أو غيرها محصل عليه باعتباره أمينا ضمنيا أو (Constructive lez‏ 
trustee)‏ من قبل الشركة" . 


1 7 التشريعات الحديثة أحكام الدعوى الآنفة الذكر واجراءات رفعها 
ا للمساهم في رفعها نيابة عن الشركة١)‏ . وما همنا دراسته من هذ 
حکا ٤‏ ِء 1 ا 


| طط ۰ 
ر رع الدعروى . وزرسومها > وتقادمها . وقبل أن ندخل فى دراسه هذه 


اموا 0 ا 

2 نشبر باختصار | ا اک 
امم لى معايير التمييز بين دعوى الشركة التي يرفعها المساهم 
ب و ودعوی الساهم الفردية التي يرفعها للمطالبة بتعويض 
ا ا من صرر مباشر اوشخصي . نظرا لتداخحل هاتين الدعريين احيانل 

حتلاف المعايير الى تتبناها الحا م أهمية 1 
يرالتي تتبتاها المحاكم . كا سنشير الى أهمية التمييز بين الذعويين ٠‏ 
۳( الرجع الان 1 
2 اني 
بطر على سبيل المثال المادة ۹ من غوذج قانون الشركات وقوانين نيويورك وكاليفورنيا والاسكا 


و A‏ 
دیزویا وکولورادو ودلویر وایداهو واندیانا ومین ومینسونا ونیفادا . 
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معيار التمييز بين دعوى الشركة ودعوى المساهم الفردية 


(Injury Criterion) معيار الضر ر‎ ١ 


ويتم التمييز بين الدعويين طبقا هذا المعيار بالنظر الى مباشرة الضرر ا١ءءاف)‏ 
(yسع«نوعدم‏ مباشرته (٣«ز«:‏ ۲۲ء1فه1) بالنسبة الى الشركة والى المساهم فاذا 
كان الضرر قد أصاب الشركة بصورة مباشرة فان للمساهم أن يقوم برفع دعوى 
نيابة عن الشركة 1۷e Ae ٥”(‏ 61۷۹ل) » ولا جوز له رفع دعوی فردیة 21ں ل dہ!)‏ 
(«٥iءA‏ .» لأن الضرر الذي أصابه شخصيا قد أصابه»خلافا للضرر الذي 
أصاب الشركة »> بصورة غير مباشرة . واذا كان الضرر قد أصاب المساهم بصورة 
مباشرة فان له أن يرفع دعوى فردية للمطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه(“ . 
ومن قبيل الأضرار التي تصيب مصالح الشركة بصورة مباشرة الضرر الناجم عن 
خالفة اغراض الشركة » ومن قبيل الأضرار التي تصيب المساهم بصورة مباشرة 
عدم اعطائه أرباحا"› . 

ويعيب هذا المعيار أنه قد يصعب أحيانا تقرير ما اذا كان الضرر الذي أصاب 
الشركة أو المساهم ضررا مباشرا أو غير مباشر » كا هي الحالة في اخلال مجلس 
اللادارة بواجبات الأمانة )fiduciary duty)‏ . ک] ان الضرر ف الشركات المساهمة 
المقفلة قد لايصلح أن يكون معيارا للتمييز بين دعوى الشركة ودعوى المساهم ¿ 


(۱) انظر جون ولش ٤‏ امرجم السابق NON ENO E‏ والاستاذين هن والاسكندر المرجع السابق » ص 


: وانظر قضايا‎ NONE TES 
Alario V.Miller,: 354 So., 2d, 925, 926, (Fla. Dist. Ct. App. 1978); Citizens Nat'l] Bank V. Peter, 
175, So. 2d, 54, 56 (Fla. Dist. Ct. App. 1965); Jones V.H.F Ahmanson and Co., 1 Cal. 3d, 93, 
106, 460, P. 2d, 464, 471, 81, Cal. Rptr. 592, 599 (1969). 


 : المراجع السابقة وانظر قضيتي‎ )۲( 
Borak V.J. 1.Case Co., 317 F. 2d 938, (7th Cir. 1963); Starbird V.Lane, 203 Cal. App. 3û, 247,21 
Cal. Rptr, 280 (1963). 


YA 


کک 


TET FT TT TTT RES 
ج د یکی ا کے ر جیا کے ا کا ل ن کے‎ 


کک 


CEES ETA 
AEE PERE 


نظرا لقلة المساهمين في هذه الشركات . فمثلا شركة تضم مساهمين ائنين أحدهي 
يتهم الثاني بسوء a‏ موجودات الشركة واختلاسها 1 اليس الضرر الذى 
ابات E E E‏ 


ان ۰ 0 د ءِ 
| أثاب في الوقت نفسه جميع مساهمي الشركة » الا يكن اعتباره أيضا ضررا مباشرا 


للشركة ؟() 


0 الاسلو ب أو المعيار التصنيفي (Categorial approach)‏ : 


بوتتیع بعض المحاكم ۲ ورج اوا في الل ن د 
ا التي ترفع نيابة عنما ودعوى المساهم الفردية ٠‏ ومن الدعاوي التي تدخحل 
ي الشركة الدعاوي الآتية : الدعوى التي ترفع ضد ا ادارة 
لشزكة لسوء الادارة أو لإساءة امنتتخدام أموالالشركة أو للمتافة غيرالمشروعة 
ا الزام المتعاقد مع الشركة بتنفيذ العقد » ورفع دعوى ضد اعضاء 
ا ر E‏ حصوهم على رواتب مبالغ فيه والدعوى ضاد الغر لتعويض ما 
ا ا من صرر“ . وتعتبر الدعاوی الاتية بطبيعتها (6ءءم) أو بذاي) 
ا فردية ۰ ا اضصطهاد المساهمين («دiيءاpمه)‏ أو مضايقتهم 
e‏ و غعشھم (dں۴۲u)‏ > ودعوی انکار حق الساهم الأساسى فى 

0 ف ادارة الشركة أو الحصول عل عاد ادل سا 8 5 
حرماں الساهم من .المشاركة ف التصويت أو اتخاذ القرارات > ودعوی تمن 


a ۱)‏ 
رجح السابق » وانظر الاستاذد. ه. 
القضايا الآتية : لا ا ان هن والا ڪر المرجع السابق ص ٠٠١١-٠١٤۸‏ . وانظر 


1 1l CO0., 
0 : Grain and Milling 
Bokat V. Getty Oil Co, 262, A. 2-246 (Del. 1970); Willis V. Dillsburg 1g Wach: 


490 F. Supp. 46, 48-49, (M.D.Pa. 1980); Hunter V. Knight, Vale RT 982: 
App. 640, 571. P. 2d, 212 (1977); Rose Vv. Schantz, 56, Wis. 2d 222,201 N: ا‎ Rundle 
Bat Bessetie! 385 Mass, 806, 434 N E. 2d, 206 (1982); Schaffer Y : RS 

Corp., 397 F. 2d 893 (5th Cir. 1968). 


0( امراج السابقة . 


الملساهم من الاطلاع على سجلات الشركة وفحصها » ودعوی مايه حق الأولوية 
للمسا ٩‏ ج 


. حقوق المساهم كأساس ( معيار ) للتمييز بين الدعويين‎ - ٣ 


استنادا هذا المعيار يعتمد التمييز بين دعوى المساهم الفردية والدعوى التي 
يرفعها نيابة عن الشركة على ماله من حقوق اذ أن كل مساهم يتمتع ببعض 
الحقوق » كحقه في الاطلاع على سجلات الشركة وفحصها » وحق الأولوية في 
الاكتتاب بالاصدارات الحديدة للاسهم » وحق الحصول على الأرباح کل 
دعوى ترفع لحماية٠هذه‏ الحقوق تعتبر دعوى فردية وما عداها تعتبر دعوى الشركة . 
وهذه الحقوق قد تختلف من شركة لآخرى » طبقا لقانون الولاية التي تم تأسيس 
الشركة فيها » وطبقا لعقدها التأسيسي » ونظامها الأساسي » ولاتفاق المساهمين 
أو قرارات الحمعية العامة )١‏ . ولتقرير ما اذا كان للمساهم حق رفع دعوى فردية 
أو دعوى نيابة عن الشركة جب الرجوع الى الوثائق والمستندات التي تنظم الشركة 
أو تحكم شئونما كالقانون أو نظام الشركة . فالقانون مثلا قد ينص على أن أعضاء 
مجلس ادارة الشركة مدينون هما بواجب الولاء (ر٤اةره!)‏ » ولذلك فان أي اخلال 
بهذا الواجب يعطي الشركة » وليس الملساهم حق مقاضاتهم وان جاز للمساهم أن 
يثلها في هذه الدعوى . ولكن بعض التشريعات تجعل مجلس الادارة مدينا مهذا 
الواجب أيضا للمساهمين » وهذا ما بجعل حق رفع الدعوى مقررا لكل من المساهم 
RS‏ 


- : المراجع السابقة وانظر قضية‎ )١( 
W. Clay Jackson Enter V, Greyhoun Leasing and Financial Corp., 463 F. Supp. ,(D.P.R. 
1979). 


0 انظر جون ولش ٠‏ المرجع السابق » ص ٠٠١-١٠١١‏ . 


: رم المرجع السابق » وانظر على سبيل الخال المادة ۷۷ من قانون الولايات نيويورك . وانظر قضايا‎ 
Shapolsky V. Shapolsky, 53 Misc, 2d, 830, 279, N.Y.S. 2d, 747, 751, (Supp. Ct. 1966); Eisenbery 
V. Flying Tiger Line, Inc,, 451, F. 2d, 267 (2d- Cir, 1971). 


AChE 


۽ معيار السياسة القضائية (aذاءاا›c‏ icyاPo)‏ : 


للتمييز بين الدعوى الفردية ودعوى الشركة يهدف هذا المعيار إلى تحقيق 
ثلاثة أهداف وهي : )١(‏ حماية دائني الشركة و (۲) الحد من تعدد الدعاوي و(٣)‏ 
حل النزاع داخل الشركة . وتتحقق حاية دائني الشركة طبقا هذا المعيار أو التوجه 
عن طريق تشجيع دعاوي الشركة والحد من الدعاوي الفردية » وذلك لأن 
التعويض الذي يحصل عليه المساهم عن طريق الدعوى الفردية لا يستفيد منه دائنو 
الشركة > على خلاف التعويض في دعوى الشركة والمساهمين فيها('“ . ولذلك فان 
بعض المحاكم ترفض تبول الدعاوي الفردية بدعوى أنها تتضمن غشا أو التفافا 
(circmvent)‏ على حقوق دائني الشركة . وفي هذا انكار لقاعدة أن الدائن مؤهل 
فقط أن ينال من موجودات الشركة . 


کا أن هذه السياسة تمدف إلى الحد من تعدد الدعاوي الفردية لأنه اذا اقر 

لكل مساهم بحجى رفع دعوى باسمه إلتعويض الضرر الذى اصابه شخصا 
رات الدعاوي وهذا فيه ارهاق للمحاکم 1 ولذلك قيل ا e‏ 
الا اوي الفردية الا اذا كانت الشركة تضم عددا قليلا من المساهمين . 
ا م ا الکن لأن تلك الصعوبة يكن 
ھا من خلال اعتار کے لدعا التي يرفعها المسامون دعوى واحدة 


, «(Class action) 


والاعتبار ( السياسة ) الثالكث الذې راعته تلك المحاكم هو حل منازعات' 
ER a |‏ 
داحلا وهدايتحقق اذاتم رفع الدعوى باسم الشركة ونيابة عنها لأن هذه 


الشركة 


۰ ۱( 

- ۱٤١ انط ارام انار آنا ا‎ 
Maki V. Estate of Ziehm, 55 A. D. 2d, 454, 391, N.¥.S. و ا وانظر أيضا قضية‎ 77) 
2d. 705 (3d DeP 1971). 


3( المراجع السابقة . 
0( المراجع السابقة . 


TNO 


الدعوی کا سنری ما اجراءات معينة قد تقتضي أخذ موافقة مجلس الادارة أو 
الحمعية العامة قبل رفعها . ولذلك اذا ل تت تتحقتق اجراءات رفع هذه الدعاوي فانہا 
لن ترفغ“ . 

هذا » وتعترف المحاكم بالمعاير الآنفة الذكر أو ببعضها ولکنہا تمیل أکثر الى 


معيارحقوق المساهم كاساس ييز بين الدعويان2) : 


أهمية التمييز بين الدعويين : - 
یترتب عل؟التميير بين ادغوى الشركة ودعوى المساهم الفردية نتائج قانونيه 

في غاية الأهمية تتمشل فيا يلي : - 

ما ويستفرد منه جميع المساهمين فيها كل بنسبة 


_ التعويض ف دعوى الشركة يعود 
الذركة وهيعة الضرائب » بين 


rata) Jlll|‏ 0ام) » ودائنی 


ر ر 
زصيبه ي راس 
الفردية لا بستفید منه الا المساهم المدعى 


التغويض في دعوى المساهم 
وحده() : 
تتطلب من المساهم المدعي في دعوی الشركة ايداع ضمان 


۲ _ بعض القوانين 
کر یکلا ل ا 


اض مان مصاریف الدعوى() 
يدعو المساهم إل داف الدعوى . وهذا اغمان غر مطلوب في ڊعوى المساهم 
الفردية . 
TR ET‏ 
(۲) امراج السابقة وانظر قضايا : 
Rose V, Schantz, 56 Wis. 2d,- 222, 229, 201, N.W. 2d, 593, 597 (1972); Smith‏ 
munications, Inc., 134‏ 


V. Tele- Com- 
, Cal. App. 3d, 338,34 


2, 184, Cal. Rptr. 571, 573 (1982). 


الا ن 9 ١‏ 


۳( انظر جون ولش ٠‏ المرجع 
. وانظر شروط 


رء) المرجع السابق > وانظر قوانین ولایات ارکنساس وکالیفورنیا وکولورادو وفلوریدا 
رفع دعوی الشركة 2 


e 

اا اوا بک انی اوخو تا تطبه بع الغو ر 
اا ال ی ی دعری لرک انیو ا ن 
طلب من جل اللادارة وأحيانا من الحمعية العامة رفع الدعوى نيابة عن 


له أن 


٤ 


الشركة » ما م يكن هذا الطلب عديم الجدوى . ٠”‏ وسنشرح هذا الشرط 
عند دراسة شروط الدعوى . وهذا الشرط غير مطلوب في دعوى المساهم 
الفردية . 

ه في دعوی الشركة تعتبر الشركة طرفا أساسيا في الدعوى » وعدم ضمها 
للدعوی یترتب عليه عدم قبو ما7 . وبديي أن هذا الشرط غير مطلوب في 
ری اساھ لر اکا رئ : 1 


i (opposing party) المساهم المدعي ف دعوى الشركة لا يعتبر طرفا أو خص|‎ e 
الدعوى » وانما الطرف في الدعوى هى الشركة > ولذلك لاجوز للمدعي‎ 
وذلك ال‎ > (Coanterclaims) عليه أن خاصمه أو يوجه إليه ادعاء مقابل‎ 

خلاف الملساهم المدعي ف الدعوى المردية(“ . 


(1) المرا ٤ E‏ 
)» المراجع السابقة » وانظر الادة (231 ءا 8) من القواعد الاتحادية من قانون الاجراءات لمدنية ءل" 


of civi Procedure‏ es‌اRu‏ . وانظر شروط رفع دعوى الشركة 
E‏ 
(۲) جون ولش » المرجع السابق » وانظر قضية .55 .75) 805 
.)1963 
۳ | ۰ =“ 
(۴) امرجم السابق » وانظر قضية : أ !)7) ,1265 ,1258 24 


Leuitt V. Johnson, 222 F, Supp. 


Tryforos V, Icarion Dev, Co., 518 F. 
1975), 


r . ٤ 
سنعود لدراسة هذا ارط عند دراسة شرط رفع دعوى الجر د‎ )٤( 
CTavatts V.Kloto Fastener Cory. 15 وانظر قضية‎ › ٠١۲ امرجم السابق » ص‎ ٤ جون وشي‎ )( 
. باللسة للشركات ال اهمة المقفلة‎ AU ویوجد‎ F.R.D. 12, 13 )S.D.N.¥.( 1953( 


- 0 


۷ وعلى المساهم المدعي في دعوى الشركة أن يثبت أنه ثل مصالح المساهمين 
الأخرين ف الشركةءوالذين يثلهم بصورة غبر مباشرة . فاذا کان الملساهم قد 
سبق له أن رفع دعوى فردية ضد المدعي عليه » فلا يجوز له رفع دعوى نيابة 
ومصالح باقي المساهمين . والحكم نفسه يسري في حالة رغبته رفع دعوى 
فردية ودعوى نيابة عن الشركة في أن واحد . ومن البديي أن مثل هذا 
التنازع غير متوافر في دعوی المساهم الفردية . 
دعوی من يثلها سواء کان مدعيا أو مدعي عليه اذا نجح في دفاعه sS‏ 
وهذا غير متوفر للمساهم في الدعوى الفردية . 

٩‏ طبقا لأحكام قوانين كثير من الولايات لا جوز للمساهم المدعي في دعوی 
الشركة أن يتصالح أو حجري تسوية بدون موافقة المحكمة() . وهذا الحكم لا 
يسري على دعوى المساهم الفردية . 

شر وط رفع دعوى الشركة نيابة عنها : 

يشترط لصحة رفع دعوى الشركة نيابة عنها توافر بعض الشروط -. وسوف 
نشير اليها بامجاز . 


Own V.Modern Diversified Indus 643 F. 2d 441, 443- 44 (6th Cir. lılضق‎ ¡ily « المرجع السابق‎ (۱) 
1981); 
٤ المر جع اساد‎ )۳( 


- 0٦ - 


: الطلب من مجلس الادارة أو الحمعية العامة لرفع الدعوى‎ - ١ 


جب على المساهم الذي يرغب في رفع دعوى الشركة أن يطلب قبل رفعها من 
مجلس الادارة أو الحمعية العامة القيام برفع الدعوى وحماية مصالح الشركة . وهذا 
الشرط مبدئي وأساسي (ئuاهاP)‏ جب مراعاته ولو کان التشريع لاينص عليه 
صراحة أو كانت أحكام القضاء لا تتطلبه . وقد أوجدته حكمة العدالة (Court of‏ 


. “Pequity) 


أ الطلب من مجلس الادارة : 

كقاعدة عامة »جب على المساهم المدعى أن يطلب من مجلس الادارة القيام 
برفع دعوى الشركة لحماية مصالحها » وذلك قبل قيامه هو برفع الدعوى . ولكن 
الساهم يعفي من تقديم هذا الطلب اذا كان يعلم مسبقا أن طلبه سيكون عديم 
الفائدة (۴۰۲1)“ . ويكون الطلب كذلك اذا كان مجلس الادارة هو الذي ارتكب 
ین لار لدی ای الصرر بالشر کہ او کان ریک /الفق اغ ااا 
به سیطرة او قود عل جس الادارة ۵ کان یکر مالیل کی E‏ 
من اسهم الشركة زايا يعفى المساهم المدعي من تقديم الطلب اذا كان 


() الاشتاذان هن والاشکندر ٤‏ ر اسای صن ۷ ۸ ۷ إرانطر کا 
Foss V.Harbottle; 2 Hare 461, 67 Eng. Rep. 189 (V.Ch. 1843); Hawes V.Oakland, 104 U.S. 42U,‏ 
L.E.d. 827 (1882): Kowaliski V.Nebraski V.Nebraska- Iowa Packing CO., 160 Neb. 609,‏ 26 
71N.W. 2d 147 (1955).‏ 
ا الشركة تحت الحراسة القضائية > فيجوز عادة طلب رفع الدعوى من قبل الجارس 
بی اایظر قضية : ٣i۲.‏ ل3) 139 Landy V.Federal Deposit Insurance Co., 486 F. 2d‏ 
.)1973 


E ۲‏ 
0 الاستاذان هن والاسکندرء امرجم السابق » ص ٠٠۷١ - ۱١١۷‏ وجون ولش المرجع السابق » 
ص ٠١۱١‏ . وانظر قضايا : 


1204 
Lewis V.Curtis, 671F. 2d 779 (3d Cir. 1982); Greanspun V.Del.E.Webb Corp, 634 F- 2d, 
(9th Cir. 1980); Lahue V.Keystone Inv. Co., 6 Wash. App. 765, 495 P. 2d 343 1972۰ 


) الراجع السابقة ء وانظر قضية : : 


“(ON = 


الجلس قد أنكر حدوث العمل المخالف أو الضار أو صدق على صحته . 
واذا استجاب لس الادارة أطلب المساهم » فالمجلس هو الذى يقرم برقع 
دعوى الشركة » ومن نم لاحاجة لقيام المساهم برفع تلك الدعوى . واذا رفض 
مجلس رفع الدعوى » فان هذا الرفنض قد يردي الى منع المساهم من رفعها ۾ اذا 
كان المجلس قي اناده هذا القرار يارس سلطاته إاليia (sound business‏ 
(me6صكدز‏ وماله من سلطات تقديرية ی هذا الشأن . إذايفترض أن يكون أعضاء 
مجلس عادلين (فعلمنصأة۴) . ولا توجد فم مصلحة قي الموضوع » وأن يكونوا 
أيضا قد بذلوا العناية والحهد المطلوبين“" . 
وکا ذكرنا سابقا » فان المجلس يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الذين 
پر م مصلحة شخصية (ص لامو )disin terete‏ ف الو ضوع المعروض عل 
الجلس ( آي موضوع رفع دعوى الشركة ) . وقد تطور هذا المبدأً واتسع نطاقه . 
كا جرى العمل على تشكيل المجلس للجنة مستقلة من بين أعضاثهءالذين ليست 
هم مصلحة شخصية تي التزاع مع الشركة أو دعواها (disinterested litigation‏ 
(eع kon mit‏ رر ما اذا کان رفم الدعوى جخدم مصلحة الشركة من عدمه » وذلك 
حتی لو کان المساهم نم يتقدم بطلب لرفع الدعوى لانعدام جدوا؟ . 


واللجنة عادة تقوم بالتحقیق ي طلب رفع الدعرى المقدم من المساهم ْ وا 


Sucrlozk V.Meltzer, 379 U.S, $41, 85 S.Ct, 78, 13 L.Ed. 2d, 47 (1964). = 


Bar. V. Wackman, 36 N. ¥. 24371, 366 N.¥.5. 24497, 329:. : الي جم السابقة » وانظر ثضييي‎ ١( 
E. 24 120 {1975}; Sereven Oilmil ¥.Hudmon 214, 105 5.E.2d S28 (1358). 


(7)المراجم السابقة » وانظر قفي : - 


Ash Y, Internutiennl Businesg Maelhiueg, Ine,, 353 F. 2d 401 (3l. Cir. 1965}; Grocl ¥. United 
Hleutrie Go, of NJ, INS, Eq. GÛ, GÎ A. IORI (i908), 


ر الاستاذان من والاسکدر . امرجم السابق 1 YAYE‏ 


أن تستعين في ذلك ببعض ذوي الا ختصاص كمراقبي السابات والمحامين © . 
فاذ! وجدت آن مصلحة الشركة لا تقتضي رفع الدعوى واتخذت قرارأها بحسن نية 
وكانت متسقلة تماما في اتخاذه وبذلت في تحقيقاتبا الحهد والعناية المطلويين »فان 
قرارها يؤدي عادة إلى منع رفع الدعوى» ويخضع لقاعدة السلطة في اتخاد القرار 
(D (business judgment rule)‏ » باعتبار أن مجلس الادارة قد فوضها ف ااذ هذا 
القرار الذي يدخل ضمن سلطاته واختصاصاته" . كا أن المجلس قد يصدق عل 
قرار اللجنة اذا كان صا لجا لاتخاذ هذا القرار ء أي اذا کان آعضاؤه أو غالبیتهم غير 
أطراف في الدعوى() . 


واذا قام مساهم برفع دعصوى الشركة ضد أعضاء مجلس الادارة > فان 
الملجلس موز له أن يعين نة مستقلة لتقرر ما اذا كان رفع الدعوى في مصدحة 
الشركة من عدمه » فاذا قررت أن رفعها لا حدم المصلحة الث (عrء (best ini‏ 
للشركة » فله أن يطلب من المحكمة أن تصدر حك مmتzجآں Summary‏ 
(me11سg‏ لاز لرفض الدعری » باعتیار آن قرار اللجنة ينع رفع الدعرى ءل زءeء)‏ 
gÎ ta or collateral estoppel)‏ يملع أاستمرأرها اذا كانت قد رفعتث فلا , 
وللمحكمة سلطة تقديرية فی هذا الشlن ((rndependent business judgment)‏ . 


: زا امرجم الاب » واتظر أيضا‎ 
Tahmson and Osbortie, The Rule of the Business Judgment Rule irr a litigation Socidty, 15 Yalpn. 
L.Re¥v, 44 (1980); Zapalu Corp. V.Maldonada, 4i0 A „2d 79 (Del. IR}. 


. المراجم السابقة‎ )١( 

(#) بحض التشريعات ييز للمجلس » كا سبقت الاشارة » تفويض بعض سلطاته الى نة أو أكثر من 
بن أعضاه » انظر على سيل الخال الادة ١١١‏ من قانون الشركات لرلاية دلوي . 

. 1١۷۴ الاستاذان هن مالا سکندر » المرجع السابق » ص‎ )٤( 

ز۵ ارجم السابق › وانظر قضین : 

Herman ¥.Berclu, Fed, Sec. lL.Rep. 97,951 {S.D.N.T. 1981); Zapul Corp, Yi nlotuiale, 

اللي سبشت إلاشارة الها , 

)۳ ار الا 


مسل شه الدعاوي ۾ حیت اپا بټخد خط (iwo- step approach} jui‏ . في الخطوة 
الأولى تلزم المدعي عليه باثبات أن اللعجئة كانت تتخذ قراراتها بصورة مستفلة تماما 
عن مجلس الادارة وعن اهار الاداري للشركة > وآن اعضاءها کانزا حسن 
لنية » وأن تحقيقاتيم كانت مناسبة . وكأ تقول المحكمة العليا ني إلولاية في أحدث 
حكم ها أا نقلت عبء الاثبات الى المدعي عليه قياسا على حالة تعامل العضومع 
الشركة أو تضارب مصلحته مع مصلحتها » حيث آن عليه ني هنه المالة أن يغبت 
آن تعامله کان عادلا . وهذا ما يچب عليه في حالة رفح دعوی ضده من قبل 
السامين في الشركة . واذا تجح المدعي عليه في الاثبات تنتقل المحكمة الى الخطوة 
الثانية والأخيرة » لتقرر ما اذا كانت دعوى المساهم جب أن تستمر أم أن تستجيب 
الى طلب مجلس الادارة برفض الدعوى . بحسب ما تاطليه مصاة الث 5ة . 


ريرى بعض الشراح أن دعوى الشركة التي يرفعها المساهم نيابة عنها ضد 
أعضاء جلس الادارة أو أعضاء الجهاز الاداري جب الا سمح بوقفها ولو بقرار من 
أغلبية أعضاء مجلس الادارة غير الأأطراف ئی الدعوی . ریری أن العم سيمنح 
بدوره من تفويض اللجنة » التي يجب الاعتراف بأن أعضاءه ضر حايدين 
کل 


ب الطلب من الجمعية العامة برفع الدعوي : 


إذا كان قانون الولاية يتطلب من المساهم أن يطلب من امليمعية العامة رث 


() انظر تماصيل قضىية : (Znputı Corp. ¥. Maldonado)‏ الق سہشت الا شار الیپا لدی : 
TI Lary ntl Melyln Aran Bioubard, Corporation, 1983 Supplement, Foundation Press.‏ 
N. vT HA, PP, dG,‏ 
وانظر أيضا الأستاذين هن والاسکلدن » امرجم الساہق ۽ مں ٠٠۷۹‏ , 
١(‏ الاستاذان هر وألا سکتندر ۽ امرجم السا مس ۱۹۷۷ , 


H |1 


دعرى الشركة قبل أن يقوم برفعها » فيجب عليه أن يفعل ذلك . وتنص بعض 
التشريعات وأحكام القضاء على آنه جب على المساهم أن يطلب ذلك اذا كان هذا 
الطلب ضروريا (رعدوهءءه ۴ن) © . وال حمعية العامة تستطيع آن تصدق (sعاناة)‏ 
على بعض الأعمال أو جيزها أو تصححها (وعاقناءعء) بوافقة أغلبية المساشمن › 
ولكنہا لا تستطيع أن تفعل ذلك في حالة امال الادارة واخلا ها بواجبات الأمانة إلا 
باجماع المساشین (وuمص‏ نمو« . ویبدو ان جميع المحاكم تتطلب من المساهم أن 
يطلب من الحمعية العامة أن تقوم برفع دعوى الشركة » أو أن يقدم عذرا مقبولا 
لعدم تقديه لثل هذا الطلب » وذلك اذا كانت اللمعية تستطيع أن تصدق على 
العمل برافقة أغلبية المساشين » ومن ثم تصحح ما يشوبه من طا . 
ولكن هل عكن اعتبار الطلب ضروريا اذا كان العمل الخاطىء أو المخالف 
لاکن تصحیحه الا باجچاع المساههمن ؟ محکم سرل| الموضصوع اة قواعد أو اراء 
وهي : 
)١(‏ النظرية التقليدية رال نجي ية (Traditional or English View)‏ „. 
(۲) القاعدة الامير كية (American rule)‏ . 
(۳) اسلوب النظر فى كل قضية عل دة (اع٤02إممه‏ وع yط )Case-‏ ° . وهذا 
وهذا الخلاف يعود لعدم تعيين التشريعات وأحکام القضاء م يكون 
الطلب ضروريا ومتى لايكون كذلك . " 


() امرجم السابی > س ۱۷۰ ۔ ۱١۲۳‏ . وانظر قرائین ولایات اریروتا وکو لو رادو ومینسوتا ونیقادا 
ولو سيكو وداكوتا الشمالة واأوكلاهرما ويوتاويومتح . وقرانين ولاية فلوريدا تتطلب الطلب من 
التمعية رفم دعو الشركة » وائظر قضية : .)1979 Jacobs V.Adaıns, GO1F. 2û, 176 (3 th Cir.‏ 

Michelsen Y.Duncan, 407 A. 2d 211 561. : امرجم السابق » وانظلر على سيل الخال قضة‎ (T( 
1979}. 

(۳) الرجع السابق . 

ز4( امرجم السابى . 

(ه) امرجم السا , 


Î n 


النظرية التقليدية ( الانجليزية ) 

وفقا هذه النظرية لايكون الطلب ضروريا اذا كان التصديق أو تصحيح 
العمل المخالف آو ا لخاطيء يتطلب مواغفة يح المساشين ء لأن الساهم المدعى لا 
يتصور أن ينضم الى الجمعية في تصديقها على العمل .“ ولكها » في الوقت 
ذاته » ترى أن هذا الطلب ينبغي تقديه إذا كانت الممعية العامة تملك بأغلة 
المسامين منع رفع الدعوى » ولو كانت الحمعية لاتعلك التصديق على العمل .* 


وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن بعض الحاكم تعطى للجمعية سلطة 
منع رفح الدعوى آيا كان اللخطاً أو المخالقة التي ارتكبها مجلس الادارة أو أعضاء 
الجهاز الاداري في حق الشركة » وعاكم أخرى لا تعطي ها مثل هذه السلطة اذا 
كات المخالفة غشا أو اخلالا براجبات الأمائة وماي حكمها" 


القاعدة الأمريكية 0 


تذهب وجهة النظر في هذه القاعدة إلى أن الطلب جب أن يقدم في كل حالة 
لایکرن فيها أغلبية الام (راااهزة) مرتكين للخطاً (5ع0 not wrod‏ . 
ويبدو أن المدف من تقديم هذا الطلب يكاد ينحصر في اعطاء أغليية المسامين 
فرصة اتخاذ قرار امجابي في شأن الدعوى » آو اتاذ قرار برفض رفع الدعوى بواسطة 


: ا لر ارجح السابق » وانظر قضية‎ 
Fuss Y.arboltlle, 2 Hare 641, 7 Eng. Rep. 189 (V.Ch. 1843). 


: مرجع السابى ¿ وانظر قضايا‎ (1y 
American life Insurance Co, ¥. Powell, 262 Ala. SOO, B0 sa. 2d 487 (1954); $: Solomon apd Sons 
TUM. Ine, Y.New England Theitres Operating Corp., 320 Mass. 99, 93NLE. 2A 241 {1950}. 


Brnuuseln Y.Devine, 337 Mass, 408, |149 N, E. 2d 628 : المراجم السابقة > وانظر ايشا قضة‎ 0 
(1958). 


: رأئذار فضية‎ ٠١۷١ - ۱١۷۲ الاستاذان هن وجرن الاسكلدر » امرجم السابق » ص‎ (£ 
Cu Noy Tork Now Flavon nd Lh orl RutlroTitd, IHF Supp HAG (PD, last, 1936), 


HY 


آي شخص . وتقول احدى امحاكم أنه أيا كان قرار المعية فان لأقلية المساين 
(واأاعن) حى رفع دعوى الشركة نيابة عبها . " 


أسلوب النظر في كل قضية على حدة : - 


هذا الاسلوب كا هو واضح من عنوانه لا يعطينا قاعدة أو معيارا في تقرير 
مت يكون تقديم الطلب من المساهم للجمعية أمرا صروریا » ولکنه یتبح ي تقریر 
ضرورة تقديم الطلب من عدمه دراسة كل قضية بصورة مستقلة » من خحلال 
الموازنة بين عدة عناصر » كحجم (ععز) الشركة » ودوافع (عءا#مم) المساهم 
الدع » وعدد المساهمين المنضمين للمساهم في رفع الدعوى»وقرب موعد انعقاد 
الحمعية العامة للمساهمين . فمثلا قضت احدى المحاكم بعدم ضرورة تقديم 
الطلب اذا كان عدد أسهم الشركة يبلغ ثلانة ملايين وستمائة وستة وستون ألغا 
وتسعمائة وة وثمانون [ ۳111۹۸۵ ) سها" . 


وتجدر الاشارة إلى أن القرانين الاتحادية لأ تتطلب من المساهم أن يطلب من 
الحمعية العامة رفع دعوى الشركة اذا تقلت المخالفة فى خالفة قوانين الأوراق المالية 
الاتادية“ . 

هذا وكا ذكرنا سالفا » فان الجمعية العامة اذا قررت بالأغلبية رض رفع 
الدعرى فان هذا طبقا لأحكام بعض المحاكم ينع المساهم من رفع الدعوى أو ينع 
الاستمرار فى رفعها اذا كانت قد رفعت فعلا » وطبقا لأحكام بعض المحاكم 
الأحرى فان ذلك لا عنعه . ولكن اذا قررت العمعية أن الشركة هي التي جب أن 


Halprin V. Babbitt, 303 F. 2d 138 (ist Cir. 1962). : امرجم السابق » وائظر قضة‎ )١( 
Weiss V. Sunaşco, Inc.. 316 FP. Supp. 1197 (E. D.Fa. 1970}, : ارجم السابى » وائظر قضة‎ (1; 


: وانظر أيضا‎ ٠ ) اأرحم الساقي ( من والاسكندر‎ )١( 
Annolt, A8 A.L.R. 3l 395 (973): James ۷ Niicrowave Connunlnliond, UM, AF 4 a 18 
(N. RTL, 1972), ILL 


“YAN, 


تقوم برفع الدعوى قان ذا القرار حتا بنع الساهم من رلح الدعوى . 


: ے أن یکون المدعی مساشا‎ ٢ 


حق المساهم قي رفع دعوى الشركة نيابة عتها يعتمد على مصلحته غرر 
الباشرة في نتيجة النزاع (”د نام ع:ا:] o‏ ukeomeه)‏ أو الدعوي»ء لذلك يشرط لي 
الدعىي أن کون #4 zê (commencement) dÎ,‏ الدعوى وقي وقٽ 
أاستمر ((Cantemporaneous- share- ownership) LièıÎ la,‏ . واذا فقد المدعى 
صفة المساهم بعد رفع الدعزى فاا قط (#خةطة) » آي آن على المدعي آن مرا 
ملكية أسهم الشركة إلى أن يصدر حكم غائي û fina ju dmen)‏ الدعوی) . 
واذا ثيتت صفة المساهم للمدعى فلا أهمية لكمية الا سهم الى يلكها* . وقد 
تتطلب بعض التشر يعات وبعض أحكام القضاء أن يكون المدعي أحد المساشمين 
الجلين بسجلات الشركة (0۲۵ءء! )Sharehoder of‏ » بین) پکتفي بعضها الا حر 
بأن يكون المدعي مالا لأسهم . وهلا العنى يشمل المساهين المسجلين بسجلات 
الشركة وغ المسجاين > كالمستفيدين من ملكية أسهم الشركة عه سه ازع دو) 
(وەarطو‏ عو( . ولک لا جوز لحملة سندات دين الشركة القابلة للتحويل الى 
أسهم gû (debentures convertible into shares)‏ دعرى الشركة » لام ل 


Development in the _ : Lay ۽ وانظر‎ ٠٠١۷٣ (ا) الاستاذات هن والأسكندر »> المرجح السانق » ص‎ 
Federal Cotrrts, 71 Harv. L.Rey, B74, 953-954 1958), 

;۲ الاسعاذان من والاأسكندر » ارجح السابق > ص ٠٠١۳‏ وانظر الادة ٦۲٠‏ من قانون الشركات 
لولاية نبويورك والادة ٤٩‏ من نوفج قافون الشركات . 

2 السابى وانظر قضہايا‎ fT) 

isen Y,OSC Enterprises, lue., 508 F. Supp. 1278 (N.D-IN. 1981}; Vista Fund V AFIS, A77 

N.W, 2d, 19 (Minn. 1979),‏ 
)1 الأستادذان هن واللاسکلدر ۽ ارجح السانش ص ٤ة‏ , 


رهم امرجم السابق > ص ٠٠٠١‏ . وانظر فضي 
do nus ¥REnpire Palrolaun! Car, #33, F.2d, 1223 (10th Gir, 19070,‏ 


AE 


بر ون مساهمين باشركة طلبقا لقوائين الولايات ( » ولكن القوانين الا حادية ٠#‏ 
سمح هم رفع مثل تلك الدعوى . 

واذا تو المساهم زان هناك خلافا فی شأن حق منفل وصیته )×e٥110۲(‏ او 
ز وجه - الزوج أو الروجة (Spouse)‏ أو أقار به الأدنين (دذة î (next- of‏ رفع 
دعوى الشركة > فيعض المحاكم تعطيهم مثل هدا ا وھا که : 

ووز المساهم ف الشركة الام ùÎ (parent Corporation)‏ يرفع دعوی نيابة 
عن فروعها (subsidiary)‏ نہد من احق به ضصررا . زنسمی هله الدعوي « الدعوى 
ااقاعفة (1 (double derivative aco‏ . و یل نیدد هھ (multiple dê- ged‏ 
(وو ai‏ iveا۷aام‏ بتعدد الصاح وار وابط بين الشركات . وبذلك يكن أن توجد 
دعو ثلاثية (02!ااءة (triple derivative‏ بن اث سر کات وعدت ذلك عندما يفوم 
مساهم تي شركة تلك اسهمها في شر كة ثانيةءوالتى بدورها تلك اسهمها ي 
شركة ثالئة » برفع دعوى د من التق ضررا بالشركة الثالثة . ويبدو من 
أحكام القضاء آنه لا يشرط آن يحون الساهم مالكا لنسبة كبيرة من أسهم 
الشركة > ولکنه قد یشترط أن یکون تكب الضرر له هيمنة أو سيطرة على 
اا ۽ وهذا يدث غالبا ي الشركات القابضة ولي عااقة الشركات الام 
ب 


Brooks V., Weiser, 57 ° واتظر قضية‎ > ١ 9 ال تادان هن وال سکتدر > امرجم العا ن‎ (17 
F.R.D. 491 {S.D.N.Y. 1972), 
قانون الاجراءآات الدنة الاعحادية‎ jg (Rule 23.1 sall امرجم السابى لإ شن والاسكندر م وانظر‎ (( 
Holf V.3prayrepan, 52 FR.D. 843, (S.DN.Y. 1971(. : وة‎ 
. رم ارجح اسايق رهن والاسكندن وانظر قضايا‎ 
Jacohs ¥, Adams, 601 EF 4d, 170 (Sth Cir. 1979), La He V, Keystone Investment LO., û Wn. 
App. 765, 496, P. 2d, 343 (1972); Parrish V. Brantley, 256 N..541, 1243.8. 2d 533 (1902), 


رم الأستاذات هن والاسكتدر > امرجم السابق ) ص ٠١۵۹‏ وانظر على سيل الخال دة ۸ة واا 
Car, V, Pennsylvania Railroad, 61 F. Supp 905 (E, DP IHF),‏ 
ز0{ ارم السا رالذار ية ,)1955 Kaufman V. Wolfson, 132, F.Supp. 723 (S.D.N.Y,‏ 


2 ب 


رر وعها"“ . ولكن الاتجاه الحديث يناصر التوسع لي اجازة الدعارى النعددة" . 


۴ _ أن يقوم المساهم الماعي بايداغ ررد لضمان مصار يف الدعوى : 


تتطلب رعض التشريعاات وأحکام القضاء أن يودع المساهم الدعى إذا کان 
م فار الاين | لضمان مصاريف الدعوى . وهذا الشرط دف إلى مح 
دعاوي الذ بتزاز (strike suit)‏ الي بر فعها عض بغار المساشين ہد راء چجلس 
اللادارة أوغيرهم» بخرصس اجراء تسویات ودية معهم بعيدا عن الشركة ولساجم 
الخاص وساب من يشلهم من المحامين ٠‏ . ولذلك فان هذه الدعوى قد لا جوز 
تسويتها أو التصالح ی شامہا بدون موافقة المحكمة . 


ا اا تتعارض مصلحة المساهم لدعي مع مصاع باقي ا مساهمين : 


غب على المساهم لدعي آن یشرت آنه ثل مصالح باقي الساهمين بالشركة 
أنه لاأيوجد آی تعارض بین مصلحته ومصا هم . وعلل سبيل الثال فان هذا 
التعارض يوجد اذا كان المساهم قد فام برفع دعوى فردية فد أعضاء جلس الادارة 
للمطالبة ريض الضرر الذي أصابه شخصيا > وهذا مجعله غير مزل اراح 
دعوی الث كة ضد أعضاء جلس الادارة . کا لا جوز رشح دعوی نيابة عن 
الساشن أو طائفة متهم aetion(‏ 5ا ) ورفع دعوی تيابة عن الشركة للسيب 


س 


الرس السات وازظر قضية : 
ic Co., V.Harrison- Rye Realty Corp., 280 App. Div. 820, HAN YS 9 Dept.‏ و 
رام المرجم السابق هن والاسكندر) . 
)٣(‏ جون ولش » الرجم السايق ۽ ص ١‏ والاستادان هن والاسكندر امرجم السانق ص ٩'۸۹٩‏ . 
زار عل سيل الثال قرائين الشركات في ولايات اركنساس وکالیشورنبا وکولوراد رنیریورگ ؛ 
3 جوت ولش : ارجح السابق ١‏ ص ۱۵۳ : 


1 


ای ساف إل ا۰ا ان اا عادد الاسم الي پلکها المسامہ قد لا عله مزماد 
لحمیل مصباحا پاي اسان ولدلك زيرت ادى المحاكم بان المساهم الذي 
ملك ۲۴ سپا فیب تیا لا تنجاوز ۲١‏ دولارا شر مؤهل لمشيل باقي المساهمين . 


ونس قوانین الاجر اءآات اللنية الا تحادية صر حه عل وچوب ثيل المساهم 
المدعي ام لعحة باقي السامين , وهذه مسالة يکن النأكد معا م حلال النظر ي 
کار دعو تو رة قصب لة ودرأاسة الظروف امحيططة ا : 


ھ ‏ شروط آخری : - 


پوجد حلاف حول حتق المساهم لذي اشترك (۵ماةمنه نا۴٠۴‏ في التصرف 
الخاطیء (Wrongful transaction) dlill gf‏ واش ك بعك ذلك بالتصدیق 
(ratification)‏ عليه أو ر صي a (acguiescerece)‏ £ ر شح دعو ا که نيابة عنبا . 
بعض المحاكم نع المساهم من رفع ال ۽ وأخرى تسمح له بدلك : 
لآن منل تلك التصرفات مح الساهم من رفع دعراه الفردية ولكما لاتنع الشركة 
من رفم دعواها أو قيام المساهم برقع هذه ادعو نيابة عا . 
و ج 


(۲) آنظر قضيتي 


wen W.Modern Diversibjed Industries, 643 F2 d41 (5th ir. IST} Lewisy. V.custis, 671 F. 2 
779 (3d Cir. 1952). 


وانظر الادح ۳٠ر٠‏ م القواعد الالعادة للاجراءاث الدنة ء والاستاذين هن والاسكندر المرجح 
السايي ۾ ص 1۷ 0 
وم امرجم السابق وانظر القاعدة 23.4 Re‏ م القواعد الاتادية للاجراءاث (Federal Rule of Jll‏ 
Procedure)‏ [أابا . 
(#) الاستاذان هن الاسكندر ۽ امرجم السابى ۽ س ٠٩‏ وانظر قضايا : - 
Hawking Y Mall, Ince. 44d SW 2d, 389 (ho, 1969); Swafford , Bêrry, 152 Golo, 493, 382 P. 2d,‏ 
,)1963( 1051 
رەح انر قضایا : 
Herald Co, Vv, Bonfils, 472F. 2d, 1081 (IQth Cir, 1972); Alhambra. SHurtway Mines VY, Alham-‏ 
bra Gold Mine Corp., 200 Cal. App. 2d, 332, 10 Ca]. I$ptr. 208 f 1962),‏ 


رأنظر أيضا هن والاسكندر المرجع السابق ٤‏ یں ٩'11‏ ۱ : 


- ¥ 


تكبدها في اجراء التحقيق "“ . 

واذا قامت الشركة بتعويض الساهم عن المصاريف التي تكبدها » فان هذه 
الصاريف تعتبر من ضصمن مصاريف أعمال الشركة (وععوعم×ء ووعماينما) ولذلك لا 
تفع الشركة ضرائباً عا" . 

هذا وجب عدم التقليل من شأن مصاريف الدعاوي فى بلد رأسمالي 
واتحادي كبر مل الولايات المتحدة الأمريكية » صاحبة أقوى اقتصاد ف العالم : 
فا لمصاريف قد تصل الى ملايين الدولارات والتعريضات تصل الى عشرات اللإين 
ان م يكن أك . 
ضصماتات مصباریف دعوی ألشر كة المرفوعة بواسطة صغار المساشن ` 

جيز تشريعات الولايات“ وأحكام القضاء للشركة أن تطلب من المساهم 
مدعي الذي يلك نسبة صغيرة من رأس ماها - غالبا أقل من خسة بالائة ره - 
أن يودع سئد ضمان لدی المحكمة لضمان مصاريف الدعوى » مالم تكن القيمة 
التجارية ( قيمتها في سوق الأوراق الالية ) تزيد على مبلغ معين -يتراوح غالبا مابين 
٠١ - ٥‏ الف دولار“ . ولذلك على صخار المسامين قبل رفع دعوى الشركة أن 


: امرجم السابق وانظر قضايا‎ )1( 
Denney Y.Phillips and Buttrof Corp., 331 F. 2d, 249 (6th Cir, 1964); Berger VY, Amana Society, 
257 lowa 956, 135 N.W. 2d, 618 (1965); Lewis ¥. Anderson, 615 F. 2d, 778, (9th Cir. 1982); 
Bullock Y. Kircher, B4 F.R.D.1I. (D.N.S. 1979}. 


() من والاسکندر » امرجم السابی » ص ۱١١۳‏ . 

(TT)‏ امرجم السابق > ص ۱۹۹۸ - ١۲۱٤‏ ودتلیف فاکتس : امرجم السابق e Basie Corp. Law‏ ص 
٤‏ ۵ وجون ولش > ارجح السابق صر ٠١١‏ . 

ل انظر قوانين الشركات في ولايات نیویورك وکلورادو وفلوریدا وماریلاند ونیوجرسی وداگوتا الشمالیة 
وبنسلفانيا وويسكونسين . وانظر الاستاذين هن والاسكندر للرجم السابق » ص ٠١۸۹‏ . وتجدر 

الاشارة إلى أن مودج قانوك الشركات التجارية المعدل عام ۱۹۸۲١‏ قد محذف من تصوصه هدا 


الحکم . 


4 Soru ¥, Shulumoon IntumMnlart, Tio, A0 MHS, 2l, |2| 220, ¦ إ4( لر اج الساہتة وار قضية‎ 


ak 


يقوموا بايداع ضمان مالي لدى امحكمة المختصة لضمان مصاريف الدعرى . 
وا محكمة لا تتقيد في تحديد الشركة لمقدار الضمان » وانغا ها سلطة تشديرية في 
تخفيض آو زيادة مقدار الضمان"" . والضمان الذي تطابه الشركة لا يقتصر على 
تخطية تفقات الشركة وحسب وإنما يشمل أيضا النفقات ال تضمها الشركة 
ذاعها . ” وها ( أي الشركة ) أن تطلب تقديم الضمان في أي وقت قبل صدور 
حکم نائی ٠‏ ما عدا قرانين كاليفورنيا الى تتطلب تقديم طلب الضمان خلال ٠١‏ 
يوما من رفع الدعوف . 

وتتص قوانين الشركات في ولاية كاليفورنيا على آنه جوز للشركة ورلاعضاء 
مجلس الادارة أو أعضاء اهاز الادأاري المدعى عليهم طلب تقديم الضمان . 
ولكن على المدعى عليهم في هذه الخالة أن يثيتوا للمحكمة بأنه من غير المناسب أن 
تكون الدعوى في صالح الشركة أو صالح المساحين » وأنهم ء أي الأعضاء » 1 
يشاركوا قي التصرف اخاطىء أو المخالف سبب الدعوى . وهذا الضمان يكن 
طلبه أيا كانت كمية الأسهم التق يلكها أو مجوزها المساهم الدعى) . 


ويؤدي طلب تقديم ضمان إلى الأضرار بالساهم المدعي أذ تخسر الدعرى 
إذ يتحمل فى هذه الحالة مصاريف دعواه وأيضا مصاريف المدعى عليه" . وهذا 


Sup. Ct. 1961). =‏ 783 ,760 ,2 ...تنص قوائین کالیفو رئیا على الا تجاوز مقدار الضمان 

سین (* * ۰ ۵١‏ آلف دولار . انظر هارولد مارش امرجم الان 1981.7 (Section l4, 33, 2d, ed,‏ 

ل( جيم التتريعات تنص صراحة على ذلك - انظر هن وال سكندر ء امرجع السابی ص ٠١۹۱‏ . 

(۲) وتنص قوانین الشرکات تی ولابتي كلورادر وماريلاند على عدم شمول هلا الضمان لمصاريف 
الساماة . 

(۳) ماررلد مارش امرجم السابق ؛ وهن والاسکندر امرجم السابق > ص 1٠۹۱‏ . 

(#) الفلر الادة ۸٠١‏ من قانون الشركات لولاية کاليفورنيا وانظر هارولد مارش - امرجم السابق ء 
( شرم وتعابل ۱۹۸١‏ ) . رادار أيضا من والاسكندر » امرجم السابق » ص ٠٠۹۲‏ . 

0 الأسعادان ورم رالا وار ۽ ارجم السابی ص ٠١۹۲‏ , 


ull 


قد لا پشجعم صخار المسامين على رفع دعوى الشركة » على خلاف كبار المساهين 
الذين لا یتطلب منم تشایم آي ضصمان بزعم كمي مداه آن المساهمين الكار لا 
دفول من وراء رفع دعوى الشركة الى تحقيق منفعة شخصية . 

وينصسح صغار المساامين قبل رفح دعوى الشركة بأن يسعوا الى ضم مساشمين 
أحرین اليهم في رفع الدعوى 1 يي الضمان . ومن البدى أن ذلك 
لايتحقق إلا إذا مما من جع سهم تزيد عل القدار الطلوب ia‏ 
 requiremen)‏ آي آکٹر من 0./ من اسهم الشركة ٠.‏ وإذا قام المسامون برفعم 
الدعوى فيجوز هم أن يطلبوا تأجيل نظرها » وي أثناء ذلك يقوسون بدعوة 
المساهمين الأخرين للانضمام (صنەز) اليهم » وہذلك يستطيعرن أيضا التخلص من 
دنع الضمان . ولكن لاججور للمساهم ( المسامين أن يقوم بشراء سهم بعد 
رفع الدعوى من أجل التخلص من دفع الضمان , © 


ویذهب الرأی الغالب إلى أنه د يشترط في من يريد التدحل في دعوى مرفوعة 
آن یکول درا ھی و قث رفع تلك الدعوى و | الس ص یسر ی أيضا ني ظل 
آحکام الفوانين الاغادية" . 


ولا تشترط القرانين الاتحادية أن يقدم المساهم المدعي ضمانا قبل رفح 


: ا( امرجم السايق » وافظر قضية‎ 
“Tyler V. Gas CONSUMES Association, 35 Misc, 2d, 801, 231, N.Y.$. 2d, 13 (Sup. CLL. 1962). 
Dukar V.Macfaddeın Publicalons, Ioc., ; aay 1*۹ هن والاسکندر ۽ الوم لساب > س‎ )( 
300 N. Y.325, 90 N.E. 2d, 876 (1950). 
Neuwlrth ¥. Wyman, 119 N.Y.5, 2d, 206 (Sup. Ct. 1955). الرجح السا وائظر شبك‎ (TT 
Haberman VY. 'obiı, 626 F. 2d, : وانظر قضية‎ ٠١۹۳ هن والاسڪندر > امرجم الاق > ص‎ 
1101 {2d Cir, 1980]. 
elmo ¥, olê A, |>, 2l, 98$, 190. Y8, ¦ امرجم السابق ( هن والاسكلدر ) وانظر قضية‎ ) )#( 
2l, #20 (2d, Dept. 1959), 
, امرجم الساق‎ ))( 


YT 


الدعوى أمام المحاكم الاتحادية ” 

هذا وعہدف التشريعات وأحكام القضاء . التي تجيز للشركة طلب تقديم 
سند ضصمان للوفاء مصاريف الدعاوي التي يرفعها صغار المسامين ء نيابة عنها » 
إل من دعاوي الكسب غير المشروع أو الا بتزاز (sاندء‏ #kج5)ءالتي‏ يرفعها بعض 
صغار المساحين بدافع تحقيق منافع أو مكاسب شخصية » من خلال اجراء تسوية 
زدية مح المدعي عليهم والاستيلاء على مقابل التسرية ( آوشراء السكوت ) لساب 
أنفسهم . كا أن المحامين يقرمون برفعها دف الحصول على مقابل آتعاب کبیرمن 
خلال اجراء التسوية“ . 


تشادم دعوى الشركة 

تخرلف مدة تقادم )period of imitation)‏ دعو ى الشركة > ا فيها الدعوى 
التي ترفع نيابة عنها» من ولاية إلى اخحرى »> وتختلف ايضا باختلاف أنواع 
القضايا . فمثلا ينص قانون الشركات نى ولاية ميشيجان (۸ةعنطء۷) على أن مدة 
رفع الدعوى من اعضاء مجلس الادارة أوأعضاء الجهاز الاداري تكن ثلاث 
سنوات بعد نشوء سب الدعوى أو سنتين بعد اكتشاف سبب الدعوى ( أي 
اكتشاف اطا آو المىخالفة ) أو كان ينبغي على المدعي أن يكتشفه » اا قرب" . 
وعدلت ولاية تيويورك مدة التقادم في قوانيتها من ثلاث مدد ختلفة ( من سنتين 
وستة سنوات وعشر سنوات ) إل مدة موحدة هي ٦‏ سنوات » وذلك بالسبة لأي 


() امرجم السابق وانظر اراد ١١‏ و ٠١‏ و ۷۷ من قانوت الاوراق الالية العام والراد ٩‏ و ۷۸ من قانون 
الاوراق الالية لعام 1۹۳۴ . 

() هن والاسکندر ء الرجم السابق » ص ۱١۹۲‏ وانظر فی تعریشف هذه الدعری ف 4¥ Flack) 's‏ 
Pony‏ الذي سبقت الاشارة اليه . 

انر الاد ۲٢ ۲١‏ ن قانوڻ اش كات (.[2) )541( 200 .21 (Mich, Bus. Corp. Act Scclion‏ 
واندلر ون رالا سار ,۽ ارجم السابق » س ۱١٣۳‏ , 


YT. 


دعوى ترلع من قبل الشركة أو نيابة عنہا ضد أعضاء جس ادارا أو أعضاء 


وسواء كانت السئولية دنه او جنائة CD,‏ 


ولا يوجد تشريع اتحادي عام ینظم تقادم ائدڑرlوي General Federal Sta-‏ 
gf limitation)‏ ع » ولو اغلي التشريعات من آی ديد دة التقادم ۽ ولذلك 
فان الحاكم الاتحادية تطبى على القضايا الخاضعة للقرانين الاتحادية » فى غياب 
زجود مدة تقادم » أقرب مدة تقادم ( غالبا ثلاث سنوات )7 . 


وتذهب النظرية التقليدية (رأوعطا )ti1‏ إل آن تشریعات التقادم 
تق على الدعاوي اللتاضءة لأحكام القانون . (سوا ١‏ 5 . وتسري مدة 
التقادم من حدوٿ اطا )Wr08(‏ » وتطق قواعد التأخر المتافى للعدالة (وعطعوا) 
على الدعاوي اخاضعة لبادیء العدالة (واننېە 1 suit‏ » ويسري التقادم من وقت 
اکتشاف (coveryوiل)‏ ام . 


وبصورة عامة يكن القول أن مدة التقادم يبدا سریانا عادة من وقت ارتکاب 
اطا أو المخالفة » وني حالات الخش (04ةم) من وقت اکتشافه . وهذا الحكم 
یسر ی حسب الرآی اغالب على الخش الفعل {actual}‏ والضمن gÎ (constructive)‏ 


ائظر 
Mickinncy’s M.Y.C.P.L.R. Sections 213 (7), 203; Aree ¥. Sybran Corp., B4 A.D. 2d, 308, 441‏ 
NY.S. 2d, 498 (2d Dept.198).‏ 


وانظر ايضا هن والاسکندر . امرجم السابى ص آ۳ , 


: انظر على سبي الخال قضايا‎ 
Robuck ¥, Dein Witter and Co,, AS F. 2d, 641 (9th Cir. 1981); Vaughn qy, Teledyne, Inc., 628 
F, ad, 1214 (Mh Gir. 1980); Wachovia Bapk and Trust CO., Y National Student Marketing 
Corp, #50 F, 2U, 342 {D.C Cir. 1980). 


وانظر ايضا هن والاسکندر ء امرجم السابق » ص ٠٣۳‏ , 
۳ هن وا سڪندر ۽ امرجم السابق ی ل e‏ 1 


Yi n 


الحكمی . 


دعوی المساهم القردية بيذ جلس الدأرة واسخهار الاداري 


لقد سبق أن أشرنا إلى معايرر التمييز بين دعوى الشركة التي يرفعها المساهم 
نيابة عنہا («0ناعة ieاe)‏ ودعوى المساهم الغردية أو المباشرة جه اdîvidua(‏ 
(onناعa‏ reeنك‏ » وعرفنا آحمية التمییز بيا . ونشیر هنا بایجاز شديد ال دعوى 
المساهم الفردية . 

يجوز للمساهم ل( المساامين )اذا أصابه ضرر بسيب حط أو عخالفة أعضاء 
مجلس الادارة ( أو بعضهم ) أو أعضاء الجهاز الاداري لأحكام القانون أو عقد 
الشركة أو نظامهاءأن يقوم برفع دعوى مباشرة ضد أعضاء مجلس الادارة وضصد 
الشركة للمطالبةيتعويض الضرر الذي أصابه شحصيا . کا رز للمساهم أن 
يدعو باقي المسامين أو بعضهم للاتضمام إليه اذا كان قد أصابہم ضرر أيضا » 
رقي هذه اللمالة يعتبر المساهم مثا (۷eنثھ† e5٢‏ مp)‏ للمساهین فی رفح الدعوى 
الخماعية («دتاعة ووداء)“ . ويشترك السا مرن حيعا فى تحمل مصاريف الدعرى 
وأتعاب المحاماة » كا يشتركون فى التعويض اذا كوا من كسب الدعوى“ . 


(5.Homstein. Corporation Law auıd Practice, Section 718 {1959); J.G.Colın and Co. VY. e 


Appraisal Association, Ine., û28 F. 2d, 994 (th Cir. 1980); Saylor V. Lindsley, 30Z F. SUPP. 
1174 (S.D.N.Y. 196%). 


٤۹ وجون وا ارجم السائى ص‎ ۱١۵١ ۱۲ 20 هن والاسکندر الرجم السابى ص‎ (T) 
1 : وما بعدهاً ., وانظر فضایا‎ 
Diamond ¥. Oremuno, 24 N.Y. 2d, 494, 301 N.Y.5. Ad, TR, 28Ê N.E. 2d, 310 (136%; Sheppard 
Y, Wilcox, 210 Cal. App. 2d, 53, 26 Cal. Rptr. 412 (1963). 
رتبار الاشارة ال آن الدعرى الحماعية أر الفكوية ضع الى أجكام خاصة با انظر على سيل الثال‎ 
Uniforni Class Action Section 12; Fed, R, Civ, 1" Ruld, 1%, 


)۳( ر والا سار ا ارم السابن ۽ س , 


رار 


وتستند مسثولية الشركة والأعضاء قبل اللساهم إلى الالال (طعوء۲ط) بعشد 
ال ك و بعقكد عضوبة الساهم (Corporation- Sharcholder E E‏ 
)llgsmembershipذg‏ يلرم الادارة بجراعاة واجباها تجا الشركة . ومن واجبات 

الادارة dutiês)‏ 8 ظ) تنفیڏ عقد عضو ية المساهم ومراشاة 
ELE‏ 1 ولذلكف فان للمساهم ان درفم دعوی مياشرة لالزام الاأدارة بترریم 
أر باح (ئل«علت«زق) على المساهين » ولفر ص حقه في الاطلاع على دفاتر الشركة 
and records) lng‏ 5 » وتدقيقها » ولفط حقه ف أولوية الا کاب 
باسهم الشركة )pre-emptive rih)‏ » ولفرضى حقه قي المشاركة فى التصوبث 
e)‏ ابكمعة الجامة أوي اناد القراراتءولنم اة أغراضص الشركة (tli‏ 
vires)‏ „ أو ياو جاس الادارة وأعضاء اهاز الاداري لسلطاتہم 1 ولنم اي 
عمل أو تصرف حاطى ء آو الف فل حلو دد 

وبصورة عامة فان للمساهم أن يرفع دعوى مباشرة » فردية كانت أو اعيا 
¿e )individuaا or e5 action)‏ مایة حقوقه القررة ف عقد الشركة . 

ونظرا لطبيعة علاقة المساهم بالشركة فان حقرقه تختايل احیانا صم فرق 
الشركة » ومن ثم يصعب تقرير ما أذا کان جوز للمساهم أن رفع دعری مہاشرة 
للمطالبة بتعريض الضرر الذى أضابه شخصيا : آم یرفع دعری نیاہة شن 
الشركة : وهذه مسألة تبت فيها حكمة الوضوع التي قد تستعين بالمعايير الي سبق 
دکرها , 


YO ٢٤٤ هن وال سڪندر » الل رجح السابقى 4 ص‎ )١( 

)1( چ السابق » وانئظر القضابا الآتية ؛ 

pp Ys Buka Berle Cor] 210, 2 717 (An Cir, O80), Bornt Yall. Cost ard F. 
Atl, MMA Cry at Raha Yo Hlyln TIRAL Lite, Wu, 5l, I", Al, 267 (ad, Clr, FY 


hia 


ا 


دعوى الغر ضد مجلس الادارة وأعضاء الجهاز الاداري 

جوز للغير » والذى غالبا مايكون دائنا (إمايهإء) للشركة» مقاضاة 
عضو مجلس ادارة الشركة أو أعضاء مجلس ادارتماء إذا هم ارتكبوا آي فعل ضار 
بمصلحته » کأن ولوا عمدا (راودهانلهده) دون تنفيذ الشركة لالتزاماعها التعاقدية 
مع الخير ء أي آن يدفعوا الشركة الى الاخلال (طعةءءط) بالتزاماتيا التعاقدية معه 
( الغر )7 . آو أن پرتكوا عملا غير مشروع (0۲۲ا) في حق الغير » وفي هذه الحالة 
الأنحيرة ) جوز للغير أن يرفع دعوى ضد الشركة بالاضافة الى الدعوى التي رفعها 
ضد العضو ر الأعضاء ) » أذا وقع الفعل الضار منه اثناء تأديته لعمله في ادارة 
الشركة » وذلك وفقا لنظرية مسقولية المتبوع عن أعمال تابعة اء د«0مءه) 


„ Psuperior) 
وتقوم مسئولية الأعضاء على المسثولية التقصيرية . وعلى الغ ر أن يثبت وجود‎ 
حط الحضو ر الأعضاء ) والعلاقة السببية (عوادء #أةسنءهءم) بينه وبين الضرر‎ 

. الذي أصابه‎ (damage) 
وتختلف مدة تقادم دعوى الغير ضمد أعضاء مجلس الادارة باختلاف أحكام‎ 
قرائين الولايت والقوانين الاتحادية . فمتلا دعوى الخبر ضد خلس الادارة خالفة‎ 


(ا) سن والاسکندر › امرجم ,السابق ۽ ص ۷ . 
(1) ہن رالاسکندر » امرجم الساہل ۽ سس ۸ و ۵۸ و ٥۹۲-۵۹۱‏ و ٣۷‏ ۔ ٦۱۹‏ وانظر قضایا : 
Burrouglıs V. Fields, $46 F, 2¢, 213 (7ih- Cir. 1977); Olymble Fil Proflatn Y, Lloyd, YF WH, Al,‏ 


594, 6I1 P. 2d, 737 (L980): Akıbıma bugle Co, ¥V.Nelan, 2H2, Alu, H7, 219, Sor Al, 2ND 
(198). 


اا ر 


أحکام المادة ١۲‏ من قانون الأوراق الالية لعام ۲۳ تقض رور ستة من حدوث 
الgمخالفة‏ > ورور ناث سنوات من عرص الأسهم حل اللخالفة لاكشاب او 
البيع (iD‏ 

قاتمة بأهم المراجح 


أولا : المراجع العربية ( كتب وآبحاث ) : 


» د آبو زید رضراك الشركات التجارية في القانون الكويتي المقاأرن‎ ١ 
. ۱۹۷۸ » الطرعة الأولى دار الفكر العربي » القاهرة‎ 

٢‏ د. ابو زید رضوال > شركات المساهة والقطاع العام » دار الفكر العري ؛ء 
القاهرة » ۹۸۲ . 

۳ د. احد ابراهیم اليسام ۽ الشر کات التجارية قي القانون العراقي ¿ بغدآد 


TY 

۽ د إجد عرز القاتون الحزائري ٠‏ الشركات التجارية » القاهرة مطابع 
ا الت ۹ : 

ا اکم أمين الول » الموجز ف القانرن التجاري ۾ الحزء الأول › 
القاهرة > 1۹۷١‏ . 


ه د. آکثم آمين الول › قانون التجارة اللبناني المقارن > الحرزء الشاي : 
الشركات التجارية » دار النهضة العربية » بيروت 1۹1۸ . 


١‏ اكرم ياملكي » الوجيز ني شرح القانون التجاري العراقي ء امز الثاني لي 
الشركات التجارية » بخداد NT‏ 
انظ جرد تاين وشفرد » امرجم السابق > ص 1۹ دايا : .10۸اع5 .1,8,2 18 ,1۹ ا ۷ س پکر قبانی » القائون الادارى الكريی » جامعة الکویت ۱۹۷١‏ . 


F7. 
وعلق الخال هلا برجرب قيا الا مم اآراد رسا لا شتاب ار للبم لاا لاسام اراد ۵ ل‎ 
Ta 


سے 


العدة ا الكريك ¥9 . 


= ۷4 


